جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 
قسم الشريعة الإسلامية 
5 - 0 ت 318 5ه 
مرَاعَاة مَقاصد الشريعة 
في الْمَدْهب الْحَنبَلِيَ 
رسالة مقدمة لتيل ووعحة الدكوراه 
إشراف 


أرد/ محمد الدسوقي أ.د/ حسين سمرة 


١م‏ ۰۲م 


انطلاقا من قوله #۶ : امن صنع إليكم معروقًا فكافئوه ...27 . 
اد كلض الك ادي لااد اللي الحالين الکن 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الدسوقي» أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم. 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ حسين سمرة» أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار 
العلوم. 
عن فطلي درل لاقو ق ا ا ل 
بعلمهم| الواسع» وتوجيهاته) النافعة» وخلقهم| العظيم» فجزاهما الله عني وعن طُلاب 
العلم أجمع خير الجزاء» وبارك الله في عمرهما وعلمه) وأهلها » وأسعدهما في الدنيا 
والآخرة . كا أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذين الجليلين: 

والحمد لله أولا وآخرًا 


. )50/5 رواه البخاري في الأدب المفرد » وأحمد » وأبو داود» وهو صحيح (إرواء الغليل‎ )١( 


إهداء 


أهدي ثواب هذا العمل إلى/ 
روح أبي الطاهرة رحمه ال وطيب نراه . 
وصاحبة الفضل الكبير/ أي العزيزة > حفظها الله. 
أعانني الله على رد المعروف 

واا ا 


إنه ولي ذلك ومولاه 


بف 40 
المعدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين» وخير الخلق أجمعين» سيدنا حمد» 
وعلى آله وصحبه والتابعين» وبعد: 

فإنه ما لا مرية فيه أن المقصد الأسمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وتشريع الأحكام هو إسعاد 
الخلق في الدارين» في المعاش وفي المعاد. ولن يتحقق هذا المقصد العظيم إلا بمعرفة الله تعالى» وعبادته بفعل 
ما أمر به وترك ما نہی عنه. 

ولا بحصل ذلك على الوجه الأمثل إلا بمعرفة المعاني والمقاصد التي وراء تلك الأوامر والنواهي؛ إذ 
إن الله - عز وجل - ما أمر بأمر أو هى عن نبي إلا لحكمة أو مقصد» وذلك المقصد هو المطلوب والمحبوب 
للشارع الحكيم» ومن هنا يظهر فضل علم المقاصد وشر فه. 

يقول العلامة الدهلوي: «وأولى العلوم الشرعية عن آخرها - فيا أرى- وأعلاها منزلة وأعظمها 
مقدارًا هو علم أسرار الدين» الباحث عن جكم الأحكام ولكياتا"» وأسرار خواص الأعمال ونكاتهاء 
فهو والله أحق العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه نفائس الأوقات » ويتخذه عدة لمعاده بعدما فرض عليه من 
الطاعات؛ إذ به يصير الإنسان على بصيرة فيم| جاء به الشرع ...)”2 . 

ونحن الآن في حاجة مُلِحَّة وضرورية إلى منهج للاجتهاد مؤسس على رعاية مقاصد الشر-يعة 
الإسلامية» في ضوء فهم الكتاب والسنة فهًا سليَّاء منهج يوازن بين ظاهر النص ومقصوده» ويربط بين 
النصوص الجزئية والقواعد الكلية» وينتقل من الوقوف عند الألفاظ والمباني إلى التوجه نحو المقاصد 
والمعاني. وهذا هو الفقه الح والمنهج الأمثل لمسايرة العصر. ومواجهة تطورات الحياة ومستجداتهاء 
بأحكام شرعية صحيحة تحقق المصالح وتدفع المفاسد. 

هذاء وإننا نملك تراثا فقهيًا مجيدًا يُعَد- بحقّ- ثروة علمية فريدة» ومفخرة للأمة الإسلامية على سائر 
الآمم» فإذا أردنا الإصلاح والنهوض . فعلينا أن نرجع إلى هذا التراث؛ ندرسه ونعمل على تفعيله وتطبيقه 
في محاكمنا ومعاملاتنا كلها. 
)١(‏ قال في لسان العرب في مادة (لمم): اللمة: المثل» والجمع لمات» أي أشباه وأمثال. وقال في (لمو) : لما لموًا: أخذ الشيء 


او لمي انرا 


() حبجة الله البالغة. ض ٤‏ . 


وإن المذهب الحنبلي جزء أصيل من هذا التراث المجيد الذي نملكه » وهو مذهب عظيم يمتاز بمراعاة 
المصالح والمقاصد. 

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع (مراعاة مقاصد الشريعة في المذهب الحنبلي) - غير ما سبق- 
الأسباب الآتية: 

-١‏ أهمية موضوع المقاصد ‏ كا أشرت آنمًا. 

0ا ال و ا ي امنود فيل او ا رسن ا 
المذاهب وأخصبها ء لاسي) في مجال المعاملات ؛ حيث جعل الأصل في العقود والشروط الإباحة”' ما جعله 
يتصف بالتيسير والمرونة وملاءمة المعاملات الحديثة» كا أنه يتميز بالغنى بالنظريات الفقهية والقانونية التي 
تضاهي النظريات والقوانين الحديثة » بل تفوقها. 

۳- بيان مزايا الفقه الحنبلي ومنزلته في مراعاة مقاصد الشريعة» والوقوف على حقيقة ما وصف به من 
تشدد في الأحكام . 

5 - التأكيد على أن فقه السلف عامّة يتسم بالسعة والمرونة والتيسير ومراعاة المصالح » وأن الرجوع 
إليه ليس تخلقًا ولا جمودًا . 

- أن دراسة موضع المقاصد في فقه الأئمة الكبار - كا يقول الدكتور سليم العوا- أمر ضروري 
لتقدم العلم الشرعي والوقوف على مناهج هؤلاء الأئمة في الاجتهاد'". 

5- إرشاد طلاب العلم - وكثير منهم يتخذون من أئمة المذهب الحنبلي - كابن تيمية وابن القيم- 
مثا أعلى لهم - إلى حقيقة منهج السلف وأنه منهج يراعي المقاصد ولا يجمد على الظواهر ويتصف بالتيسير 
والمرونة. 

۷- عدم وجود - على حد اطلاعي- دراسة مستقلة في هذا الموضوع حتى الآن. 


الكو ا 


(۲) مقدمة (مقاصد الشريعة عند الإمام مالك)› ص۸ : 


منهج الدراسة: 

والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي التحليل» فقد قمت باستقراء فقه الحنابلة من 
مصادره المعتمدة» ثم قمت بجمع وترتيب ما بخص المقاصد» ولقد كان أكثر اعتمادي على كتاب المغني ؛ لأنه 
- في نظري - أفضل كتب المذهب » وأكثرها اهتمامًا بالمقاصد واستدلالا بها » وكثيرًا ما ينص على مقاصد 
وعلل الأحكام » ما جعله يجالّا خصبًا لدراسة المقاصد » كما أن كل من كتب بعده في المذهب الحنبلي يعول 
عليه ويقتبس منه. يقول العلامة ابن رجب: «وأهل زماننا ومن قبلهم إن| يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ 
الک ل الوكين ردق الدين المقدسي ومجد الدين ابن تيمية الحراني» . 

وليس معنى ذلك التقليل من قدر المراجع الآخرى» بل ها مكانتها وأصالتها » وهي تشتمل على فوائد 
واف فاك جا القع عل مها دوف متها ك 
الدراسات السابقة: 
أهم الدراسات السابقة التي ترتبط بهذا الموضوع ارتباطًا وثيقا دراستان» هما : 
الأولى: ابن حنبل » للشيخ أبي زهرة رحمه الله . 
وهي دراسة في حياة الإمام أحمد وأصوله. وقد أفدت منها كثيرًا . 
الثانية: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي » للدكتور حسين حامد حسان . 
وهذه دراسة قيمة في المصلحة عند الأئمة الأربعة »وقد أفدت منها كثيرًا » فقد تناولت المصلحة عند الحنابلة 
بشيء من التفصيل . 
خطة الدراسة : 
جاءت تلك الدراسة - بعد هذه المقدمة - في ثلاثة أبواب وخاتمة على النحو الآتي: 
الباب الأول: دراسة في مقاصد الشريعة والمذهب الحنبلى . وفيه فصلان: 
الفصل الأول: دراسة في مقاصد الشريعة . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وإثبات أن للشريعة مقاصد. 


. ٠٠١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
هذا بخلاف كتب المقاصد العامة مثل «الموافقات» للشاطبي و «مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور » و«تعليل الأحكام لمصطفى‎ )'( 


شلبي»؛ والمصلحة في التشريع الإسلامي » للدكتور مصطفى زيد .و«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للدكتور الريسون » وغير 
ذلك مما ورد في ثنايا البحث . 


المبحث الثاني : أقسام المقاصد . 

المبحث الثالث: حصر المقاصد الضرورية في الكليّات الخمس وترتيب كليّات الضروري. 
المبحث الرابع: طرق معرفة المقاصد وفوائدها. 

والفصل الثاني: دراسة في المذهب الحنبلي . وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: علم الإمام أحمد ودعوى كونه محدّنًا وليس فقيهًا. 

الملبحث الثاني : وصف عام للفقه الحنبلٍ . 

والباب الثاني: أصول المقاصد ومكانتها في المذهب الحنبى. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعليل الأحكام وأهميته . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: مفهوم التعليل وأهميته وعلاقته بالمقاصد. 

المبحث الثاني: منزلة التعليل في المذهب الحنبلي. 

والفصل الثاني : مراعاة المصلحة . وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: من قضايا المصلحة. 

المبحث الثاني: منزلة المصلحة في المذهب الحنبلٍ من الناحية النظرية. 

الملبحث الثالث: منزلة المصلحة في المذهب الحنبلي من الناحية التطبيقية . 

المبحث الرابع: الأخذ بمبدأ حريّة الشروط المقترنة بالعقد ومزياه. 

المبحث الخامس: تخصيص النصوص الحزئية والقواعد العامّة بالمصلحة المعتبرة. 
والفصل الثالث : اعتبار المآل وما يتعلق به . وفيه ثلاثة مباحث: 
المتحث الأول اغتباز المال: 

المبحث الثاني: سد الذرائع. 

المبحث الثالث: إبطال الحيل. 

الباب الثالث: من تطبيقات المقاصد في المذهب الحنبلى. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : المقاصد الضرورية . وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول : حفظ الدين. 


المبحث الثاني: حفظ النفس. 

المبحث الثالث: حفظ العقل . 

المبحث الرابع: حفظ النسل والنسب و العرض. 

الملبحث الخامس: حفظ المال. 

المبحث السادس: التيسير ورفع الحرج. 

والفصل الثاني: المقاصد الحاجية والتحسينية . وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المقاصد الحاجية. 

المبحث الثاني: المقاصد التحسينية. 

والفصل الثالث : مقاصد المكلفين . وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أدلة اعتبارها وأهميتها » وعلاقتها بمقاصد الشريعة. 

اللبحث الثاني: تير ا مذهب الحنبلي في اعتبار مقاصد المكلفين. 

والفصل الرابع: من أعلام المقاصد في المذهب الحنبلي. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإمام أحمد . 

التعيفا القان مو دن الدين ابرع ا 

المبحث الثالث: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأخيرًا الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

وبعد فتلك رسالتي أقدمها لأساتذتي الفضلاء الذين وهبهم الله أفكارًا نيرات » وعقولًا راجحات» 
وفهًا وبصيرة في الدين» وعلًا بأسرار الشريعة ومقاصدهاء ليقومُوها ويقيموها » فما كان من توفيق فهو 
محض فضل الله عللّ » وما كان من خطأ أو تقصير فمني» وإني أستغفر الله على ذلك» وأرجو أن يلتمس لي 
العذرء فإنني بشرٌ أصيب وأخطى, والكمال لله و حده. 

وفي النهاية أسأل الله - عز وجل- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يتقبله مني » وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يثيب كل من أعانني عليه» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

والله يقول الحق وهو يمدي السبيل . 


د 
الباب الاول 
والمذهب الحنبل 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول : دراسة في مقاصد الشريعة . 
الفصل الثاني: دراسة في المذهب الحنبلي. 


الفصل الأول 


المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وإثبات أن للشريعة مقاصد . 

المبحث الثاني: أقسام المقاصد. 

المبحث الثالث: حصر المقاصد الضرورية في الكليّات الخمس . 
وترتيب كلّيات الضروري. 


المبحث الرابع: طرق معرفة المقاصد وفوائدها . 


المبحث الأول 
تعريف مقاصد الشريعة 
واثبات أن للشريعة مقاصد 
المطلب الأول 
تعريف مقاصد الشريعة 

المقاصد َة : 

المقاصد: كنم مَقُصِدء والمقُصِد: مصدرٌ ميميٌ مُشْتقٌ من الفعل (قَصَدَ)» والمقصد له معان لغوية كثيرة: 
أهمّها: الم وإتيان الشيء والتوجه إليه» يقال قصده قصدًاء وقصد إليه» وأمّه» أي طَلَبه بعينه» ويقال: قَصّدتٌ 
قضْدّهء أي: نَحْوَتَ نحوّه”'".وهذا المعنى هو المراد في مصطلح مقاصد الشريعة» وهو المعنى الأصِلحٌ لمادة 
AGE N EO E‏ 

الشريعة لغة واصطلاحًا: 

الشريعة لغة: مورد الإبل على الماء الجاري » أو الطريق الذي يؤدي إليه. 

واصطلاحًا: ما شرع الله لعباده من الدين أي سنه لهم وافترضه عليهه”" . 

ما تعنيه كلمة الشريعة: 

لكلمة ا ا 

الأول: الدين كله. بعقائده وشعائره وآدابه وأخلاقه وتشريعاته؛ عباداته ومعاملاته . 

والثاني: الجانب التشريعي العملي في الدين» مثل العبادات والمعاملات. 

هذاء وينبغي تحديد مفهوم الشريعة في مصطلح «مقاصد الشريعة» ؛ هل يقصد به مقاصد الجانب 
العملي » الذي هو مجال الفقهء أو يقصد به مقاصد الإسلام كله من العقائد والأعمال؟ . 
والذي أختاره هو أنَّ المراد مقاصد الإسلام كله؛ فلكل من العقائد والأعمال مقاصد سامية لا غنى عنها. 


. انظر : القاموس الحيط 859؛ ومقاييس اللغة ©/85؛ لسان العرب (قصد)‎ )١( 
انظر تاج العروس 257/9 (قصد).‎ )'( 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/670؛ والجامع لأحكام القرآن .1١79/١5‏ 


تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية اصطلاحًا 

من الملاحظ أن العلاء المتقدمين استخدموا لفظ المقاصد وما في معناه من الألفاظ؛ مثل: الحكمة 
والغرض والعلة والمعنى» ولكنهم لم يقدموا تعريفًا محدّدا للمقاصد» ولعل السبب في ذلك أن معنى المقاصد 
كان واضحًا في أذهانهم ولا يحتاج إلى تعريف . 

أما عند العلماء المعاصرين : فقد حظيت مقاصد الشريعة - ولا سيا في العصر الحديث - بعناية 
خاصّة. وذلك لأهميتها ودورها الكبير - بل والضروري - في الاجتهاد الفقهي» ومعالجة القضايا المعاصرة 
في ضوء الأدلة الشرعية . 

وقد وردت تعريفات كثيرة للمقاصد عند العلماء اروا تدوج خا ات رات ى 
من أجلها شعت أحكامٌ الدّين» ولذلك سوف أذكر تعريقًا واحدًا اء وهو تعريف الدكتور يوسف العالم ؛ حيث 
يقول: «المراد بأهداف الشريعة: مقاصدها التي شرعث الأحكام لتحقيقها ومقاصد الشارع هي المصالح التي تعود 
إلى العباد في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع ا مضا . 

المطلب الثاني 
إثبات أن لأحكام الشريعة مقاصد يجب مراعاتها 

هناك أدلة كثيرة تدل على أن للشريعة الإسلامية مقاصد من وراء الأحكام » و من هذه الأدلّة: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم : 

أولا: آيات عامّة تدل على اعتبار المقاصد, مثل : 

١‏ - قوله تعالى: (ومآ اساك إلا رة لَلَمَلَمييتَ» [الأنبياء: ]١١1‏ . وهذه الآية تدل على أن 
المقصد الأساسي من بعثة سيدنا محمد ج هو ال رحمة . 

-١‏ قوله تعال: قد أَرْسَلَْا وسلتا ليت ونا مَعهُم الكتب المآ قوم لنّاسٌ يِس 
) [الحديد: ]٠١‏ . وهذا يدل على أن العدل هو المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب . 


.۷۹ المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية» ص‎ )١١( 


رو 2جو 


۳- قوله تعالى: رید أَلّهبِكُمْ الْمْسْرَ امريد يكمأَلْمَسَرَ ...) [البقر [۱۸١:‏ . وقوله تعالى: 
"يري اة أن موف عنم ...© [النساء: ٨‏ . وقوله تعالى: وماج کر في لين من حرج ) [الحج: 
8 . وهذه الآيات تدل على مقصد عظيم» وهو التيسير ورفع الحرج. 

-٤‏ قوله تعال: لِه أنه يمر بالْعَدَلِ وَالْإِحْسَدِن وإيتآي ذى الثرف وت عن الْمَحَمَل 
وال ڪر وأليتي ...) [النحل : .]4١‏ 

قال ابن مسعود: «هذه أجمع أية في القرآن خير يمتثل وشرٌ يجتنب»)”" . 

وقال العزّ بن عبد السلام: «وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلهاء والزجر عن المفاسد بأثرها 


۲ e 5 
ولا‎ 


- قوله تعالى: حكايةٌ عن شعيب عليه السلام : إن ريد إلا الَصَلَح ما آسْتَطَعَتُ © [هود: ۸۸] 
وقوله تعلل: ( ولا يول مسكئ في الترضٍ ایک يها ويك لحرت الک ا لا يب 
الاد € [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
وهذا يدل على أن الإصلاح من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
ثانيًا: من نصوص الأحكام الجزئية: 
ورد كثير من نصوص الأحكام الحزئية معلّلة بالمقاصد مثل: 
١‏ - قوله تعالل - عقب الأمر بالوضوء: (ما يُرِيِدُ أله ليجع عَلِِحكُم من حرج وکن بريد 
لیطهرکم وَلِبْتِمَ مھ عد لمڪم تنروت ) [المائدة: 5]. 


؟- الصلاة شرعت لذكر الله تعالى ومناجاته» قال تعالى: ووم أَلصَّكُوةَ لزگرۍ 4 [طه:٤۱].‏ 


. ]٤٥:توبكنعلا[‎ 


۳- الزكاة شرعت لتطهير النفس وإغناء الفقير أو المحتاج. 


.١51/١ 5 جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )١( 


(') قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٠١١/١‏ 


اليه حُذَ من اموي صَدَمَهُ م تطهرهم وترهم يها ...) [التوبة: 1٠١7‏ » وقال تعالى: نما 
قت مراي وألسسكن ملين عَلَيا والمولفة ومهم وف آلرقاب وميك وف سيل 

[1 a 

-٤‏ الصوم شرع لتحصيل التقوى وتهذيب النفس: 

قال تعالى: ( يَتَأيهًا لبن ماما کیب کڪ م اليم گما کیب عل لے ون لِك نک 
فون € [البقرة: 187]. 

- القصاص شرع زجرًا عن القتل أو لحفظ النفوس» قال تعالى: ( ولك ف في الْقِصَاءهِ ضن عير او 
الب لَمَلَكُمْ تَّفُونَ 6 [البقرة: ]۱۷٩‏ . 

*- الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله » وإزالة الفتنةء قال تعالى: (وَفَُِوَهمَ حى لا تون ونت َي 


لذن لَه € [البقرة: ۱۹۳] . 


۷- قال تعالى مبيّنًا الجكمة من توزيع الفيء: این دولا ب انیا نکم .€ [الحشر: ۸]. 


الدليل الثاني: من السنة. 

أو صوصن عام 

ن تقر ا ر جو ار ها حاف ا يدل غل اعفار اها فد عا أن لل رة قافن 
عظيمة خلاصتها جلب المصالح ودرء المفاسد» ومن النصوص الدالَّة على ذلك: 

3 خولة ف 4سر واولا عرو : 

؟5 غولة 6 الاظرر ولا ران 

۳ وله # : «إن) بشت لأتهم مكارم الأخلاق)”" . 

٤‏ وله # : «أحبٌ النّاسٍ إلى الله أنفعهم للتاس » وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلي». 

ا توك ورت ف ا ا 

١‏ - قال في بيان المقصد من النظر إلى المراد خطبتها: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدَمَ بيتى])””) 

. وقال في بيان المقصد من الاستئذان : «إن) جعل الاستكذان من أجل البصر»‎ -١ 

۳- وقال ##ني بيان المقصد من السواك: «السواك مطهرة للفم مرضاةً للربٌ»”" . 


09 أخخرجحه البخاري (کتاب الأدب - باب قول الي 2 : «يسروا ولا تعسروا ...») ؛ ومسلم (کتاب الجهاد والسير- باب في 
الأمر بالتيسير وترك التنفير) . 

2915/١ أخحرحه مالك (كتاب الأقضية- باب القضاء في المرفق ) من حديث يحب المازني مرسلاء وأحرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
برقم (587017؟) » وابن ماجحه (كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر حاره) ؛ والحاكم 58/7 » وقال: صحيح‎ 
7 )۰( على شرط مسلم» ووافقه الذهي 4 وصحّحه الألباني قي الصحيحة برقم‎ 

(") أخرحه مالك في الموطأ بلاعًا عن النبي # (كتاب حسن الخلق - باب ما حاء في حسن الخلق ) وقال ابن عبد البر : هذا 
حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره . المقاصد الحسنة ص٤ ٠١‏ . 

(؟) رواه الطبراني في الصغير والأوسط (باب الميم- من امه محمد) . 

(*) أخرحه الترمذي (كتاب النكاح- باب ما حاء في النظر إلى المخطوبة) » وقال : حديث حسن؛ وابن ماحه (كتاب النكاح- 
باب النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها) » وصححه الألباني قي الصحيحة (ح1ة) 

(') أخرحه البخاري (كتاب الاستعذان- باب الاستئذان من أجل البصر) ؛ ومسلم (كتاب الأدب- باب تحريم النظر في 
بيت الغير) . 

(") أخرحه البخاري (كتاب الصوم- باب سواك الرطب واليابس للصائم) ؛ والنسائي (كتاب الطهارة- باب الترغيب في السواك) 


- وقال# في بيان المقصد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها: «إنّكم إن فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم)” ' . 

الدليل الثالث: الاستقراء: 

إن من تتبع جزئيات الشريعة ونصوصها التفصيلية حصل له يقين بآن للشريعة الإسلامية مقاصد 
سامية » خلاصتها تحقيق مصالح المكلّفِينَ في الدارين: الدنيا والآخرة. 

يقول الإمام الشاطبي : «استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد»”" . 

ويستدل على إثبات المقاصد الصروريّة والحاجيّة والنَّحْسِيئيّة قائلا: «ودليل ذلك استقراء الشريعة 
والنظر في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور العامّة على حد الاستقراء المعنوي » الذي 
لايثبت بدليل خاصٌ » بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض ...00" . 

الدليل الرابع : من عمل الصحابة . 

لا ريب أن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم- أفقه الأمة في دين الله وأعلمها بمقاصد الشريعة 
ومراد الله؛ ذلك لتلقيهم عن رسول الله # مباشرة» وشهودهم نزول الوحي» وعلمهم أسباب النزول» 
وملابسات الحديث النبويٌّ الشريف؛ ولأنهم أهل اللغة التي نزل بها الوحي» كل ذلك مع صدق سريرتهم 
وحسن نيتهم. يقول ابن القيّم: «وقد كانت الصحابة أفهم الآمة لمراد نبيها وأتبع له» وإن كانوا يدندنون 


حول معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله © ثم يعدل عنه إلى غيره ألبتة)” ”© . 


وقال عنهم الشاطبيٌ: «هم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها»” ' . 
وعند مطالعة فقه الصحابة نجد أمثلة كثيرة تدل على مراعاتهم لمقاصد الشريعة وعلل الآحكام» ومراعاة ما 
تحمله النصوص من معانٍ وحكم دون الجمود على ظاهرها وحرفيّتها . ومن هذه الأمثلة: 


. )١١۹۳۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير ۳۳۷/۱۱» حديث رقم‎ )١( 
. 1/۲ الموافقات‎ )١( 
. 0/۲ الموافقات‎ )( 


(؟) إعلام الموقعين ۲٠۹/۱‏ . 


. 5١9/9 الموافقات‎ )*( 


-١‏ روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- قال: «قال النبي ‏ لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظةء فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم لا نصليها حتى نأتيها » وقال 
بعضهم: بل نصلي» ل يرد منا ذلك» فذّكِر للنبي 5 فلم يعنف واحدًا منهه)”". 

فهاهنا مي صريحٌ عن الصّلاة قبل الوصول إلى بني قريظة» ولكن بعض الصحابة خالفوا ظاهر النهي» 
E‏ لكين لعباةة لقره 
تعالى : إن ألصّلَوة كات عل الْمُوّمِني كتنبا مَوَفُوكَا 4 [النساء:١٠]‏ وأقرهم الرسول # على ذلك. 

-١‏ معلومٌ أن الرسول © لم يقم بجمع القرآن في مصحف واحدء ولا أمر بجمعه » ولكن هذا لم يمنع 
الصحابة من جمعه إذ تعينت المصلحة في ذلك. 

فعن زيد بن ثابت ه» قال: «أرسل إل أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب 5 عنده » قال 
ا ام ممس سا اممو ل ل 
بالقرّاء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا ل 
يفعله رسول الله # ؟ قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمر» . 

۳- بعث رسول الله 2# معاذ بن جبل إلى أهل اليمن» وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم» ليردها في فقرائهم» 
وكان مما قاله له : «خذ الحب من الحبء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل... 7" 

وهذا الحديث مع ما صح عنه # أنه قال: « فيا سقت السماء العشر ...)”© » وقوله # : «في كل 
ل ل ا N‏ 
مُعادًا 4 الذي قال عنه النبي # أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام” لم يجمد على ظاهر الحديث» بحيث لا 


(١)البخاري‏ (أبواب صلاة الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإعاءً) ؛ وأحرحه مسلم (كتاب الجهاد والسير- باب 
المبادرة بالغزو» وتقديم أهم الأمرين المتعارضين) . 

(') أخرحه البخاري (كتاب فضائل القرآن = باب جمع القرآن) . 

(") أخرحه أبو داود ركتاب الرّكاة- باب صلقة الزرع) ؛ وابن ماحه (كتاب الرّكاة- باب ما تحب فيه الرّكاة من الأموال) . 

(؟) أحرحه البخخاري (كتاب الركاة- - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) ؛ ومسلم (كتاب الرّكاة- باب ما فيه العشر أو نصف العشر) . 

(°) أخرجه البخاري (كتاب الركاة- باب ركاة الغنم) . 

(7) جزء من حديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر ...» الحديث رواه الإمام أحمد ١95/4‏ برقم 


(517؟١)‏ ؛ والبيهقي في الكبرى 7١١/5‏ . 


لا يأخذ من الحب إلا الحب ...إلخ. ولكنه نظر إلى المقصد من الزكاة» وهو التزكية » والتطهير للغني نفسه 
وماله » وسد خلة الفقراء من المؤمنين» والمساهمة في إعلاء كلمة الإسلام» كا تنبئ عن ذلك مصارف الزكاق 
فلم ير بأسًا من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة...» 

وهذا ما ذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم» ورواه البيهقي في سننه بسنده عن طاوس عن 
معاذ أنه قال لآهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص”' أو لن ٠‏ ف الضتدقة مكان الشعير والذرة أهون 
عليكم» وخير لأصحاب النبي # بالمدينة» . 

4 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم|-: «أن رسول الله # جمع بين الصلاة في سفرة 
سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما مله 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا تحرج أمته»“ . 

فابن عباس هنا يرى أن المقصد من الجمع هو التيسير ورفع الحرج عن الأمّة. 

هذاء وقد ذكرالشيخ محمد مصطفى شلبي - رحمه الله- كثيرًا من فتاوى الصحابة واجتهاداتهم المبنية 
على رعاية المقاصدء وقال قبل أن يورد تلك الاجتهادات: «سلكوا السبيل التي سلكها رسول الله في تعليل 
الأحكام ببيان أسبابها عند الحاجة » توسعوا في ذلك ولكن من غير خالفة ولا عصيان» بل اعتقادًا منهم أن 
شريعة الله ليست جامدة على المنصوصء حتى لا توقع الناس في إصر أخبر الله تعالى أنه وضعه عنهم» أو 
تلجئهم إلى حرج نفاه الله عنهم» من أجل ذلك دخلوا هذا الباب من نواح كثيرة» فتراهم يعللون الفتيا با 
نص عليه كتاب الله تعالى» أو نطق بمثله رسول الله # » وطورًا يعمدون إلى حكم منصوص فيستنبطون له 
العلة ليوسعوا دائرته» وآنّا يحكمون أحكامًا يخال أنهم خالفوا بها ما حكم الله به» ولكن بثاقب نظرهم علموا 
أن الحكم معلل بعلة قد زالت» فيغيرون الحكم تبعًا لتغير علته» وحيئًا يمنعون الناس من مباح زجرًا وعقوبة 


لهم أو لما يرونه أنه يؤدي إلى ظن خلاف الحقيقة» فيقع الناس في المفاسد من أجله  »...‏ . 


. ۸١/۲ خميص: ثوب خز أو صوف مُعلّمِ ... وكانت من لباس الناس قديا . النهاية‎ )١( 

(') لبيس: أي ملبوس» فعيل بمعنى مفعول. فتح الباري 377/7 . 

() رواه البخاري معلقًا (كتاب الرّكاة- باب العرض ف الركاة) ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ١/۷۲؛‏ والبيهقي في الكبرى ١١7/4‏ 
(؟) أخرحه مسلم (كتاب صلاة المسافرين- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر) . 


0 تعليل الأحكام ص o‏ . 


المبحث الثانى 
أقسام المقاصد 
المطلب الأول 
المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشئها 
تنقسم المقاصد باعتبار حل صدورها ومنشئها إلى نوعين”©: 
الأول: مقاصد الشارع: وهي المقاصد التي قصدها الشارع من وراء أوامره ونواهيه » وأحكامه وهي 
تحقيق العبودية وجلب المصالح ودرء المفاسد. 
الثاني : مقاصد المكلف: وهي الأهداف التي يقصدها المكلف من تصرفاته واعتقاداته وأقواله 
وأفعاله» وهي التي تميز بين القصد الصحيح والقصد الفاسدء وبين العبادة والعادة» وبين ما هو خالص لله 
وبين ما هو رياء وسمعة. 
وهي التي تميز بين الأفعال التي تتعلق بها الأحكام التكليفية والأفعال التي لا يتعلق بها حكم . وذلك 
أن العمل إذا تعلق به قصد تعلقت به الأحكام التكليفية » وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منهاء كفعل 
النائم والغافل والمجنون . 
المطلب الثانى 


المقاصد باعتبار قوة تأثيرها ومدى الحاجة إليها 
إن المصالح ليست على درجة واحدة من حيث أهميتها » ومدى الحاجة إليهاء ولكنها متفاوتة تفاود 
مقاصد ضرورية» ومقاصد حاجية» ومقاصد تحسينية. 
أولا: المقاصد الضروركة: 
عرّفها الإمام الشاطبي بأنها: «التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 


() الموافقات ”م ۳۲٣۳‏ . 


وعرّفها الإمام ابن عاشور بأنها: «التي تكون الآمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها؛ 
بحيث لا يستقيم النظام باختلالاء فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش» . 

وعليه فإن المقاصد الضرورية هي المصالح التي يكون الناس في ضرورة إلى تحصيلها؛ لكي يحيوا حياة 
إنسانية كريمة في الدنياء وينالوا النعيم في الآخرة. 

وبالنظر في نصوص الشريعة » واستقراء أحكامها توصّل العلاء إلى أن أعظم المقاصد وأهم المصالح 
التي عملت أحكام الشريعة على حفظها خمسة أمور» وهي التي تسمى المقاصد الضرورية أو الضروريّات 

9 5 

الخمسء وهي: الدين والنفس والنسل والعقل والمال 5 

وأضاف بعض العلماء - كابن قدامة والطوفي- عنصرًا سادسًا هو العرض . 

هذاء وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين يكمل أحدهما الآخر» وهما: 

الأول: حفظها من جانب الوجود. أي بشرع ما يحقق وجودها وتثبيتهاء ويرعاه. 

الثاني: حفظها من جانب العدم» أي بإبعاد ما يؤدي إلى إزالتهاء أو إفسادهاء أو تعطيلهاء سواء كان 
واقعًا أو متوقعًا. 

فتحفظ الدين مثلا تحققة من جاتب الوجود العقائد الأساسيةء والعبادات الرئيسة + .من :ضلاة 
وزكاة... ويحفظ من جانب العدم با لجهادء وقتل المرتدّين» ومنع الابتداع. 

وأحكام العادات والمعاملات تؤدي إلى حفظ بقية الضروريّات من جانب الوجود» وأحكام الجنايات 
تؤدي إلى حفظها من جانب العدم)”” . 

ثانيًا: المقاصد الحاجيّة: 

عرّفها الشاطبي بأنها: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة- الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ 


. ۸/۲ السابق‎ )١( 

(') مقاصد الشريعة الإسلامية ص 7٠١‏ . 

() انظر: المستصفى 817/١‏ ؟؛ والموافقات ۸/۲ . 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة ١۹/۳‏ ۲؛ ومقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق» ص ٠١١‏ 


(©) الموافقات 4/۲ ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٠٤١‏ . 


الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة»”'' (أي الضرورية) «وعلى هذاء فكل مصلحة احتاج إليها الإنسان 
على سبيل التوسعة والخروج من العنت» وتجاوز الحد الأدنى» الذي لا يخلو الوقوف عنده من مشقة ومعاناة» 
فهي مصلحة حاجية)”' . وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات» ومثاها في العبادات : 
الرخص المخففة عند زيادة المشقة بالمرض أو السفرء والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. وني العادات إباحة 
الصيد والتمتع بالطيبات» وني المعاملات : إباحة القراض والمساقاة والسلم والمزارعة والطلاق لرفع 
الضرر.» وني الجنايات: الحكم بالقسامة» وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع”" . 

فالمقصود من المقاصد الحاجيّة ما يلي: 

. التوسعة على المكلفين ورفع الحرج عنهم‎ -١ 

-١‏ حماية الضروريّات وحفظها. 

۳- تحقيق مصالح أخرى يحتاج إليها. 

ثالمًا: المقاصد التحسينية. 

هي المصالح التي لا ترقى أهميتها إلى مستوى المرتبتين السابقتين ولكنها مصالح ذات وظيفة تحسينية 
تكميلية» أي تكمل المصالح الضروريّة والحاجية. 

فهي كا عرفها الإمام الشاطبي: «الأخذ بم يليق من محاسن العادات » وتجنب الأحوال المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» . 
ومثالها في العبادات: وجوب التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية» وستر العورات. 
وفي العادات : الأخذ بآداب الأكل والشرب وتجنب الإسرافء وترك المآكل والمشارب النجسة الخبيثة. 
وني المعاملات : الامتناع عن بيع النجاسات وفضل الماء والكلاً . وني الجنايات: كمنع قتل النساء والصبيان 


والرهبان في الجهاد” '. 


. ١٠١-٠٠١/۲ الموافقات‎ )١( 
. ۲۸ لفكر المقاصدي » قواعده وفوائده ص‎ (59 
. ١١/9 الموافقات‎ )5( 


(؟) السابق .١١/۲‏ 


(*) المرحع السابق بتصرف يسير . 


ملاحظات على هذا التقسيم: 

-١‏ المصالح الضرورية الخمس المذكورة» تعتبر أصول المصالح وأسسهاء والمصالح الحاجية إنا هي 
خادمة ومكملة للضرورية » والتحسينية خادمة ومكملة للحاجية » فالكل إذن» حائم حول الضروريات 
يقويها ويكملها ويحسنها. 

- ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني من أجل حفظ الضروريات ؛ لأن في إبطال الأخف جرأة 
على ما هو آكد منه ومدخلًا للإخلال به » فصار الأخف كأنه هى للآكد؛ لأن الراعي والراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه ... فالمجترئ على الأخف بالإبطال معرض للتجرؤ على ما سواه ... فإِذَا قد يكون في 
إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما . 

-٣‏ ينبني على هذا التقسيم مبادئ مهمة جدًا في الأولويات وفي الترجيح بين المصالح عند تعارضهاء 
فالضروريات مقدمة على الحاجيات والتحسينيات» والحاجيات مقدمة على التحسينيات » ولكل مرتبة حكمها. 
4 - كل تكملة لها - من حيث هي تكملة - شرطء وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. 

وبيان ذلك» أن الصلاة - مثلًا - لها شروط ومكملات » كالطهارة واستقبال القبلة ... فإذا تعذرت هذه 
الشروط أو بعضهاء وبقينا - مع ذلك - مصرين على هذه المكملات , فإن الأصل نفسه سيضيع» ونبقى بغير 
صلاة» فيكون اعتبار المكمل قد عاد إلى أصله بالإبطال . وهذا ما لايجوز. 

ولهذا يجب - ني هذه الحالة - التمسك بالأصل» ولو بتضييع مكمله أو مكملاته. 

ومن أمثلة ذلك في المعاملات : البيع» فمن شروطه انتفاء الغرر . لكن توفير هذا الشرط قد يكون - في 
بعض البيوع- متعذَّرًا أو عسيرًاء ولا سيا إزالة الغرر بصفة تامة» فنكون بين أن نعطل هذه البيوع - التي 
لابد فيها من قدر من الغرر - وبين أن نمضيها مع تقليل الغرر ما أمكن. 

ولا شك أن الثاني هو الصواب» بناء على هذه القاعدة المتقدمة» وهي قاعدة مستقرأة من أدلة الشرع”". 

ه- كما أن تقسيم المقاصد إلى ضروري وحاجي وتحسيني يفيد في تحديد رتبة ودرجة الأوامر 

والنواهي» فإنها ليست ذات درجة واحدة» وليست في الأهمية سواء, فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية 


. الموافقات ۲۲/۲» بتصرف يسير‎ )١( 


() الموافقات 4١7/7‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي ص47 ١‏ . 


۲١ 


ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية» ولا التحسينية» ولا الأمور المكمّلة للضروريات؛ كالضروريات 
أنفسهاء بل بينه| تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزن واحد. 
وهذا التقسيم يفيد كذلك في تحديد رتبة درجة المعاصي» فإن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف 

ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات » فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائرء 
وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال » وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. 

1- يدل كلام الإمام الشاطبي على أن الأوامر إذا تعلّقت بشيء من التحسينيات» كان حكمها الندب لا 

الوجوب . 

وهنا يظهر إشكال » وهو أن علاء المقاصد مثلوا للمقاصد التحسينية بأمور » منها : الطهارة وستر العورة» 

ومحاسن الأخلاق» ومعلوم أن حكم الطهارة» وستر العورة للصلاة من الأمور الواجبة. 

وأرى أنه يمكن حل هذا الإشكال بأحد أمرين: 

الأول: أن نعتبر أن الحكم اللائق بالتحسينيات هوالندب ويستثنى من ذلك ما دل الشرع على إيجابه 

كالطهارة وستر العورة. 

والثاني: أن نعتبر أن الطهارة للصلاة وستر العورة ليسا من قبيل التحسينيات بل ضمن الضروريات › 


فتندرج تحت مقصد حفظ الدين» أو من مكملاته . والله أعلم . 


۲۲ 


المطلب الثالث 


المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه 

تنقسم المقاصد من حيث تعلقها بعموم التشريع وخصوصه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المقاصد العامة: 

«وهي التي تراعيها الشريعة» وتعمل على تحقيقها في أبوابها التشريعية أو في معظمهاء بحيث لا تختص 
ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها الكبرى)”"' . 

فالمقاصد العامّة هي معنى قولنا : إن الشريعة أنزلت من أجل كذا وكذاء أي هي المقاصد التي تراد من 
جميع أحكام الشريعة أو من الشريعة برمّتهاء وذلك كمقصد المداية وجلب المصالح ودرء المغاسد» وحفظ 
الض ووياك الحتهين: 

وهذا القسم هو الذي يعنيه - غالبًا- المتحدثون عن مقاصد الشريعة. 

الثاني: المقاصد الخاصّة: 

وهي التي تتعلق بباب معين» أو أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع. وقد تناول ابن عاشور منها 
المقاصد الآتية: 

١‏ - مقاصد الشارع في أحكام العائلة. 

؟- مقاصد الشارع في التصرفات المالية. 

۳- مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان. 

4 - مقاصد أحكام التبرعات. 

قاد لشو نات : 

الثالث: المقاصد الحزئية: 

وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو شرط أو سبب . 
مثل كون عقدة الرهن مقصودها التوثيق» وعقدة النكاح مقصودها إقامة المؤسسة العائلية وتثبيتهاء 


9( مقاصد الشريعة لابن عاشور» ص 5١‏ ” 8 


0( المصدر السابق» من ١‏ إلى 0° . 


۲۳ 


ومشروعية الطلاق مقصودها وضع حد للضرر المستمر . وأكثر من يعتني بهذا القسم هم الفقهاء ؛ لأنهم آهل 
التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها. فكثيرًا ما يحددون أو يشيرون إلى هذه المقاصد الجزئية في 
استنباطاتهم واجتهاداتهم. إلا أنهم قد يعبّرون عنها بعبارات أخرى كالحكمةء أو العلّةء أو المعنى» أو 
ا( 
ع . 


المطلب الرابع 


المقاصد باعتبار القطع والظن 
تنقسم المقاصد بحسب الأدلة التي تدل عليهاء وبحسب وضوح تلك الأدلة في تأكيدها على المقصد 


إلى ثلاثة أنواع”". 
النوع الأول: المقاصد القطعية. 


وهي التي تواترت على إثباتبا طائفة عظمى من الأدلة والنصوص الشرعية» ومثاها : التيسير ورفع 
الحرج وإقامة العدل» والضروريات الخمس. 

النوع الثاني: المقاصد الظنية. 

وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين » وتختلف الأنظار حياهاء ومثاها تحريم النبيذ الذي لا يغلب 
على الظن إفضاؤه إلى الإسكار » ومصلحة تطليق الزوجة من زوجها المفقود» وضرب المتهم بالسرقة 
للاستنطاق والإقرار» وتوريث المطلقة ثلانًا في مرض الموت. 

النوع الثالث: المقاصد الوهمية. 

وهي التي يتخيل ويتوهم أن فيها مصلحة أو منفعة أو دفع مفسدة ومضرّة, إلا أنها في 

ا حقيقة خلاف ذلك» فهي مردودة وباطلة» واصطلح العلاء على تسميتها بالمصالح الملغاة. ومثاها: 
مصلحة الخمر والقمار والربا وقتل المريض الميؤوس من شفائه. 


09 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي > ص۰ »› ۲۱ . 


(') انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور» ص :77١‏ ۲۳۸؛ علم المقاصد الشرعية للخادمي» ص77 . 


۲٤ 


المطلب الخامس 
المقاصد بحسب درجتها وأولويتها 

تنقسم المقاصد بحسب درجتها وأولويتها إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية”". 

أولا: المقاصد الأصلية: 

هي المقاصد التي قصدها الشارع أصلا وابتداءً وأساسّاء أي: قصدها بالقصد الأول الابتدائي . 
وهي المقاصد الأولى والغايات العليا للأحكام. 

وقيل: إنها الضروريات التي لا حا للمكلف فيها » بمعنى أنه ملزم بفعلها وحفظهاء أحب أم 
کره» اختيارًا آم اضطرارًا. 

ثانيًا: المقاصد التبعية أو التابعة: 

هي المقاصد والجحكم التي قصدها الشارع تبعًا وتكملة وتتميً للمقاصد الأصلية » فهي مقاصد 
ثانوية مشروعة بالقصد الثاني التابع للقصد الأصلي » وبقصد التكميل والتتميم. 

ES‏ روك امد لال ود نوا بد عن ف لاق 

أمثلة على المقاصد الأصلية والتابعة: 

١‏ - المقصد الأصلي للصلاة هو: الخضوع إلى الله تعالى» وتعظيمه» وإفراده بالتوجه وإتمام ذكره 
ما وول 

والمقصد التابع لها هو: النهي عن الفحشاء والمنكرء والاستراحة إليها من أنكاد الدنياء وطلب 
الرزق بهاء وإنجاح الحاجات. 

-١‏ المقصد الأصلي للزواج: التناسل وإعمار الكون» والمقصد التابعي : الاستمتاع بالزوجة» 
والأنس بالذريّة» وتحصيل المودّة والسكن والرحمة والتجمل بال المرأة» وغير ذلك. 

۳- المقصد الأصلي للعلم التعبّد والطاعة والبيان والتعليم» والمقصد التابع له: تحصيل الشرف 
العلمي» ونفوذ القول» وجلب الاحترام والمناقب الحميدة والمآثر الحسنة. 


.٠١۳ :١55 وعلم المقاصد الشرعية للخادمي ص‎ 23٠٠ انظر: الموافقات 2795/7 ونظرية المقاصد عند الشاطبي ص‎ )١( 


Y0 


٠‏ ملاحظات عل المقاصد الأصلية والتابعة: 

-١‏ المقاصد الأصلية هي الأصل والأساس والثابتة ابتداءً وأولاء والمقاصد التابعة ثابتة بالتبع» 
وخادمة ومكملة للمقاصد الأصلية» وما يخدم ويقوي مقصود الشارع فهو مقصود أيضًا. 

؟- لا مانع من إرادة ومراعاة المقصد التابع للعمل بشرطين: 

الأول: ألا يكون هذا المقصد منافيًا ومضادًا للمقصد الأصلي . 

الثاني: أن يكون الباعث على العمل هو المقصد الأصلى ابتداءً؛ مثل أن يقصد المكلَّفُ في تعبّده - 
بعد القصد الأصلي- توفيق الله له وتأييده وحفظه وإجابة دعائه. 

أو أن يقصد من طلب العلم تحصيل الشرف والمناقب والمآثر الحميدة» وقد قال الله تعالى عن 
سيدنا إبراهيم تة : (وَجَمل ف لِسَانَصِدَقٍ في الآنَ ئ)) [الشعراء: ]۸٤‏ . 

وهذا في جال العبادات, أما في مجال المعاملات فلا مانع - في نظري- من أن يقع العمل بمقتضى 
مقصد تابعي» أو أن يكون هو الباعث عليه» كمن يتزوج بقصد الاستمتاع وتحصيل المودة والسكن 
وحفظ الفرج» وغير ذلك من منافع مشروعة ليس من بينها المقصد الأصلي للزواج وهو التناسل . 

۳- هذا وإن جاز للمكلف أن يقصد بالعمل مقاصد تابعة » فإن الأفضل وقوع العمل بمقتضى 
المقاصد الأصلية ولأجلها؛ وذلك للأسباب الآترة": 

١‏ - أن ذلك أكثر انسجامًا مع مقصد الشارع من التشريع» وهو: إخراج المكلف عن داعية هواه. 

؟- مراعاة المقاصد الأصلية أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة» وأبعد عن مشاركة 
الحظوظ العاجلة التي تغير في وجه محض العبودية» والتي قد تؤدي إلى مخالفة مقصود الشارع. 

١‏ - البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات » وإن كانت من قبيل العادات. 

5 - المقصد الأصلي إذا تحراه المكلف يتضمن تحقيق المقاصد التابعة. 

ه- العمل على المقاصد الأصلية يصَيّر الطاعة أعظم . 


. ١5١ نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور الريسوني ص‎ 48١07 :۱۹٦/۲ انظر الموافقات‎ )١( 


۲٦ 


المد لميحث الثالث 
حصر المقاصد الضرورية في الكليّات الخمس 
وترتيب كليات الضروري 
المطلب الأول 


درج علماء الأصول ومقاصد الشريعة على حصر المقاصد الضرورية في خس» وهي: الدين» 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال. ولكن نجد الإمام ابن قدامة (ت١57ه)‏ في سياق حديثه عن 
المصالح الضرورية يذكر العرض ضمنهاء فيقول: ‏ ... أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه. 
كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية”'' » والعقل بحد السكر » والنفس بالقصاصء والنسب والعرض 
بحد الزنى والقذف» والمال بقطع السارق» . وقال الإمام الطوفي في الشرح : 

«... الضروريء أي الواقع في رتبة الضروريات » أي هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام 
أحواله» كالضروريات الخمس» وهي حفظ الدين بقتل المرتد ... وحفظ العرض بحد القذف ... وقد بينت 
وجه ضرورية هذه الأشياء في «القواعد الصغرى» مستقصًّى » فهذه المصلحة الضرورية)”". 
ولم يمانع الإمام الشاطبي من إضافة العرض إلى الضروريات حيث قال: إن ألحق بالضروريات حفظ 
العرض فله في الكتاب أصل شر حته السنة في اللعان والقذف)”" . 
وقد أيّد الإمام الشوكاني هذه الزيادة ودافع عنها فقال: 
«وقد زاد بعض المتأخرين سادسّاء وهو حفظ الأعراض» فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم 


دون أعراضهم» وما فدى بالضروري فهو بالضرورة أولى» وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحدء 


)١(‏ أي الداعية إلى الرّدّة. كذا قال الطوق. 
(') شرح مختصر الروضة ۲٠۹/۳‏ . 


(") الموافقات 489/4 نظرية المقاصد عند الشاطبي ص۸٠۳‏ . 


1۷ 


وهو أحق بالحفظ من غبره» فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله» ولا يكاد أحد أن 
يتجاوز عمن جنى على عرضه. ولهذا يقول قائلهم: 
يَهُونُ عَلَيْنَا أن صاب جُمئُومُنا ‏ ولم أغراض لتا وعْقُول("). 

ويؤيد هذه الإضافة ما جاء في الحديث الصحيح: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وعرضه 
وماله."". فقرن العرض بالدم وقدمه على المال. وما يؤيد اعتبار حفظ العرض من الضروري قوله 
تعالى: ولا يفت يدك بَمَضَا ِب اد ڪر أن اڪ لَحَمَ ليه ما َكرَهسمُوهُ4 [الحجرات: 
7 فقد جعل الاعتداء على عرض المسلم كالاعتداء على بدنه. 

ما وقذ خارف العلامة ابره عاقون اعفار تحفظ ارق هق الشروريات فال ورانا عد 
حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من قبيل الحاجي» والذي حمل بعض 
العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على عده في الضروري هو ما أورده من ورود حد 
القذف في الشريعة» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وما في تفويته حد. ولذلك لم يعده الغزالي 
وابن الحاجب ضر وريًا)”" . وأيّد هذه المعارضة أيضًا الدكتور الريسوني”2 . 

هذاء ويبد ولي أن حفظ العرض من الناحية الجنسية يجب أن يعد من الضروري؛ لأن من طبيعة 
ذوي المروءة والفطرة السليمة أن يصونوا أعراضهم بأموالهم وأنفسهم» ولئن يفقد أحدهم نفسه أو 
ماله أهون عليه من أن يعتدي على عرضه أحد. 

وأما حفظ العرض من الناحية الأدبية والخلقية كالغيبة أو السب والإهانة فإن اعتباره في مرتبة 
الحاجي أليق من اعتباره في مرتبة الضروري » والله أعلم. 
)١(‏ إرشاد الفحول 2158/١‏ والبيت من الطويل» وقائله المتنبي. شرح ديوان المتنبي ١١١/۲‏ . 
(”) رواه مسلم (كتاب البر والصلة- باب تحريم ظلم المسلم وحذله) ؛ والبيهقي في الكبرى 17/5 . 


(') مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٠٠١ ٠٠٠١‏ . 


(؟) نظرية المقاصد عند الشاطبي ص 257 55 . 


۲۸ 


هذاء وقد دعا الشيخ محمد الغزالي إلى إضافة العدل والمساواة إلى هذه الكليات”'". ودعا الأستاذ 
أحمد الخمليشي إلى جعل العدل وحقوق الفرد وحريّته ضمن الضروري”". 

وبعد» فهذه آراء العلماء في حصر المقاصد الضرورية في خمسة» والذي أراه أن حصر المقاصد 
الضرورية في خمس مسألة تحتاج إلى إعادة نظر» وخاصّة أن هذا الحصر اجتهاد من أبي حامد الغزالي 
استمده من عقوبات القصاص» والحدود التي شرعت دلحاية هذه المقاصد”". كا يلاحظ أن هذه 
الضروريات الخمسة مقاصد تتعلق بالفرد وبالجانب المادي منه» فيبقى بعد ذلك المقاصد المتعلقة 
بالمجتمع كالحرية والعدل والمساواة والأمن وإصلاح ذات البينء فلا شك أن غياب هذه المقاصد أو 


بعضها يؤدي إلى فساد وضرر كبير. 


من المؤكد أن الضروريات الخمس ليست على درجة واحدة في الأهمية» ولكنها متفاوتة» فليست 
مرتبة المال كمرتبة الدين» أو مرتبة النفس» ومعرفة ترتيب هذه الضروريات له أهمية كبيرة في الترجيح 
لز تايوه قفن اللسارضى بحن 27 طاسف الو مويو ويا فالتا حون 

هذا والعلماء في ترتيب كليات الضروري ثلاثة مذاهب”» هي: 

المذهب الأول: يرى أن ترتيب الكليات يبدأ بالدين» ثم النفس» ثم العقل» ثم النسل» ثم المال. 
ويمثل هذا المذهب الإمام الغزالي” ". وتابعه في ذلك جمع من العلماء. 


)١(‏ نظرات في أصول الفقه, الملتقى الأول حول أصول الفقه» المعهد العالي للشريعة » جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ف 
(988/5١م)‏ » نقلّا عن المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية » بن زغيبة» ص55١.‏ 

() وجهة نظر (ص۹٤۲» )756٠6 .75٠‏ عن مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ٠١7/١‏ . 

(5) انظر المستصفى )۲۸۷/١(‏ . 

(؟) انظر: المقاصد العامة للشريعة» بن زغيبة» ص 2١5/8‏ ومقاصد الشريعة عند الإمام مالك ٠٠١/١‏ . 


. 781/١ المستصفى‎ )( 


۲۹ 


ولعل حجّتهم في تقديم العقل على النسل أنه مناط التكليف وبه يتميز الإنسان عن غيره من 
المخلوقات. 

الثاني: يرى تقديم النسل على العقل ؛ لأن النسل يلحق بالنفس » فبذلك يكون أعلى مرتبة من 
العقل» ويمثل هذا الفريق الآمدي”". 

الثالث: يرى تقديم الضروريات الأربعة : النفس والنسل والعقل والمال على الدين. 

ذكر هذا الرأيّ صاحب مسلم الثبوت دون أن يحدد أصحابه» حيث قال: «وقيل بتقديم هذه 
الأربعة على الدين؛ لأنها حق الآدمي» والدين حق الله تعالى» وحق الآدمي مقدَّم ؛ ولذلك قدم 
القصاص على قتل الردة» إذا قَتَلى شخص ثم ارتد- والعياذ بالله- فيسلم إلى الولي ليقتله قصاصّاء لا 
إلى الإمام لقتل الردة» مع أن الثاني حق الله تعالى دون الأول» ويترك الجمعة والجاعة لحفظ المال 
كخوف السرقة ونحوهاء فترك حق الله تعالى لمق العبد» . 

وقد رد على هذا الرأي: «بآن القصاص فيه حق الله تعالى أيضًا » فإن القاتل هدم بنيان الربٌء 
وأتى ما نهى الله عنه» نعم الغالب فيه حق العبد, لما جعل الله لوليه سلطان مبين» فالتسليم إلى الولي 
جمع بين الحقين» فالدفع لهذاء لا لأن إيفاء حق العبد مقدّم» . 

هذاء وقد حاول بعض العلاء التوفيق بين هذه الآراء » وحل إشكالية الترتيب. 

مثل الشيخ عبد الله دراز الذي يرى أن تقديم الدين على النفس إن يكون لحفظ أصول الدين» أما 
في غيرها فكثيرًا ما يسقط الشارع واجبات دينية محافظة على النفس» كما في حالة المرض .. وحينئلٍ فليس 
اعتبار الأمور الدينية مقدما على النفس ولا على المال في كل شيء””. 


. 455/4 الإحكام‎ )١( 
. 375/7 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» مع المستصفى‎ )'( 
. ۳۲۹/۲ فواتح الرموت‎ )5( 


(؟) من تعليقاته على الموافقات ١554 ٠١۳/۲‏ . 


وقدم الدكتور علي جمعة حلا آخر يتمثل في التفرقة بين حفظ الدين بمعنى الإسلام الذي يعني 
خطاب الله تعالى للبشر» وبين الدين بمعنى الشعائر التي تحتاج إلى نية أو العبادة المحضة. وبهذا الاعتبار 
عه "لين يمققاة القاق ال ف اليف الكالقة يعي لی و ا 

وقد بين منطقية هذا الترتيب فقال: «ترتيب الكليات الخمس على نحو ما قررناه: النفس » العقل» 
الدين » النسلء المال» هو ترتيب منطقي» وله اعتبار» حيث إنه يجب المحافظة أولا على النفس التي تقوم 
بها الأفعال» ثم على العقل الذي به التكليف» ثم نحافظ على الدين الذي به العبادة» وقوام العالم. 

ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ الذات» والعقل والدين» وهو: المحافظة على النسل 
الناتج من الإنسان » وما يتعلق » أو ما يندرج تحت هذا العنوان الكل » من المحافظة على العرض» 
وحقوق الإنسان وكرامته» ثم بعد ذلك نحافظ على قضية الك » وهي التي بها عمارة الدنيا عند تداوهاء 
ذلك المال الذي إذا ما تدول » فإنه يمثل عصبًا من أساسيات الحياة. 

كما فرق أحد الباحثين بين مستوى الأفراد ومستوى الأمة فعلى مستوى الأفراد تقدم المحافظة على 
النفس على حفظ الدين (كحالات الرخص والضرورة) أما على مستوى الآمة فيقدم الدين على النفس 
(كتشريع الجهاد) فهنا تعارض بين مصلحتين : المصلحة العامة للأمة والمصلحة الخاصة للأفرادء فتقدم 
الأولى في ظل ميزان مقاصد الشريعة ومراتبها» . 

وبعد فهذه آراء جيدة» لذا فإني أرى أن مصلحة الدين تُقَدَّم على مصلحة النفس فيا يتعلق بحفظ 
الأشخاصء فإن حفظ النفس يقدم على ذلكء وهذا ما فعلته الشريعة وذلك في حالات الرخص 
والضرورة. بل قد يقدم حفظ المال على ذلك أيضّاء حيث بباح -مثلا- ترك صلاة الجماعة عند ا لخوف 
على ضياع المال أو فساده » والله أعلم. 


. ٠٠۸ »۳۱۷ المدحل إلى دراسة المذاهب الفقهية» ص‎ )١( 


20( أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد, لأحمد الرفايعة »> ص5 »١‏ عن مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ص .٠١۹‏ 


۳١ 


المبحث الخامس 


طرق معرفة المقاصد وفوائدها 
المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد 
مقاصد الشريعة » سواء كانت عامة أو خاصة. كلية أو جزئية» لا يجوز إثباتها وتحديدها إلا 
بدليل» ومن خلال ما قرّره علماء المقاصد؛ كابن تيمية والشاطبي وابن اور مكو أن تاو طرف 
معرفة المقاصد في الطرق الآتية: 
الطريق الأول: النص من القرآن والسنة. 
ويكون ذلك من خلال الأمور الآنية: 
١‏ - من خلال مجرد الأمر والنهي الابتدائيين الصريحين: 
والمقصود بالأمر الابتدائي هو الأمر المقصود ابتداءً . وأصالة » ول يؤت به تعضيدًا لأمر آخر» بل هو 
مقصود لذاته”".فالأوامر والنواهي إذا جاءت ابتدائية صريحة دلت على مقصود الشارع» فالأوامر 
لعل الق إل جر لا لار :دو افر اهن كد عل الق ل ملم جن ا ت 
ومثال ذلك : الأمر بالصلاة والزكاة» وإقامة العدل والإحسان والشورى وصلة الرحم» والنهي عن 


الفواحش والمحرّمات. 

؟- النص الصريح على التعليل: 

اسح يي ا ا يي 
مقصدًا له. ومثال ذلك قوله تعاى: ( يَتأيهً اَي اما کب ع ڪم ألِصِيامْكَمَا كيب عل اليرت ون 


نيك لمل كمون 4 [البقرة: ۱۸۳] . 


۳-الإياء والتنبيه: 
ومعناه الاقتران بوصف» لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداء فيحمل على التعليل دفعا 
للاستبعاد» كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: "فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" (") 


() انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص ١١؟5؛‏ والموافقات 8391/7؛ ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص ١59٠‏ 


' - البخاري » كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات.و مسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. 


۳۲ 


٤‏ - من خلال النصوص التقريرية: 

وهي جملة النصوص التي تقرر قواعد كلية عامّة مثل النصوص التي تقرر مقصد التيسير ورفع 
الحرج » والنصوص التي تقرر مقصد العدل أو الآمن» وغير ذلك من المقاصد العامّة. 

4 - من خلال استقراء وتتبع الأدلّة الواردة حول علة واحدة فنستنبط منها مقصدًا كليًا : 

ومثال ذلك: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه» علته طلب رواج الطعام في الأسواق » والنهي 
عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذ حمل على إطلاقه عند الجمهورء علته ألا يبقى الطعام في الذمة فيفوت 
رواجه» والنهي عن الاحتكار في الطعام » علته إقلال الطعام في الأسواق . ومهذا التتبع يحصل العلم 
بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد شرعي. ومثاله أيضًا: مقصد الإخوة ودوام العشرة» المستخرج 
من علل النهي عن الخطبة على الخطبة والسوم على السوم » والنهي عن الوقوع في العرض أو المال. 

الطريق الثاني: المقاصد الأصلية والتابعة: 

للأحكام الشرعية مقاصد أساسية أصلية » تعتبر الغاية الأولى والعليا للحكم» ولمما مقاصد 
ثانوية تابعة للأولى» ومكملة لها". 

فكل ما كان من المقاصد التوابع مثبت للمقصد الأصلي» ومقو لحكمته» ومستدع لطلبه وإدامته 
مقصود للشارع أيضًا. 

الطريق الثالث: الاهتداء بعمل الصحابة وفهمهم للقرآن والسنة: 

الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - قد شهدوا نزول الوحي وسمعوا من الرسول هل 
مباشرة » وكان لهم اختصاص به ومزيد علم بأقواله وأفعاله وتصر-فاته فحصل لمهم من المعاني 
والمقاصد مالم يحصل لغيرهم فصاروا أعلم الآمة بمقاصد الدين وحكمه وغاياته. 

وامتاز فقههم عن فقه غيرهم بالنظر إلى المعاني والمقاصد والفهم العميق لأحكام الشر-يعة 
فوجب علينا الاقتداء بهم والسير على منهجهم . 


() انظر ص٣۲‏ . 


۳۳ 


المطلب الثاني 
فوائد المقاصد 


أولا: فوائد المقاصد للمجتهد والفقيه. 

لدراسة المقاصد فوائد وأغراض كثيرة للمجتهد والفقيه» منها: 

١‏ - معرفة المقاصد شرط أساسي لبلوغ رتبة الاجتهاد. 

لا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد حتى يكون عامًا بمقاصد الشريعة ومداركها. 

يقول الإمام ابن كيمية فمن فهم خكمة الشارخ منهم كان هو الفقية ةه , 

ويقول الإمام الشاطبي : «إن تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كالها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها» . 

؟- فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دلالتها. 

فهذا المنهج لا يلتزم التفسير الحرفي للنص الشرعي» بل يستلهم الحكم والمصالح التي جاءت 
النصوص لغايتها » مسترشدًا بها عرف من عادة الشرع في الأحكام » مستعيتا بروح الشريعة وعللها 
المنصوصة » وأحكامها المستنبطة » فإذا توصل إلى هذه الحكمة » وتعرف على تلك المصلحة» فسر 
النص في ضوئهاء وحدد نطاق تطبيقه» و مجال إعماله على أساسها. 

*- الترجيح بين الأدلة المتعارضة: 

معرفة المقاصد تفيد في الترجيح بين الآدلة المتعارضة» ومن هذا الترجيح بين الأقيسة » كأن 


يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد الضرورية » والمقصود من الأخرى غير ضروري... 


(') الفتاوى الكبرى 57/8 ؟ . 


. ٠١١- ۱۰١/٤ الموافقات‎ )'( 


۳٤ 


5 - الترجيح بين المصالح . 

حيث تقدم المصالح الضرورية على الحاجية والتحسينية » وتقدم مصلحة أصل الدين على ما 

سواه» وتقدم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ المال .. وتقدم المصلحة العامة على 

الخاصة» وكذلك يقدم درء المفسدة الأكثر خطرًا على الأقل . 

5 - معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها بالخصوص. 

العلم بمقاصد الشريعة مهم جدًا في الحكم على الوقائع المستحدثة غير المنصوص عليهاء وذلك 
أن العلم بالمقاصد يجعل الفقيه يعطي هذه الوقائع أحكامًا تلائم مقاصد الشريعة وتحققهاء أحكامًا 
تعمل على حفظ الضروريّات وعلى جلب المصالح ودرء المغاسد» وتتسم بالتيسير ورفع الحرج» 
وتراعي مآلات الأمور وعواقبها. 

ثانيًا: فوائد المقاصد للعالم والعامّيّ . 

للمقاصد فوائد كثيرة للعالم والعامّي» منها: 

١‏ - بيان كمال الشريعة الإسلامية. 

في بيان مقاصد الشريعة توضيح ك اها وعظمتهاء و مراعاتها لمصالح العباد. 

۲- تثبيت الإيمان وزيادته. 

وذلك أن تظاهر الدلائل وكثرة طرق العلم يثلجان الصدر ويزيلان اضطراب القلب» 
ويعملان على زيادة الإيمان بالله وشريعته. 

*- أن يعرف المؤمن مشروعية ما يعمل. 

فالمؤمن حين يجتهد في الطاعات » وهو يعرف مقاصدها » نفعه قليلُهاء وكان أبعد من أن يخبط 
خبط عشواء. 

4 - ردع المشكّكين. 

يشكك كثير من الضالين وغير المسلمين في كثير من المسائل الإسلامية بنا خالفة للعقل» وكل 
ما يخالف العقل يجب رده أو تأويله. 


ولا سبيل إلى دفع هذه المفسدة إلا بأن نبين حِكم ومصالح هذه المسائل. 


o 


- بيان أن الأحاديث الصحيحة توافق المصالح الشرعية. 

فقد زعم جماعة من الفقهاء أنه يجوز رد الحديث الذي يخالف القياس من كل جهة » كحديث 
المصراة'''» وخير سبيل إلى إلزامهم الحجة بيان أن هذه الأحاديث توافق المصالح المعتبرة في الشرع. 

- عون المكلّف على القيام بالتكليف. 

وذلك أن معرفة مقاصد الأحكام تبعث على القيام بها لآن النفس أكثر إقبالا على الأعمال التي 
تعرف حكمتها وثمرتهاء لاسيما إن كانت الحكمة جلب مصلحة أو دفع مضرة. 

۷- عون المكلّف على أداء الأعمال على وجه يحقق الحكمة والمقصد من مشر وعيتها. 

وذلك أن المكلّف إذا علم - مثلًا- أن المقصد من الصوم هو تحصيل التقوى وتهذيب النفس 
والسلوك سيعمل على تحقيق هذا المقصد. وهكذا في سائر الأعمال. 

8- تكثير المصالح وتقليل المفاسد. 

لأن المكلف إذا علم أن المقصد العام للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد » فإنه سيعمل 
على تحقيق ذلك وتطبيقه في كل أموره . 

4 - مراعاة فقه الأولويات. 

العلم بالمقاصد يعين على الالتزام بفقه الأولويات» فيقدم الضروري على الحاجي والتحسيني » ويقدم 
الأصل على التابع والمصلحة العامّة على الخاصة» ويتجنب أخطر المفاسد فأفسدها. 

-٠‏ التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبي. 

وذلك باعتماد علم القاصد في عملية بناء الحكم» فالخلاف يكون أحيانًا بسبب الاستدلال بأدلة ظنيّة 
أما علم المقاصد فإن قواعده قطعية كما نه على ذلك العامة ابن عاشور”". 

-١١‏ موافقة قصد الشارع الحكيم ومنع التحيل. 


)١(‏ المصراة: هي التي حبس لبنها ني ضرعهاء لتباع كذلك فيغتر با المشتري» وحديثها أخرجه البخاري (كتاب البيوع- باب النهي 


للبائع ألا يقل الإبل والبقر) ؛ ومسلم (كتاب البيوع- باب حكم بيع المصراة) . 
)١(‏ انظر: حجة الله البالغة )١ »۱۷/١(‏ فمنه هذه الفوائد الخمسة مع تصرف يسير . 


(5) انظر مقاصد الشريعة الإسلامية » ص ه77 . 
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يجب على المسلم أن يوافق قصده قصد الشارع الحكيم» وإذا كان الأمر كذلك» فلابد من أن 
يعرف المكلّف مقاصد الشارع بحيث تكون مقاصده تابعة لمقاصد الشارع ومحكومة بهاء فلا يحاول 
التهرب منهاء أو التحايل عليها 

۲- إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية» العامة والخاضةء في 
شتى المحالات وختلف أبواب الشريعة. 

3١‏ - التوسّع والتجديد ني الوسائل. 

من فوائد المقاصد إضفاء المرونة والتجديد على وسائل الدعوة وأساليبها والوسائل المحضة 
حتى ولو كانت منصوصة تقبل التغيير والتعديل والتكييف» وإذا كانت مقاصد الإسلام تمثل عناصر 
الثبات والاستقرار فيه» فإنها في الوقت نفسه تسمح بالمرونة والتغيير والتجدد في الوسائل”" . 

١5‏ - النظرة الكلية للأمور. 

من ثمرات المقاصد وفوائدها آنا تجعل نظرة المسلم للأمور نظرة كليّة لا جزئية» فهو ينظر 
للمسألة في إطارها العامٌ إلى جانب إطارها الخاصٌ”". 


() الفكر المقاصدي » للدكتور الريسوني » ص ٠۲۹‏ . 


(') مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ١١8/1١‏ . 


۳۷ 


الفصل الثانى 
دراسة في المذهب الحنبلي 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: علم الإمام أحمد ودعوى كونه محدّنًا وليس فقيهًا. 
المبحث الثاني: وصف عام للفقه الحنبلي. 


۸ 


المبحث الأول 


علم الإمام أحمد ودعوى كونه محدّثًا وليس فقيها 

أولا: سعة علم الإمام أحمد. 

الإمام أحمد بن حنبل عالم رياني » إمام أهل السنة والجاعة» مجمع على جلالته وإمامته وورعه 
وتقواه» علم من أعلام الإسلام» وإمام من أئمتهم (ت١5‏ 7١ه)‏ » رضي الله عنه وأرضاه' ". 

لقد كان الإمام أحمد واسع العلم غزير المعرفة» وقد زاع صيته» واشتهر علمه في الآفاق » حتى 
كانت تسد إليه الرّحال وتضرب إليه أكباد الإبل من ختلف الأقطار لتنهل من علمه الواسع. 

ناشين لني 1ك انز ا واحومه اماه و مور 

فهذا شيخه عبد الرزاق يقول: «ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع»”" . 

وقال الإمام الشافعي: «خرجت من بغداد فا خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا 
أفقه ولا أتقى من أحمد بن جنبل» . 

وقال الربيع بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثاني خصال: إمام في الحديث, إمام في 
الفقه إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزهد إمام في الورع» إمام في السّنّةو9). 

ولقد كان الإمام الشافعي يسترشد بالإمام أحمد في معرفة الحديث» فقد ورد أنه قال له: «يا أبا 
عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به» أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميً» . 

وهذا يدل على تعظيمه للإمام همد وإجلاله » ويدل على سعة علم الإمام أحمد وعلوٌ مكانته. 


وقال الإمام النسائي: «جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر)”" . 


)١(‏ انظر ترجمته في: مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي؛ وسير أعلام النبلاء ١١/۱۷۷؛‏ تحذيب الأسماء واللغات ١/١١١؛‏ ابن 
حنبل» لأبي زهرة ٠٠١ :١8‏ . 

(") المناقب لابن الجوزي 19 . 

. ١95/1١1١ السير‎ )5( 

(؟) طبقات الحنابلة /١‏ ه . 


() السير ,31١* /١١‏ وانظر : البداية والنهاية ١١/871؛‏ الطبقات 5/١‏ . 


۳۹ 


وقال الإمام الذهبي: «إن أحمد عظيم الشأن » رأسًا في الحديث, وني الفقه» أثنى عليه خلق من 
خصومه» فا الظن بإخوانه وأقرانه» وكان مهيبا في ذات الله  »...‏ . 

وقال إبراهيم الحربي” : «انتهى علم رسول الله © ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل 
البصرة وأهل الشام إلى أربعة : أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وزهير بن حرب» وأبي بكر بن أبي 
شيبة ( وكان أحمد أفقه القوم)””) : 

ثانيًا: دعوى كون الإمام أحمد محدّثا وليس فقيها. 
لا رجل فقه» وامتحن لذلك. وقد أهمل مذهبه كثير ممن صنفوا في الخلافيات؛ كالطحاوي» 
والدبوسي» والنسفي في منظومته» والعلاء السمرقندي » وكذا لم يذكره الغزالي في «الوجيز» » وأبو 
البركات النسفي في «الوافي» وابن قتيبة في «المعارف»» وذكره المقدسي في «أحسن التقاسيم» في 
أصحاب الحديث فقط» مع ذكره داود الظاهري ف الفقهاء. کےا ١‏ يذكره ابن عبد البر ف كتابه 
«الانتقاء» . 

وقد نقل عن القاضي عياض أنه قال في «المدارك» عن الإمام أحمد: إنه دون الإمامة في الفقه 
وجودة النظر في مأخذه» . 

هذه خلاصة الدوافع» ويبدو أن خلاصة أسباءها ودوافعها تتمثل في ثلاثة أمور: 

الأول: أنه لم يؤثر عن الإمام أحمد كتاب في الفقه» وأثر عنه المسند. 

الثاني: غلبة النزعة الحديثية عليه» وارتباطه الشديد بالحديث والمحدثين » وكونه إمامًا في الحديث. 


الثالث: :بيه أصحابه عن أن يكتبوا عنه شيئًا » وخاصّة في مسائله وفتاواه. 


(') السیر ۱۹۹/۱۱ . 

. 57١7/1١1١ السير‎ )( 

(۳) إبراهيم بن إسحاق » أبو إسحاق ا حربي» من أصحاب الإمام أحمد (ت ١۲۸ه)‏ . طبقات الحنابلة (85) المنهج الأحمد رقم .)٠١١(‏ 
(؟) المناقب ص ١5٠١‏ . 

(*) انظر: الفكر السامي 2507/١‏ وابن حنبل لأبي زهرة » ص 8/؛ المذهب الحنبلي ٠١/١‏ . 


() انظر ترتيب المدارك ۸٦/١‏ . 


والحق أن هذه الأمور ليست دليلًا على صحّة هذه الدعوى وذلك لا يأتي: 

١‏ - كونه لم يؤثر عنه كتاب في الفقه ولا في أصوله ليس دليلًا على كونه غير فقيه» فقد كان هتم 
بتدوين الحديث» وليس كل أصحاب المذاهب الفقهية صنفوا في الفقه أو الأصول. 

والمذهب يتأسس بطريقة صاحبه في الفتاوى والاستنباط» وقد قام تلاميذ الإمام أحمد بجمع 
أقواله وآرائه في حياته وبعد ثماته» وقد كان ذلك أساس المذهب الحنبلي. 

-١‏ وغلبة الحديث عليه وكونه إمامًا فيه » لا يقلل من إمامته في الفقه فضلًا عن أن ينفيهاء فلا 
شك أن من المحدثين من له رأي في الفقه. فالبخاري له فقه» ومسلم كذلك » وليس ذلك بمخرجهم 
من جماعة المحدثين إلى جماعة الفقهاء ؛ إذ العبرة بغلبة المنهاج. 

وهاهو الإمام مالك إمام في الحديث. ولم يقل أحد أنه غير فقيه! 

كا أن الحديث هو أصل الفقه» وتوفر النصوص وأقوال السلف لدى الإمام أحمد أغناه عن 
القول في كثير من المسائل بالرأي المجرد » وتطرق الخطاً إلى الرأي المجرد أكثر وأقوى من تطرّقه إلى 
المقوله 

۳- هيه أصحابه أن يكتبوا عنه مسائله وفتاواه لا يقلل من إمامته في الفقه» فقد كان هدفه من 
ذلك آلا يصرفهم أو يشغلهم عن كلام رسول الله # وصحابته ؛ لأنه رأى بعض الناس صرفتهم 
خلافات المذاهب» وتقليد الناس عن تعرف الحق من مصدره» وعن النظر في سنة رسول الله 2 وهو 
نه أجاز 


ع 


يرى أن مرتبة الرأي تأت بعد ذلك كله» وعند الضرورة» ومع ذلك فقد ثبت عنه آخر حياته أ 
لأصحابه أن يكتبوا عنه» بعد أن خبر أحاديث رسول الله 8 ووثق مما يقول”". 

هذاء وما يؤكّد إمامة الإمام أحمد في الفقه ما يأتي: 

١‏ - شهادة العلماء والأئمة الكبار له بالإمامة في الفقه. 


- تلقيه عن كبار الفقهاء » كالإمام الشافعي والإمام أبي يوسف. وقد كان شديد الإعجاب بالإمام 


. o0: انظر المذهب الحنبلي ص‎ )١( 


(") انظر ص ۳۹ . 


٤١ 


الشافعي”» ولا شك أن الذي أعجبه فيه هو الفقه والأصول لا الحديثء فقد مرّ أن الإمام الشافعي كان 
يرجع إليه في الحديث. ولا شك أن تلقيه عن الفقهاء لابد أن يعطيه فكرة عن الاستنباط الفقهي» وأنه كا 
يقول الشيخ أبو زهرة - وإِنْ تعلم الحديث لم يكن المحدث الذي يروي من غير أن يستنبط » ويتحرى» 
ويفهم النصوص وغاياتها المصلحية ومراميها. 
۳- ذلك المجموع الفقهي العظيم المروي عنه» المجمع على نسبته إليه» فهوخير دليل على إمامته في الفقه. 
يقول ابن عقيل”: «ومن عجيب ما تسمعه عن هؤلاء الأحداث الجهال آم يقولون أحمد ليس 
بفقيه لكنه حدث» وهذا غاية الجهل؛ لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه 
آكثرهم» وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم» وانفرد بها سلموه له من الحفظء 
وشاركهم ورب زاد على كبارهم... . ثم ذكر مسائل دقيقة من فقه الإمام أحمد”" . 
وني فقه الإمام أحمد آراء واجتهادات تفرد مها عن الآئمة المشهورين تدل بوضوح على دقة فقهه 
ومرونته وخصوبته » من ذلك إجازته بيع العربون الذي لا غنى عنه في هذا العصر. 
ومن عظمة الفقه الحنبلي أنه من أوسع المذاهب وأكثرها مرونة في اعتبار الشروط المقترنة بالعقد. 
وقد أشاد الشيخ الزرقا بالمذهب الحنبلي في هذا الجانب» وقال كلامًا نفيسًا ‏ . 


. ۲۹ انظر ابن حنبل » ص‎ )١( 

(5) ابن حنبل » ص ۲۹ . 

(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل» من كبار أئمة المذهب الحنبلي وأحد أعلامه (ت 1١5ه)‏ » طبقاة الحنابلة 7/ 4709 
والذيل .١57 7/١‏ 

(؟) المناقب لابن الجوزي ص 5 ”5 » وما بعدها. 


() انظر ص ۱۲۷ 


۲ 


المبحث الثاني 
وصف عام للفقه الحنبل 
المطلب الأول 
من الصّفات العامّة التي يتّصف بها الفقة الحَنْبِلِيُ 
-١‏ أنه فقه يغلب عليه الأثر: 
إن الفقه الحنبلي يعطي الأولوية الكبرى للنصوص” ' ويسترشد بآثار الصحابة الكرام» وقد كان علم الإمام 
أحمد بالآثار واسعًا مستفيضًاء ومما يدل على ذلك قول عبد الوهاب الوراق: « ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» 
فقالوا له: وأي شيء بان لك من فضله وعلمه؟ قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال: 
حدثنا وأخبرنا "”". ويقول الشيخ أبو زهرة معلقًا : «هذا الكلام يدل على أمرين: أحدهما : كثرة ما أجاب 
عنه من مسائل فقهية » وقد أحصاها بستين ألما وهو عدد ضخم نميل إلى أنه مبالّغ فيه» ولكننا مع هذا الميل 
قور آنآ عا مكزع سانا کرو عدا ققد كانس اسان وها ورادا وا اق وار وا خا 
يجدون مؤتتا على الفتوى في عصره مثله .... (ثانيه| ) أن فتاويه كانت تعتمد على أحاديث وأخبار وآثار عن 
السلف الصالح» وكان علمه بذلك واسعًا مستفيضًا»”. 
وقد كان الإمام أحمد يفتي بأحاديث الرسول # وأقضيته» ثم بفتاوى الصحابة ما لم يعلم فيها 
اختلاقاء ويختار مما اختلفوا فيه الأقرب إلى النصوص ومقررات الشرع ومقاصده » وإن لم يجد سبيلًا 
للترجيح ترك المسألة ذات قولين. 
يقول ابن القيم عن اجتهاد الإمام أحمد: «إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد» والمقلدين لغيره 
ليعظمون نصوصه وفتاواه» يعرفون ها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة » ومن تأمّل 


$ 


3 


() من ذلك أن منهج الفقه الحنبلي العمل بكل سْتّة صحيحة في ضوء المقاصد والقواعد الكلية للشريعة» وعدم ردّها لمقاييس 
أحرى» وبذلك يخالف المذهب الحنفي الذي لا يأحذ بحديث الآحاد فيما تعم به البلوى» وإذا حالف القياس » وإذا عمل 
راويه بخلافه » ويخالف الإمام مالكا في تخصيص الحديث بعمل أهل المدينة. انظر مناهج التشريع في القرن الثاني المجري 
ص۲ 2306 وما بعدها و ص °۸۲ . 

(۲) المنهج الأحمد ٠۹/۱‏ . 

(۳) ابن حنبل ۱۸۳ . 


A8 


فتاويه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى » ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة 
واحدة» حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان»”' . 

ويقول الشيخ أبو زهرة: «إن فقه أحمد هو الفقه الذي يتجلى فيه الفقه الأثري بأقوى ما يكون 
التجلي» وأوضح ما يكون الظهور)”" . 

هذاء وليس معنى كون الفقه الحنبلي فقا أثريًا يعتمد بالدرجة الأولى على النصوصء أنه مهدر 
الرأي والاستنباط» ولكن معناه أنه يقدّم النص ويجعله ضابطًا للاجتهاد والرأيء ولا يأخذ بالرأي في 
مقابلة النص (خاصّة في مجال العبادات) : «وأما المجال الذي يتطلب رأيّاء وتتجدّد وقائعه كثيرّاء 
كالمسائل التي تتصل بالمعاملات» وبالأعراف» والعادات » فيظهر فيه اتجاه المذهب الحنبلٍ إلى قوة 
الاستنباط المبني على الرأي والتأويل الصحيح» غير متعارض بحال مع النقل الصحيح الصريح)”". 

- مراعاة الحاجة: 

من مميزات المذهب الحنبلي مراعاة الحاجة واعتبار الحاجة في تجويز الممنوع بمنزلة الضرورة في 
تحليل الحرام. وهذه سمة من سمات المنهج المقاصدي. 

وفي المذهب الحنبلي أمثلة كثيرة على هذه السمة» فكثيرًا ما نجد ابن قدامة - في الاستد لال على 
إباحة شيء يقول: « ولآن الحاجة داعية إليه» ومن الأمثلة على ذلك إجازة: تقديم المؤتم على إمامه 
عند الحاجة» كحال الزحام ونحوه» واقتداء المفترض بالمتنفل» وعسب الفحل» وإخراج القيم في 
الزكاة» وبيع العربون والأخذ من حشيش الحرم» وغير ذلك ما سيرد في البابين الآتيين من الرسالة. 

*- اختيار أوسط الأقوال: 

ومن سمات المذهب الحنبلي أيضًا أننا نجده في المسائل الخلافية يأخذ - في ضوء الأدلة - بأوسط 
الأقوال غالبا . ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

1 جالوضوء من لسن اة 

العلاء فيه طرفان ووسط: منهم من يرى أن مطلق اللمس ينقض» وهو مذهب الشافعي» 

ومنهم من يرى أن اللمس لا ينقض مطلقاء وهو مذهب أبي حنيفة » ومنهم من يرى أن اللمس 


. ۲۹ 278/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


(') مقدمة المدحل إلى مذهب الإمام أحمد, د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» ص٩‏ . 


٤ 


بشهوة هوالذي ينقض وهو ما عليه المذهب المالكي, والحنبلي' ". 

ب- القراءة خلف الإمام: 

من العلماء من يكره القراءة خلف الإمام » حتى يبلغ بها بعضهم درجة التحريم سواء في ذلك 

صلاة السر والجهر» وهذا هو الغالب على المذهب الحنفي » ومنهم من يوجب قراءة الفاتحة وإن 

سمع الإمام يقرأء وهذا هو الجديد من قولي الشافعي. ومنهم من يأمر بالقرأة في صلاة السرء 

وني حال سكتات الإمام أثناء الصلاة الجهرية» وهذا مذهب مالك وأحمد“. 

٤‏ - التيسير ومراعاة الأعراف والمصالح» والنظر إلى المقاصد. 

يتسم الفقه الحنبلي هذه السمة» وخاصة في مجال المعاملات» وهذا ما سيحاول البحث إثباته. 

يقول الشيخ أبو زهرة عن الفقه الحنبلي: « ... أنه في باب التعامل إذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة 
لواحد منهماء يترك الأمر على أصل الإباحة الأصلية» ولذلك كان في العقود والشروط أوسع الفقه الإسلامي 
رحابًا وأخصبه جنابًا ؛ لأنه جعل الشروط والعقود الأصل فيها الصحة؛ حتى يقوم الدليل على البطلان» فهو لا 
يحتاج في صحتها إلى دليل » | سلك جمهور الفقهاء المسلمين ..» '" ويقول الدكتور محمد كال إمام: «ابن حنبل 
فقيه حدث أو محدث فقيه » له اهتام بالمقاصد في مسنده ومسائله) . 

ه- تعدد الأقوال في المذهب. 

تتعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنبلي أكثر من غيره من المذاهب””. وإِنَّ تعدّد الرواية 
عن الإمام أحمد وعدم النص على الصحيح منها قد أكسب المذهب الحنبلي ميزة عظيمة وهي السعة 
والمرونة والحث على الاجتهاد وعدم الجمود على رأي محدّد » واختيار القول الذي يوافق الدليل 
والمصلحة ويناسب ظروف العصر. 


437 رحمة الأمة ص‎ )١( 

(۲) رحمة الأمة ص 28٠١‏ ولعرفة المزيد من الأمثلة على هذه الصفة انظر القواعد النورانية ص ۱۲۹٠ء‏ وما بعدها. 
() ابن حنبل » ص ١١‏ . 

. 75 مقاصد الشريعة وقضايا العصر (مجموعة بحوث) ص‎ )٤( 


(*) لمعرفة أسباب ذلك انظر ابن حنبل » لأبي زهرة » ص ١74‏ . 


0 


المطلب الثاني: أسباب وصف المذهب الحنبلي بالتشدد 

ينسم المذهب الحنبلي بالتيسير”"» والنظر إلى المقاصد والمعاني وخاصّة في باب المعاملات» فهو 
أوسع المذاهب الإسلامية رحابًا في باب العقود والشروط. ورغم ذلك وصف هذا المذهب العظيم 
بالتشدد » وأطلق وصف الحنبلية على التشدد في الدين في بعض البلدان» فما السبب في ذلك؟ 

يبدو لي أن المذهب الحنبلي وصفه البعض بالتشدد للأسباب الآتية: 
الأول: أن الإمام أحمد # كان شديد الورع» شديد التمسك بالسنة والآثار. شديد الزهد» وكان يأخذ 
بالأحوط في دينه» وكان يشدد على نفسه في كل ما يتصل بالنزاهة » وشرف النفس» وحفظ الدين» 
ومن مظاهر ذلك أنه لم يكن يقبل عطايا الخلفاء» وإن كان یری جوازهاء وكان يخرج زكاة عن عقاره 
الذي يسكنه مستأنسًا بفتوى لعمر بن الخطاب عندما فتح سواد العراق. 
الثاني: انطبعت هذه الصفات على كثير من أتباع الإمام أ حمد» والذين يتبعون مذهبه» فكان يغلب 
عليهم الزهد والورع والنسك والعبادة وشدة التمسك بالسنة والآثار» وشدة الحرص على القيام 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدع. يقول ابن عقيل: « .. وأما أصحاب 
أحمد » فإنه قل فيهم من تعلّق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد» لغلبة الخير على 
القوم  »..‏ . 
الثالث: تشدد ومغالاة بعض ال حنابلة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تغيير المنكر بالقوة. قال 
ابن الأثير في حوادث 717 اه: «وفيها عظم أمر الحنابلة» وقويت شوكتهم » وصاروا يكبسون دور القواد 
والعامة» وإن وجدوا نبيدا أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوهاء وكسروا آلة الغناء» واعترضوا في البيع 
والشراء مشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك سألوا عن الذي معه: من هو؟ فأخبروهم وإلا 
ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة» فأرهجوا”" بغداد)””. 
)١(‏ انظر : ص ۲۷۷ وما بعدها. 
(") ذيل طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 


”) اليهج: الشغب . انظر اسان المرب (رهج . 


(؟) الكامل في التاريخ ۲٤۸/١‏ . 


a 


الرابع: تفرد المذهب الحنبلي في باب الطهارة ببعض الآراء التي تمبل إلى الشدة . ومن هذه الآراء: 
هذه إحدى الروايتين» والرواية الثانية أنه يكفى الإكثار من الغسل حتى تزول عين النجاسة”". 

ودليل الرواية الأولى ما ورد عن ابن عمر أنه قال: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا». وقياسًا على 

"-وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهم في الإناء. 

فقد روي عن الإمام أحمد القول بوجوب ذلك» وهو الظاهر عنه» واختيار أبي بكر» وهو 
مذهب ابن عمر وأبي هريرة» والحسن البصري”"» ودليلهم قوله © : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلااء فإن أحدكم لايدري أين ا 

وروي عن الإمام أحمد أن ذلك مستحب وليس بواجب"©. 

يرى الإمام أحمد - في رواية تفرد مها- أن الوضوء واجب على من غسل ميت . 

وقيل إن هذه الرواية هى الصحيح من المذهب» وعليها ماهير اا وروي ذلك عن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة» فروي عن ابن عمر أنه قال: «أقل ما فيه الوضوء». ولا يعلم له غخالف 
في الصحابة» ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت» فكان مظِنة ذلك قاتا مقام 


() المغني ۷/۱ . 
(") السابق . 


. ١50/١ السابق‎ )( 


(؟) أخرحه البخاري (كتاب الوضوء- باب الاستجمار وترًا) ؛ ومسلم (كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك قي بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلانًا) . 

. ١40/١ المغني‎ )5 

. 555/١ السابق‎ )9 


. ۲٠١/١ الإنصاف‎ )59 


۷ 


حقيقته كا أقيم النوم مقام الحدث”". 

هذا وقد أنكر الوضوء مته ابن “قدامة وين تيم قول ابن قذامة: «وقال أبو تحسم 
التميمي”": لا وضوء فيه» وهذا قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الوجوب من 
الشرع » ولم يرد في هذا نص » ولا هو في معنى المنصوص عليه» فبقي على الأصل» ولأنه غسل آدمي 
فأشبه غسل الحي وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب, فإن كلامه يقتضي 
نفي الوجوب؛ فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي # : «من غسل ميّنَا فليغتسل»”' » وعلل 
ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة » وإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة مع احتمال أن 
يكون من قول النبي # فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى» . 

هذا ء وللإمام أحمد رواية أخرى توافق ما عليه سائر العلماء من القول بعدم الوجوب”". 

٤‏ - المضمضمة والاستنشاق في الوضوء. 

المشهور في المذهب القول بوجوب ذلك» وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى في الاستنشاق 
وحده أنه واجب» وبه قال أبو عبيد » وأبو ثور وابن المنذرء لأن النبي © قال: «من توضاً 
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. ٠٠٠/۱ المغني‎ )١( 

(') انظر الإنصاف 7١١/١‏ . 

(") عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث » فقيه حنبلي » له اطّلاع على مسائل الخلاف » صنّف كتبًا في الأصول والفرائض 
وت ۳۷۱ه) . انظر الأعلام ٠١/٤‏ . 

(؟) أحرحه أبو داود (كتاب الطهارة- باب غسل من غسل الميت)؛ والترمذي (كتاب الجنائز- باب ما جاء في الغسل من غسل 
الميت) وقال : حديث حسن » وقد روي عن أي هريرة موقومًا. 

. 357/١ المغني‎ )( 

. 71١/١ الإنصاف‎ )( 


5 أخرجه البخاري (كتاب الوضوء- باب الاستنثار ي الوضوء) 0 ومسلم (باب الإيتار ي اللاستتثار والاستجمار) وهذا لفظط مسلم. 


۸ 


ولاك السيذة عائشة - رضي الله عنها - روت عن النبي © أنه قال: «المضمضمة والاستنشاق 
من الوضوء الذي لابد منه»”' ولأن كل من وصف وضوء رسول الله ## مستقصيًا ذكر أنه قضمض 
واستنشق» ومداومته عليهما تدل على وجوبها ؛ لأن فعله يصلح أن يكون بيانًا وتفصيلًا للوضوء 
المأمور به في كتاب الله)”" . 
هذاء وللإمام أحمد رواية أخرى يرى فيها أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الحدث الأكبر 
مسنونان في الوضوء؛ لأن الغسل يجب فيه غسل كل ما أمكن من البدن» كبواطن الشعور الكثيفة» ولا 
يمسح فيه على الحوائل. وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي. 

5- الوضوء من لحوم الإبل. 

يرى الحنابلة وجوب الوضوء من لحوم الإبل» وهو مذهب عامة أصحاب الحديث ؛ لأن فيه 
حديثين صحيحين: الأول: حديث البراء بن عازب أنه قال: سئل رسول الله 8 عن لحوم الإبل فقال: 
«توضئوا منها» وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا يتوضاً منها»”" . 

والثاني: حديث جابر بن سمرة ‏ مثل الحديث السابق“. 
هذاء وقد اعترض الجمهور القائلون بعدم الوجوب على هذين الحديثين بأنمما منسوخان بحديث 
جابر 4 : «كان آخر الأمرين من رسول الله 4# ترك الوضوء ما غيرت النار». 


وقد أجاب ابن قدامة عن هذا الاعتراض وغيره بإجابات وجيهة”". 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في سننه ن في : باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة هما في الوضوء» من كتاب الطهارة. 
(؟) المغني 158/١‏ . 
(") السابق ٠١۷/١‏ . 


©6 أخرجه أبو داود في باب الوضوء من لحوم الإبل» من كتاب الطهارة ؛ والترمذي» ي : باب الوضوء من لحوم الإبل» من کتاب الطهارة. 


قال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه (صحيح ابن خزعة )51/١‏ . 

(*) رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الوضوء من لحوم الإبل) ؛ وابن ماجه (كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل) . 

(7) أخرحه أبو داود (كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء نما مست النار) ؛ والترمذميٌ (أبواب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما 
غيرت النار) ؛ والنسائي (كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء نما غيرت النار ) وقال النووي عنه أنه صحيح (المجموع ؟/010) 

() انظر المغني 2557/١‏ وللتوسع في هذه المسألة ينظر فقه مجاهد بن حبر ص 55 . 


۹ 


وبعد» فهذه آراء في المذهب الحنبلي » وإن كان قد انفرد مها من بين المذاهب الأربعة» فإنه قد قال 
بها بعض السلف من الصحابة والتابعين» وهي وإن كانت آراء توصف بالشدة والاحتياط في أمر 
الطهارة» فإنها ليست أقوالا شاد تخالف دليلًا شرعيًا » بل لها من الأدلة والنظر ما يؤيدها؛ لذلك فهي 
آراء معتبرة» وإن لم تكن راجحة فهي مرجوحة» وليست مسوعًا لوصف المذهب بالتشدّد» ومن ذهب 
يستقصي المذاهب الأخرى فسيجد فيها آراء توصف بالتشدد أيضًا. 

هذاء وإن كان المذهب الحنبلي قد انفرد ببضعة آراء وصفت بالتشدد» فإنه أيضًا قد انفرد ويز بكثير 


من الآراء التي تتسم بالتيسير ورفع الحرج» وذلك في جميع أبواب الفقه ولاسيا في أبواب المعاملات' 


اليباب النانى 
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أصول المأفاصد ومكانتها 


٤‏ المذهب الحنبل 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعليل الأحكام. 
الفصل الثاني: مراعاة المصلحة. 
الفصل الثالث: اعتبار المآل . 


د e‏ 
لقد تبن لي من خلال قراءتي في كتب المقاصد أن أصول المقاصد وأهم رکائزها ت: تتمقل ف تلات قضبايا 
رئيسة » هى: 
۲ مراعاة المصلحة. 
۳ عتبار المآل 
وو 

ولذلك سوف آتناول هذه القضايا بالدراسة وأبيّن مكانتها فى المذهب الحنيل 

فى هذا الباب: 
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الفصل الأول 
تعليل الأحكام 


وفيه مبحثان: 


الأول: مفهوم التعليل وأهميته وعلاقته بالمقاصد. 


الثاني: منزلة التعليل في المذهب الحنبلي . 


المبحث الاول 
مفهوم التعليل وأهميته 
وعلافته بالمقاصد 
المطلب الأول 
المراد بمصطلح التعليل والتعبد في الأحكام 
التعليل لغةً: يراد به إظهار عِلَة الثيء» يقال: علَّل الشيء إذا بين عِلَّه وأثبته بالدليل”©. 
وتنقسم الأحكام الشرعية باعتبار التعّد والتعليل إلى نوعين: 
النوع الأول: أحكام تعبدية: 
وهي ما لا يعقل معناه'"» مثل: كون الصبح ركعتين والظهر أربعًاء والصوم من الفجر إلى 
الغروب» ون الحائض تقض الصوم ولا تقض الصلاة. فمثل هذه الأحكام تسمى أحكامًا تعبّديَّ 
أي الغرض منها التعبد والامتثال » وإخراج المكلّف عن دائرة هواه» ودخوله تحت أحكام الشريعة في 
جميع الأحوال» وهذا يمتنع القياس فيه. 
انين معان ا ا ا ا 
العقاب على تركه» وهذا يستفاد من مجرد ورود الطلب من الشارع أمرًا كان أونبيًا وهذا لا ينافي 


القياس والتعدية»)”" . 
النوع الثاني: أحكام معدّلة. 


وهي ما يعقل معناهاء وحكمة مشروعيّتها ظاهرة» ويجري فيها القياس. 


)١(‏ التعريفات» للجرجاني ص 1١‏ . ومن المفيد هنا أن أشير إلى ما أشار إليه الدكتور البوطي من فرق بين التعليل المقصود في 
علم الكلام وتعليل الأحكام عند الأصوليين؛ إذ يقول: «فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العِلّة التي يقصدها 
الفلاسفة» وهي ما يوجب الشيء لذاته. .. ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال الله بأي حال. وأما مراد أهل 
السنة بالعلّة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصولء فهي العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك» إذا جعلها الله تعالى موجبة 
لحكم معيّن) [ضوابط المصلحة ص 475: 98] . 

. أي ما لا تعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصّة التي يصح أن تكون أساسًا للقياس‎ )١( 

(۳) تعليل الأحكام ص ۲۹۹ . 


0 


مثل: أن السواك شرع لتطهير الفم» والزكاة لتطهير امال والمزكي» وإغناء الفقير» وتحريم الخمر لحفظ 
العقل » والنهي عن البيع على البيع والخطبة على الخطبة لحفظ دوام الأخوّة بين المسلمين. 
فالتعليل عند الأصوليين على إطلاقين: 
الأول: أن أحكام الله وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل» أي مُعَللة بمصالح العباد 
لبيان محاسن الشريعة. 
والثاني: بيان علل الأحكام الشرعيّة وكيفية استنباطها”". 
المطلب الثاني 


العبادات بين التعبّد والتعليل 
اختلف العلماء في العبادات - هل الأصل فيها التعبد أم التعليل؟- على قولين: 
القول الأول: 
يرى جمهور العلماء أن الأصل في أحكام العبادات التعبد واستدلوا بأمرين: 
الآول: الاستقراء. 
حيث إن الكثير من أحكام العبادات في كيفياتها ومقاديرهاء ومواقيتها وشروطهاء لا يمكن 


- 
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تعليله تعليلًا عقليًا » أو تحديد وجه المصلحة فيه» كما في موجبات الطهارة وحدودهاء فإن الطهارة 
الواجبة تتعدّى مكان النجاسة”"» وقد تلزم الإنسان وهو على غاية النظافة » وقد يكون متسخًا ولا 
تجب عليه» والتيمم يقوم مقام الطهارة المائية» ولا معنى لذلك لولا التعبد»”” . 


من جهته» فيأتي به العبد على ما رسم له . 


(۱) انظر تعليل الأحكام ص ٠۲‏ . 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه ۲/ 5 57» وشفاء الغليل» ص۲۰۳؛ الموافقات 7/ ٠٠‏ "؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 18/١‏ . 
() هذه في الطهارة الحدثية بخلاف طهارة الثوب والبدن والمكان من الأخباث ؛ فإنها لا تتعدى بل تقف عند حد ما أصيب. 
انظر تعليق عبد الله دراز» الموافقات "/ ٠٠٠١‏ . 

(5) نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص ٠۲٠١‏ وانظر الموافقات ۳/ ٠٠٠١‏ . 


(5) المصلحة» نجم الدين الطوني ص 55 7؛ تعليل الآحکام» ص 795 . 
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القول الثاني: 

يرى بعض العلماء أن العبادات أيضًا الأصل فيها التعليل”'' واستدلوا على ذلك بأمرين: 

الأول: أن الأصل العام في الشريعة أا معلّلة برعاية المصالح» بغض النظر عن التفريق بين 
الات وا 

الثاني: أن الأحكام المعلّلة والمعقولة المعنى في مجال العبادات كثيرة جدًا » وأن القليل منها هو 
الذي يتعذر تعليله تعليلًا واضحًا". 

هذا » ويبدو لي أن أحكام الله - عز وجل - كلها شرعت لَْكّم ومعانٍ ؛ لأن الله - عز وجل- 
حكيم » والحكيم لا يشرع حك عبتا بلا حكمة. 

فالعبادات والمعاملات كلاهما شرع لحكم ومعان» ولكن ثمة فرق بين العبادات والمعاملات» هو 
أن العبادات- وإن كانت معلّلة جملة » وتشمل على بعض التعليلات الجزئية- هي حق الله تعالى» ولا 
تعرف إلا من جهته» والمعوّل فيها على النص» ولا مجال للرأي”" والمصلحة فيهاء وأن ما يترتب عليها 
من مصالح» مثل كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والصيام يحصل التقوى » هي ثمرات للعبادة» 
وليست عِلَلَا لهاء فالولّة العامّة للعبادات هي التعبد لله والخضوع له وإخراج المكلّف عن دائرة هواه. 

أما ا معاملات - كا سنرى- فهي معذَّلة برعاية المصالح جملةٌ وتفصيلًا . 


)١(‏ مثل ابن قدامة الذي نراه يعلل كثيرًا من أحكام العبادات» مثل تعليله كون حكم الرأس المسح» وحكم الرجلين الغسل» 
وتعليله عدم تغسيل الشهداء » وعدم الصلاة عليهم. [انظر : ص .]1١‏ 

كا نجد ابن القيم أيضًا يعلل كثيرًا من الأحكام التعبدية مثل جعل التيمم بدلا من الطهارة المائية » وكون الاقتصار فيه على 
عضوين » وكون الحجامة تفطر الصائم» وكون المنيّ يوجب الغسل » بينما البول لا يوجب إلا الوضوءء وأحكامًا كثيرة 
من هذا القبيل . [انظر أعلام الموقعين أول الجزء الثاني] . 

() انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ۲۱۹:۲۱۱[۰] . 

(۳) باستثناء مجال التفسير أو التطبيق . 
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المطلب الثالث 
الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني ورعاية المصالح 


إن كانت العبادات قصد بها الشارع منا أولا وآخرًا الامتثال والتعبّد فإن المعاملات القصد 
الأول منها هو تحصيل المصالح وهو الأصل فيها. 

وهذا مظهر من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع والقوانين والسياسات. ومن 
الأدلة على أن الأصل في المعاملات رعاية المصالح ما يأتي: 

أولا: الاستقراء: 

«فإنا وجدنا أحكامها تحفظ عليهم مصالحهم » وتدور معها حيث دارت» فترى الشيء الواحد 
يحرم في حال ويباح في حال أخرى تبعًا لذلك» كالدرهم بالدرهم إلى أجل : يمتنع في المبايعة ويجوز في 
القرض» وبيع الرطب باليابس: يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحةء ويجوز إذا كان فيه 
مصلحة راجحة كا في العرايا'''؛ توسعة على الخلق» ولرفع الضرر وال حرج عن المعري إذا تردد المعرّى 
داخل بستانه ونخله» فكان منع ذلك مؤديًا إلى أن لا يُعري أحد أحدًا نخله » وما شابه ذلك)”" . 

كما أننا نرى الشيء الواحد يكون جائرًا ومطلوبًا في حال» وغير جائز في حال أخرى » مثل 
تحديد مدة العقد » نجده مشروطًا في الإجارة ولكنه لا يصح في النكاح» بل يبطله . وكذلك ثبوت 
الخيار» نجده ثابتا في البيع؛ لأن الحاجة تدعو إليه » و لكنه لا يثبت في النكاح» سواء في ذلك خيار 
المجلسء أوخيار الشرط؛ لأن الحاجة غير داعية إليه » ولأن ثبوته فيه يلحق ضررًا بالمرأة حيث يفضي 
إلى فسخ النكاح بعد ابتذاها . 

ثانيًا: «أن الشارع توسع في بيان العلل والمصالح في تشريع هذا النوع عكس العبادات؛ وهذا 
تثبية ت حا إلى افا سلكت هذا الطريق ونسير بمعاملاتنا في وادي المصالح» ولا نجمد على 


. ٤٨٩ /۲ العرايا : بيع رطب في رؤوس النخل بتمر كيلًا. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ )١( 


(1) الموافقات ۳/ ٠١‏ . ويمكن التمثيل لذلك بالتسعير أيضًاءٍ فإنه يكون حرام وظلً) إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق 
على البيع بثمن لا يرضونه» ويكون مباحًا وواجبًا إذا تضمن العدل» مثل إجبارهم على البيع بثمن المثل . 
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المنصوص الذي ربا ورد لمصلحة خاصّة وبطائفة خاصّة. وبإقليم خاصٌء وفي زمن خاصٌ. وحاشى 
لشريعة الخلود أن تلزم الناس بهذا الإصر والأغلال التي صرحت في غير موضع بأن رفع عنهم» . 

ثالثا: «أن أرباب العقل في زمن الفترات قد اعتبروا المصالح في كثير من العادات» فلا جاءت 
الشريعة أقرت منها الشيء الكثير» وعدلت ما انتابته عوامل متنازعة من الإصلاح والإفساد» ولم تبطل 
إلا ما كان منشؤه هوى النفوس وطغيان الشهوات. وأما عبادتهم فضلت فيها عقوهم, ولهذا هدمت 
الشريعة غالبهاء إلا ما نقل من شريعة الخليل - عليه السلام»”" . 

رابعًا: الاستثناء من الأحكام الأصلية والقواعد العامّة من أجل المصلحة مثل منع الرسولة 
إقامة حد السرقة في الحرب , استثناء من عموم قوله تعالى: (والسارف وَألسَارِفَة فَاقط عوا 


رهما ...2 [المائدة: ۳۸] وأباح السّلم وهو استثناء من قاعدة بيع المعدوم, وأباح الشفعة. استثناءً 


دو مل معاد 


من قاعدة احترام الملكية. وأوجب الديّة في الخطأ على العاقلة» استثناء من قوله تعالى: ولا رر وازدة 


ويد أخرى 4 [الإسراء: ]٠١‏ » وأوجب في مال الصبي والمجنون- أو مال وليهما- ضمان جناياته) 
ومتلفاتههاء استثناء من قوله 4 : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيٌ حتى 
يشبّء وعن المعتوه حتى يعقل»”" . 

وأباح الكذب لمصلحة معتبرة مثل الكذب في الحرب» والصلح » والزوج لزوجته» استثناء من 
تحريم الكذب, وأباح النظر إلى العورة عند العلاج» والنظر إلى المخطوبة» استثناء من تحريم النظر إلى 
العورات ومن منع النظر إلى الأجنبية » وأباح الغيبة لمصلحة معتبرة أيضًا مثل النصح أو الشكوى والتظلم. 


.۲۹۷ ۰۲۹۲ تعليل الأحكام ص‎ +۰۷ :١0 /۳ انظر هذه الأدلة الثلاثة في الموافقات‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود- باب الرجل يسرق في الغزوء أيقطع؟)؛ والترمذي (كتاب الحدود- باب ما جاء أن لا 
تقطع الأيدي في الغزو) وقال عنه: حديث غريب. فيه ابن لميعة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وانظر 
مرويات الحدود » لأستاذنا الدكتور/ حسين سمرة 0١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) ؛ والترمذي (كتاب الحدود- باب ماجاء فيمن 
لايجب عليه الحد) . وقال : حسن غريب من هذا الوجه . وصححه الألباني. 

(5) قال النوويٌ: «وأما كذبه لزوجته وكذبها له » فالمراد به في إظهار الود والوعيد مما لا يلزم ونحو ذلكء فأما المخادعة في 


منع ما عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لا فهو حرام بإجماع المسلمين» شرح مسلم 777/١5‏ . 
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وني المعاملات شىء من التعبدِ أيضًا . 

هذا » وإن كان الأصل في المعاملات النظر إلى المصالح ورعايتهاء فإن فيها شيئًا من التعبّد 
أيضاء لا يليق بالمكلّف إهداره » فإذا ظهر في شيء وجب التسليم به » والوقوف مع النص. 

مثال ذلك: الذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول المقدور عليه. 

ومثل: المقدرات في المواريث والعدد» وغيرها. فمثل هذه الأحكام وإن كانت معلّلة من حيث 
الجملة بضبط وجوه المصالح إلا أنه ينبغي الوقوف مع النص معها. 

والمعاملات جزء لا يتجرّأ عن الشريعة أيضًا: 

وما يجب التنبيه عليه أن أحكام المعاملات - وإن كان الأصل فيها رعاية المصلحة- فهي جزء 
لا يتجزاً عن الشريعة الإسلامية » وركن من أركانهاء ولا يمكن فصله عنها ألبتة» وخاصة عن أصوها 
العامّة وقواعدها الكليّة. 

فإننا نجد أصول المعاملات مأخوذة من نصوص القرآن الكريم صراحة أو ضمتاء وأكملت 
ا ا ل e E OA SS‏ 
شيئًا من أحكام الدين والرهن والبيع والرباء وغير ذلك من أحكام المعاملات. 

ومن هنا نعلم أن من الجهل البين والضلال المبين الزعم بأن الشريعة قاصرة على العبادات 
فحسب» وأما المعاملات فلا تخضع للشريعة » بل لظروف العصر ومصلحة الفرد فقط. 
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المطلب الرابع 
أهمية التعليل وفوائده 

للتعليل أهمية كبيرة وفوائد عظيمة » منها: 

أولا: إن تعليل الأحكام هو نقطة الارتكاز في حور دائرة الاجتهاد والاستنباط» وعلى فهمه 
تتوقف معرفة أسرار الشريعة وحكمهاء وبالوقوف على حقيقته تتجلى مدارك الأئمة» ويظهر باء 
الشريعة» ويسهل دفع شبه الطاعنين عليها بالجمود وعدم مسايرتها للزمن» وفيه يبتدئ طريق 
الإصلاح وعلى ضوئه يسير المصلحون”". 

بينما إنكار التعليل وصمٌ للشريعة بالجمود, واتهامٌ ها بأبا غير صالحة لكل زمان ومكان, وأنها 
لا تفي بمصالح العباد» ولا بمطالب الحياة وتطور العصر. 

ثانيًا: إذا كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية » كان لابد من تعليل أحكام الشريعة 
حتى يمكن تعديتها إلى الوقائع المتهاثلة التي لم يرد فيها نص» فحيث وُجِدّت العلَّة ود الحكم» وهذا 
هو سر خلود الشريعة وسر صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

ثالثا: التعليل يدفع إلى جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

وذلك أن معرفة علة الشيء وحكمته يكون دافعًا إلى فعله إن كانت هذه العلة مصلحة» ويكون 
دافعًا إلى اجتنابه إن كانت مفسدة. 

يقول ابن تيمية عن أهمية التعليل: 

«فهو ينبّه على عظم المصلحة في ذلك بيانًا لحكمة الشرع؛ لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته 
أسرع انقيادًاء والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادًا»”" . 


. تعليل الأحكام : ص 5 ه‎ )١( 
5 5/5 الصارم المسلول: ص‎ )۲( 


رابعا: التيسير ورفع الحرج: 

لاشك أن تعليل الحكم وجعل الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا من دواعي التيسير ورفع 
الحرج » فما : إذا اعتبرنا أن العلة من النهي عن الإسبال هي الخيلاء والكِبْرء وأن العلّة من حرمة 
تعليق الصور هي التعظيم» كان في ذلك تيسير ورفع للحرج عمَّن فعل مثل ذلك ولم تتحقق فيه هذه 
العِلّل. أما تلقي الأحكام المعلّلة على أنها أحكام تعبدية فإنه يُوقِع في المشقة والحرج. 

المطلب الخامس 
علاقة التعليل بالمقاصد 

إن علاقة التعليل بالمقاصد علاقة وطيدة » فلا يمكن العمل بمقاصد النصوص بدون إدراك 
عِذَلِها وحِكّوهاء فقضية التعليل هي لب المقاصد ونواته» وأساسه الأول. 

فنحن نجد القائلين بتعليل الأحكام هم الذين - مع تفاوت بينهم- يراعون المقاصد في 
الأحكام الشرعية. وأما نفاة التعليل فنجدهم يقفون عند الظواهر ويهملون المقاصد في الغالب. 

«ففكرة المقاصد نفسها تبعت وتبلورت من خلال جدل العلماء ونقاشهم حول قضية التعليل › 
ومن ثم فإن أي بحث في المقاصد لابد له من ارتكاز على فهم عميق وإدراك دقيق لمسألة التعليل من 
حيث معناها ومداها وأبعادها ومظاهرها في النصوص الشرعية وأحكامها»”". 

ومما يؤكد قوة العلاقة بين المقاصد والتعليل » أن وخ e‏ - كما يقول الشاطبي”"- إنما هو 
لمصالح العباد في العاجل والآجل معًاء ومعنى هذا أن الشرائع معللة برعاية المصالح في العاجل والآجل. 

فالعمل بمقاصد الشريعة من صوره تعليل الأحكام في الأفعال التي لم ينص على حكمها 
بالمصالح المشروعة المترتبة عليهاء وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة. ومن العمل بمقاصد الشريعة أيضًا 
معرفة علة الحكم المنصوص عليه وتعدية هذا الحكم إلى كل محل آخر توجد فيه هذه العلة؛ لتحة 
المصلحة المشروعة من الحكم المنصوص عليه كا يحدث في القياس . 


: 494١ محمد الطاهر الميساويء مجموعة أبحاث » مقاصد الشريعة الإسلامية » دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق» ص‎ )١( 
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وما يدل على قوة العلاقة بين التعليل والمقاصد . وشدة الارتباط بينه| أن لفظ (العلة) مما يعبر 
به عن مقصود الشارع » فيكون على هذا مرادقا لمصطلح (المقصد) . 

من ذلك قول ابن قدامة : «لا يجوز النظر إلى الأمة لأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة) . 

وقوله: «ولآن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة 

02 

وهذا هو الاستعمال الأصلي وال حقيقي لمصطاح العِلّة . ثم غلب استعماله عند الأصوليين بمعنى 
الوصف الظاهر المنضبط الذي تناط به الأحكام الشرعية. 

وقد تتبع الدكتور «مصطفى شلبي» استعمالات الأصوليين لمصطلح العلة» وحصرها في ثلاثة 
استعالات » هی : 

١‏ ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر. 

؟ ما يترتب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة. 

۳ !لوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة العباد. 

ثم قال: «فإنه يصح تسمية هذه الامور الثلاثة بالعلة ... ولكن أهل الاصطلاح - فيا بعد- خصوا 
الأوصاف باسم العلة» وإن قالوا إنها علة مجارًا؛ِ لأمها ضابط للعلة الحقيقة» وسموا ما يترتب على الفعل من 
نفع أو ضرر حكمة» مع اعترافهم بأنها العلة الحقيقية...» . 

وهذا نجد الإمام الشاطبي يُعرّف العلة تعريمًا مساويًا لتعريف المقاصد فيقول: «وأما العلة فالمراد بها 
الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهي...) . 

يقول الدكتور الريسوني: 

«وعلى أساس هذا المعنى الأصلي لمصطلح العلة » تفرع مصطلح التعليل» بمعناه العام» وهو 
تعليل أحكام الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد. والحقيقة أننا لو أردنا أن نضع لمصطلح التعليل 


. 049 المغني‎ ١ 
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مرادفًا واضحًَاء يناسب موضوع المقاصد ... لكان هذا المرادف هو : مصطلح «التقصيد)؛ لأن تعليل 
الأحكام- في حقيقته- هو تقصيد هما » أي تعين لمقاصدها » فالتعليل يساوي التقصيد)”" . 

والخلاصة : «إن تعليل الأحكام الشرعية » و دراسة أسرار ومعاني وعلل الأحكام والأدلة 
والقرائن والمعطيات الشرعية» والنظر في غايات التشريع وأهدافه ومراميه » كل ذلك قد شكل 
الأساس الضروري لنشوء علم المقاصد وتطوره وصياغته واكتماله»”" . 


. ۲ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص‎ )١( 


(۲) علم المقاصد الشرعية » ص۹٤‏ 8 
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المبحث الثاني 
منزلة التعليل في المذهب الحنبلي 
المطلب الأول: في بيان الجانب النظري 
لا شك أن الحنابلة يثبتون التعليل» ويرون أن أحكام الشريعة معللة؛ لم يأخذون بالقياس» 
ومعلوم أن أركان القياس هي: (الأصل والفرع والعلة والحكم) . فالعلة أحد أركان القياس. 
وقد عرفوا العلة بأنها: «الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره 
صحت تعدية الحكم» كالإسكار في الخمر. وتبديل الدين في قتل المرتد» حيث قلنا في المرتدة: بدلت 
دينها فتقتل كالمرتد)”" . 
والحنابلة لا يثبتون التعليل فحسب» بل يكثرون منه » ويعللون أحكامًا يراها غيرهم من قبيل 
التعبد. وقد ظهر التعليل واضحًا عند شيوخ الحنابلة ونصوا عليه » ومن ذلك: 
١‏ - ابن قدامة: 
فابن قدامة شيخ المذهب ينص صراحة على التعليل » ويرى أنه متى أمكن كان واجبّاء ويرى أن 
التمسك بالتعبد في حكم ظهرت علته تكلف وتعسف . 
فيقول في موطن الرد على من يرى أن التّهي عن الصّلاة في بعض الأماكن مثل (المقبرة والحمام 
وأعطان الإبل) تعبد: 
«ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان النجاسات. فإن المقبرة تنبش» ويظهر التراب 
الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم» ومعاطن الإبل يبال فيها » فإنَّ البعير البارك كالجدار 
يمكن أن يستتر به ويبول ... ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله» وكان أولى من قهر التعبد ومرارة 


التحكم)” ' 


. 737١/7” شرح ختصر الروضة‎ )١( 
. ٤۷١/۲ المغني‎ )5( 
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وفي الردٌ على من استدلٌ على عدم توريث أولي الأرحام بأنَّ الميراث ثبت نضّاء فلا مجال فيه للتعليل» 
قال: «والتعليل واجب مهما أمكن وقد أمكن هاهنا فلا يصار إلى التعبد المحض)7"' . 
ويقول في موطن الاستدلال على جواز الاستنجاء بكل ما ينقي وينظف وعدم الاقتصار على 
الأحجار: «ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى» والمعنى 
هاهنا إزالة عين النجاسة» وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله ا...“ . ويقول أيضًا: «ومتى كان 
في المخصوص بالذكر معنى يصاح أن يعتبر في الحكم لم يجز حذفه» ولا تعدية الحكم بدونه» . 
والجدير بالذكر أن ابن قدامة يصرّح بأن أحكام الله لا تخلو من حكمة وأن الغرض منها المصلحة» 
كرك شيف عل ا قر عه ا رای اقرع اش ان اوق ال عل ملق 
المصلحة به ؛ فإنه حكيم » لا تخلو حكمته عن مصلحة» و يدل على اعتبار الشرع له» . 

كا نجد ابن قدامة يعلل كثيرًا من أحكام العبادات » مثل تعليله كون حكم الرس المسح» وحكم 
الرجلين الغسل» وتعليل عدم تغسيل الشهداء » وعدم الصلاة عليهم. 

۲- شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد اهتم بمسألة التعليل اهتمامًا كبيراء حيث اعتبر أنه لا أمر ولا بي 
في الشريعة إلا لحكمة؛ فقال: «كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نى عنه نهى لحكمة » وهو مذهب أئمة 
الفقهاء - فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع..)”2» ثم بين - رحمه الله تعالى- أهمية التعليل 
وآثره في قبول الأحكام فقال:« فهو ينبه على عظم المصلحة في ذلك بياتًا لحكمة الشرع ؛ لآن القلوب إلى ما 
فهمت حكمته أسرع انقيادًا» والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادًا»”" . 


. ۸٤ /9 المغني‎ )١( 

. ۲٠٤١/١ السابق‎ )۲( 

. ٩۷۱/۹ السابق‎ )۳( 
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كما يرى أن من أنكر علة الفعل » فقد أنكر خاصة الفقه الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدها » حيث قال: «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن (الفعل) إلا لتعلق الأمر 
به» وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح 
والمفاسد ... وأنكر خاصة الفقه الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها)”"' . 

۳- ابن القيم: 

وأما ابن القيم فقد كان له النصيب الأوفر في هذه المسألة» حيث اهتم بها اهتمامًا بالعًا في أكثر من 
كتاب وفي أكثر من مناسبة. وهو يرى كشيخه ابن تيمية أن الشريعة كلها قائمة على أساس الحكم 
والمصالح فهو القائل: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي 
عدل كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...» . 

وقد ذكرت سابقا أن ابن القيم - ومن قبله ابن قدامة- حاول تعليل أحكام يراها جمهور العلماء 
أحكامًا تعبدية» لا جال للتعليل فيها””". وإن دل ذلك على شيء فإنم| يدل على اتساع مجال التعليل في 
المذهب الحنبلي وأنه الأصل في الأحكام الشرعية عند الحنابلة. وقد أطال ابن القيم في إثبات التعليل 
والاستدلال له » وبين أن تعليل الأحكام هو مسلك القرآن والسنة» وسرد عشرات الأمثلة من 
تعليلات القرآن والسنة“ . وقال في كتاب «مفتاح دار السعادة» : «والقرآن وسنة رسول الله #6 
تملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح» وتعليل الخلق ببماء ولأجله| خلق تلك الأعيان. ولو 
كان هذا في القرآن والسنة نحو مائة موضع أو مائتين لسقناهماء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق 
متنوعة»” ". ثم نبّه على كثير من صيغ التعليل المستعملة في القرآن . وقال في إعلام الموقعين: «ليس في 
الشريعة حكم واحد إلا وله معنّى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه» . 


. ٠٠٤/۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ۳/۳ . 

(۳) انظر: حاشية رقم (۲) ص55 . 
() انظر: الجزء الثاني من إعلام الموقعين. 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة دسف 
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المطلب الثاني 
نماذج عملية على التعليل في المذهب الحنبلي 

إذا كان العلماء قد اتفقوا على أن الأصل في المعاملات التعليل» وأنها معللة بمصالح العباد. 
واختلفوا في دخول التعليل جال العبادات » فإن علماء المذهب الحنبلي قد عدّلوا أحكامًا كثيرة من 
أحكام العبادات» وبنوا أحكامًا أخرى بناءً على العلة المستنبطة. 

وفيما يلي نهاذج من كتاب المغني على التعليل عند الحنابلة: 

أولا: نماذج من أحكام العبادات 

١‏ - العلة من غسل الإناء من ولوغ الكلب: 

يرى الحنابلة أن العلة من غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هي النجاسة» في حين قال الآئمة 
(مالك والأوزاعي وداود) : يغسل تعبدّاء ولذلك رأى هؤلاء الأئمة أن سؤر الكلب والخنزير طاهرء 
يتوضاً به » ويشرب » وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله'" . 

- تعليل غسل أعضاء الوضوء: 

يقول ابن قدامة : «وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة؛ ليكون العبد في حال قيامه 
بين يدي الله سبحانه وتعالى على أحسن حال وأكملها  »..‏ . 

٣‏ العلة من النهي عن وصل الشعر بالشعر: 

«والظاهر: أن المحرم إنم| هو وصل الشعر بالشعر؛ لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته 
وغير ذلك لا يحرم» لعدم هذه المعاني فيهاء وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة)”" . 

4 - تعليل مسح الرأس وغسل الرجلين: 

يقول ابن قدامة في بيان أن حكم الرجلين الغسل لا المسح: «فإن قيل: فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد 


حقيقة المسح. قلنا: قد افترقا من وجوه » أحدها: أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله» والرّجُلان 


. 11/١ ؛ والمعونة‎ "6 /١)1١( 
. 11 /١)؟(‎ 
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بخلاف ذلك. فهما أشبه بالمغسولات. والثاني » أا حدودان بحد يتتهي إليه» فأشبها اليدين. والثالث» أا 
مغوضتان للحت لكو يوط ا فل الأزضن لاف الرأس 70 

ه - العلة من نقض الوضوء من لمس المرأة : 

«يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه»ء وإنما نقضء لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني» 
فاعتبرت ال حالة التي تفضي إلى الحدث فيهاء وهي حالة الشهوة  »...‏ . 

5- العلة من كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين: 

«وإنها كرهت الصلاة؛ لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة» ويمنع 
الإتيان بها على الكمال» ورب حمله ذلك على العجلة فيها  »..‏ . 

- العلة من التورّك”؟' في التشهد : 

«.. وهذا لأن التشهد الثاني إن| تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا 
اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق ..» 27 . 

8- العلة من النهي عن لبس الحرير: 

يقول ابن قدامة عن لبس الحرير في الحرب من غير حاجة إليه: « وإن لم يكن به حاجة إليه» فعلى 
وجهين: أحدهما يباح؛ لأن المنع من لبه للخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» والخيلاء في وقت الحرب 
غير مذموم.. وظاهر كلام أحمد- رحمه الله تعالى - إباحته OL‏ 

4- العلة من استحباب صلاة النافلة في البيت: 


. ۱۸4۸/۱ )0( 

. ۲ /١)0( 

. ۹/۱ )۳( 

(:) صفة التورك أن ينصب رجله اليمنى» ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى» ويجعل أليته على الأرض . انظر 
المغني ۲/ 310 . 

. ۲۲۷ /۲)٥( 
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« ... ولآن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص » وأبعد من الرياء » وهو من عمل السرٌّ وفعله 
في المسجد علانية والدِّدٌّ أفضل)”' . 

٠‏ - العلة من النهي عن الصلاة في بعض المواضع كا مقبرة والحمام وأعطان الإبل: 

«منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة  »..‏ . 

-١‏ العلة من تحريم البيع بعد أذان الجمعة: 

«اوتحريم البيع » ووجوب السعي مختصٌ بالمخاطبين بالجمعة » فأما غيرهم من النساء والصبيان 
والمسافرين » فلا يثبت في حقهم ذلك .. ولآن تحريم البيع معلل با يحصل به من الاشتغال عن 
الجمعة» وهذا معدوم في حقهم» . 

-١7‏ العلة من استحباب الجاع يوم الجمعة: 

«وإنها استحب ذلك ليكون أَسْكَنَ لنفسه» وأغضٌ لطرفه في طريقه)2 . 

: العلة من الغسل يوم الجمعة‎ - ١ 

«ومن لا يآتي الجمعة فلا غسل عليه .. ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة؛ حتى لا يتأذى 
غيره به » وهذا مختص بمن أتى الجمعة» والأخبار العامّة يراد مها هذا ...)7 . 

٤‏ - تعليل ترك غسل الشهيد وسقوط الصلاة عليه: 

« .. ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة » إلا أن الميت لا فعل له » فأمرنا بغسله 
لنصلي عليه فمن لم تجب الصلاة عليه ل يجب غسله؛ كالحي» ويحتمل أن الشهداء في المعركة يكثرون» 
فيشق غسلهم وربا يكون فيهم الجراح فيتضررون» فعفى عن غسلهم لذلك» وأما سقوط الصلاة 
عليهم» فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم» والصلاة إن شرعت في حق الموتى» ويحتمل 
)١(‏ 011/۲ . 
() / 6۷1614 . 
95 ۳/ 7 . 
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أن ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم'"» فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله . فلا يحتاج إلى شفيع 
والصلاة إنا شرعت للشفاعة)7 . 

«فأما الشهيد بغير قتل؛ كالمبطون. والمطعون والغريق» وصاحب اهدم... كل هؤلاء يُكَسَلُون ويصل 
عليهم ؛ لأن النبي 4# ترك غسل الشهيد في المعركة » لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعًاء أو لمشقّة 
عَسْلِهِمء أو لكثرتهم, أو لما فيهم من الجراح» ولا يوجد ذلك هاهنا»””. 

5- العلة من الأمر بخلع النعال داخل المقابر: 

«وقال أبو الخطاب”': يشبه أن يكون النبي # إنا كره للرجل المشي في نعليه» لما فيهما من 
الخيلاء» فإن نعال السسبت”' من لباس أهل النعيم ..»” . 

57- تعليل اعتبار الحول في بعض الأموال الزكائية : 

« والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له » أن ما اعتبر له الحول مرصد للناء» فالماشية 
مرصدة لِلدَّر والنسل » وعروض التجارة مرصدة للربح » وكذا الأثمان» فاعتبر له الحول» فإنه مظنة 
الناء» ليكون إخراج الزكاة من الربح» فإنه أسهل وأيسر؛ ولأن الزكاة إنا وجبت مواساة» ... ولأن 
الزكاة تتكرر في هذه الأموال؛ فلابد ها من ضابط» كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد 
مرات » فينفد مال المالك ..) © . 


١‏ - تعليل عدم اشتراط النية من الليل في صوم التطوع وسقوط القيام في صلاة النافلة. 


)١(‏ في هذا التعليل نظر ؛ فلو كان سقوطها؛ لغناهم لسقطت عن رسول الله 8 » لأنه أغنى الناس وأفضلهم عندالله. 

. 4/۳) 

. VV / (0) 

)٤(‏ محفوظ بن أحمد. أبو الخطاب الكلوذاني» أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه» صنف كتايًا في المذهب والأصول والخلاف 

(ت ١٠5ه)‏ . انظر:ذيل طبقات الحنابلة۲/ 7١١؛‏ المذهب الحنبلي ۲/ ٠١١‏ . 

)٥(‏ السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ » يتخذ منها النعال» سمّيت بذلك؛ لأن شعرها قد بت عنها أي حلق 
وأزيل . النهاية لابن الأثير ۲/ ٠٠١‏ . 

.هل١و‎ م١5:‎ /”)5( 
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« التطوّع شومح في نيته من الليل تكثيرًا له» فإنه قد يبدو له الصوم في النهارء فاشتراط النية في 
الليل يمنع ذلك» فسامح الشرع فيهاء كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع» وترك الاستقبال فيه 
في صلاة السفر تكثيرًا له بخلاف الفرض)”' . 

- العلة من النهي عن النمص” ولعن فاعله. 

ذهب الجمهور إلى تحريم النمص"'" ؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله 
الواشهات والمستوشات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ... ومالي لا 
الخ مو لخ رولا 

هذاء وقد ورد عن ابن الجوزي” أنه أباح النمص. قال في الفروع : «وأباح ابن الجوزي النمص 
النمص وحده» وحمل النهي على التدليس » أو أنه كان شعار الفاجرات»)”' . 

وبذلك يكون ابن الجوزي قد رأى أن النهي عن النمص معلل بالتدليس أو بأنه كان في ذلك 


الو فت من شار الفا رات وغه فان انت هة العلة خاو اله 


. 0/4 )1( 

(۲) النمص : نتف الشعر من الوجه (النهاية )١١9 /٠‏ . وقال ابن حجر: «إزالة شعر الوجه بالمنقاش. ويقال إن الناص 
يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعه! أو تسويتها » قال أبو داود في السنن: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى 
ترفعه» . (فتح الباري )۲٠١ /١7‏ » دار الغد » القاهرة. 

(9) انظر : المغني ١7١/1١‏ ؟؛ فتح الباري /١5‏ 770 . 

(:) أخرجه البخاري (كتاب اللباس - باب المتفلجات للحسن...) ؛ ومسلم (كتاب اللباس - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة) . 

(5) عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي (ت091ه) . الذيل ۳۹۹/۱ . 

. ٠١87/١ الفروع‎ )0( 

(۷) هذاء وقد علّل ابن عاشور النهي عن الأمور الواردة في الحديث بمثل هذه العلة ولكنه ذكر أنه لم ير من أفصح عنها من قبل. 

فقد قال في مبحث «عموم الشريعة» وأن مراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي »إلا إذا اشتملت 

على مصلحة ضرورية أو حاجية للأمة كلهاء أو ظهر فيها مفسدة معتبرة لأهلها . يقول: «ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها- 

-ني التشريع إذا روعي في تلك العوائد شيء يقتضي الإيجاب أو التحريم » يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم يعرضان للعلماء 


۷١ 


ثانيًا: صور من التعليل في أحكام المعامللات 

١‏ - العلة من تشريع الشفعة: 

قال ابن قدامة عن الشفعة : «لأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن ال مال . 

؟- العلة من النهي عن شراء الرجل صدقته: 

«ولأن في شرائه ها وسيلة إلى استرجاع شيء منهاء لأن الفقير يستحي منه» فلا يواكسه في ثمنهاء 
وربما أرخصها له طمعًا في أن يدفع إليه صدقة أخرى » ورب| علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه» أو 
توهم ذلك : 

۳-العلة من الإيجاب والقبول في البيع : 

يقول ابن قدامة في بيان صِحَّة بيع المعاطاة الذي يتم بدون إيجاب وقبول: « .. ولأن الإيجاب 
والقبول إن| يرادان للدلالة على التراضي» فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي» قام مقامهما. 
وأجزأ عنهم|؛ لعدم التعبد فيه..» ‏ . 

؛ - تعليل إباحة الغنائم لنا دون سائر الأمم: 

«ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم » وإنما علم الله ضعفنا » فطيبها لناء رحمة لناء ورأفة بنا 
وكرامة لنبينا 7045 . 


ه- العلة من منع المرأة من مباشرة العقد: 


في فهم كثير من نبي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه مفسدة بحال» مثل تحريم وصل الشعر للمرأة» وتفليج الأسنان › 
والوشم ... فإن الفهم يكاد يضل في هذاء إذ يرى ذلك صنقًا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق 
والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه . ووجهه - عندي- الذي لم أر من أفصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب 
أمارات على ضعف حصان المرأة» فالنهي عنها نبي عن الباعث عليهاء أو عن التعرض هتك العرض بسببها... والتفقه في هذا 
والتهمُّم بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارقٌ فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة لأن يكون أصلا يقاس عليه 
نظيرّه وما لا يصلح لذلك » فليس الأمر في التشريع على سواء» [مقاصد الشريعة الإسلامية ص77 "او 5 7 7] . 

(1)لا/ ۷ . 
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« .. العلة في منعها - أي من مباشرة عقد النكاح- صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرجال» وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة..» . 

5- تعليل عدم ثبوت الخيار في النكاح: 

« ولا يثبت في النكاح خيار.. وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه» فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد 
ترو وفكر» ومسألة كل واحدٍ من الزوجين عن صاحبه» والمعرفة بحاله... ولأن النكاح ليس 
بمعاوضة محضة ... ولأن ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة » فإن في فسخه بعد العقد 
ضررًا بالمرأة» ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق)”". 

- العلة من تحريم النظر إلى النساء: 

«وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة ... ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة» 
والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة) . 

8- العلة من النهي عن ستر الجدران: 

«ستر الحیطان مكروه غير حرم .. وإنما گره لما فيه من السرف ..)2 . 

4- العلة من تحديد المدة في الإيلاء: 

يرى الحنابلة أن من ترك الجاع بدون عذر كان موليّاك وتضرب له مدة «لآن حكم الإيلاء شرع 
لدفع حاجة المرآة » وإزالة الضرر عنهاء وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدمه..». 

- تعليل وجوب الدية في القتل الخطأ على العاقلة: 

«والمعنى في ذلك أن جنايات الخطاً تكثر» ودية الآدمي كثيرة» فإيجاها على الجاني في ماله تجبحف 
به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة » على سبيل المواساة للقاتل» والإعانة له تخفيقًا عنه» إذ كان 


."55/4601( 
. 6/۹ )( 

. 0/۹ )۳( 
. 9/۹ )٤( 
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معذورًا في فعله» وينفرد هو بالكفارة»”". 

١-العلة‏ من تحريم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة وإباحة آنية الياقوت: 

«ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب » واستصناعها؛ لآن ما حرم استعماله » حرم اتخاذه على هيئة 
الاستعال.::.ويسقوى ف ذلك الرجال والساء؛ تعموم ادكه ولان علة تحريمها الشرف وا شا 
وكسر قلوب الفقراء...» . 

وقال في آنية الياقوت ونحوه: «تلك لا يعرفها الفقراء » فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لهاء 
لعدم معرفتهم اء ولآن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها » فيستغني بذلك عن تحريمها » بخلاف 
الأثان» . 

7- العلة من إباحة التحلي بالذهب للنساء: 

«وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزيّن للأزواج»”. 

-١‏ العلة من تحريم الصور: 

يقول ابن قدامة في الاستدلال على جواز الصور إذا كانت في موضع يوطأ ويتكاً عليها: «لأنها 
إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معرّزة ولا معظمة » فلا تشبه الأصنام التي تُعبد وتتخذ آلة» فلا 
ور 

فابن قدامة هنا يبدو أنه يرى أن الِلّة من تحريم الصور هي تعظيمها أو عبادتها كالأصنام. 
(۱) ۲۱/۱۲ . 
(۲) ۱۲/ 0 . 
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الفصل الثان 
مراعاة المصلحة 
وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: من قضايا المصلحة 
المبحث الثاني: منزلة المصلحة في المذهب الحنبلي من الناحية النظرية. 
المبحث الثالث: المصلحة في الفقه الحنبلي من الناحية التطبيقية. 
المبحث الرابع: الأخذ بمبدأ حرية الشروط المقترنة بالعقد ومزاياه 


المبحث الخامس: تخصيص النصوص والقواعد العامة وتقيبدها بالمصلحة المعتيرة . 


المبحث الأول: من قضايا المصلحة 
المطلب الأول 


تعريف المصلحة» وعلاقتها بالمقاصد وضوابطها 

آولا: تعريك الضصلحة. 

عرف أهل اللغة المصلحة بضدهاء فقالوا: الصلاح ضد الفساد. والمصلحة واحدة المصالح» 
واستصلح نقيض استفسد' '' وعرّفها ابن قدامة فقال: «المصلحة هي جلب نفع أو دفع ضر)”' . 

وعرّفها نجم الدين الطوني''فقال: «هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع » عبادة أو عادة)» ثم قسمها 
إلى ما يقصده الشارع لحقه » كالعبادات » وإلى ما لا يقصده الشارع لحقه » كالعادات» . 
ثانيًا: علاقة المصالح بالمقاصد. 
إن المصالح وثيقة الصلة بالمقاصد» وذلك لأمرين: 

الأول: أن المقصد العام للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. 
إذا كانت قضية التعليل هي نواة وأساس المقاصد فإن المصالح هي غاية المقاصد. حيث إن المقصد العام 


. لسان العرب » والقاموس المحيط. مادة صلح‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة "/ 5 7١‏ . 

(۳) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » البغدادي» من كبار أئمة المذهب الحنبلي (ت 5 ١لاه)‏ . وقد اتهم باتهامين 
خطيرين » هما: الأول: التشيع والرفض [انظر ذيل طبقات الحنابلة 757/5 7] . 

وقد أعدّ الدكتور مصطفى زيد - رحمه الله - رسالة علمية في الطوفي وعقد فيها فصلا كاملا نفى فيه عنه هذا الاتهام » وذكر 
كرض قار الرسردة نياو هديو مايل E‏ شياو el‏ اهدرط RE LEUR‏ 
يقول أعداؤهم » كا أن الشيعة أنفسهم ينفون أن يكون الطوفي منهم . انظر [المصلحة في التشر-يع الإسلامي ونجم 
الدين الطوني 1/4: ]١74‏ . والثاني: خروجه عن الاجتهاد الصحيح وقوله بتقديم المصلحة على مطلق النصوص . 

ولكن بالرجوع إلى كلام الطوفي نفسه تبين أنه لا يقصد مطلق النصوصء وإن| يقصد النص الظنيء وهذا ما قرره كل من 
الدكتور حسين حامد » [ انظر : نظرية المصلحة ص 4577 ودراسة في فقه مقاصد الشريعة ص »١177‏ و نظرية مقاصد 
الشريعة ص ٠٠١‏ وانظر كلام الطوفي نفسه في رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص 55 ؟] . 

() شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» > ص ”57 ؟ (ملحق بالمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) . 
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للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لقوله تعالى : (ومآ أرسأت كلا رة نعلي ) [الأنبياء: ]٠١١‏ . 
وهل الرحمة إلا جلب مصلحة أو درء مفسدة . 
وقد مر بنا قوله ابن القيم: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد..)”") 
ويقول الإمام الشاطبي: «والمعتمد إن هو أَنّا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء لا 
بنازع فيه الرازي ولا غيره»”” . 
ويقول الشيخ ابن عاشور: «فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء 
الفساد. وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان» ودفع فساده»” 
الثاني: رعاية المقاصد شرط في اعتبار المصالح. 
وما يدل على قوة الترابط بين المصالح والمقاصدء أن المصالح لا تكون معتبرة إلا إذا كانت ملائمة لمقاصد 
الشريعة» فإن خالفتها كانت مصالح وهمية غير معتبرة» بل كانت مفاسد في الواقع وبذلك يتبين لنا قوة العلاقة 
والترابط بين المصالح والمقاصد «فمقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد صنوان وتوأمان لا ينفصان » إذ جلب 
المصالح حفظ للمقاصد من جانب الوجود, ودرء المفاسد حفظ للمقاصد من جانب العدم» . 
ثالثا: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. 
للمصلحة في الشريعة الإسلامية ضوابط تميزها يجب أن تتوفر فيها حتى تسمى مصلحة معتبرة يصح 
العمل بها. وهذه الضوابط هي : 
e‏ 
قوله تعالى: ( فم جعلكك كَل سَرِيسَةٍ يِنَالْدمْرِ دَأيّمْهَا لاسي هوا ارين لا يعكموة) [الجائية: ]٠۸‏ . 
مودس وده 
وذلك أن النصوص القطعية والكلية لابد أن تشتمل على مصالح قطعية كلية أيضًاء ولذا فإن مخالفتها 
لا يكون مصلحة البتة. 
(۱) انظر ص 09. 
(۲) الموافقات 5/7 . 


() مقاصد الشريعة الإسلامية ص ۲۷١‏ . 


(:) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص ۲۸۳ . 


8 


۳- أن تكون مصلحة محققة لا موهومة. 
أي لابد أن يثبت بالبحث وإمعان النظر أبا مصلحة» وأن بناء الحكم عليها يجلب نفعًا أو يدفع 
ضررًا. وهذا يتطلب أن يتم تعيينها من قبل العلاء الثقات المتخصصينء وألا يترك لأهل الأهواء 
والشهوات» وخاصة إذا كانت المصلحة متعارضة مع نص ماء فإن تحديد العمل بها أو إهمال ما ء يحتاج إلى 
ملكة فقهية ناضجة واطلاع واسع على مسالك الشريعة. 
- ألا تشتمل على مفسدة أكبر منهاء وألا تؤدي إلى تفويت مصلحة أهم منها. 
- مصلحة الدين هي أساس المصالح وأهمها ومقدمة على أية مصلحة . 
5- مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد عند التعارض“ 
المطلب الثاني 
أقسام المصلحة 
قسّم العلماء المصلحة ثلاثة تقسيمات بحسب اعتبارات ثلاثة”"©: 
التقسيم الأول: باعتبار التغير والثبات» تنقسم إلى : 
-١‏ متغيرة: وهي التي تتغير حسب تغير الأزمان والبيئات والأشخاص. كالتعازير» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وما شابه ذلك. 
۲- ثابتة: وهي المصالح الكلية العامة التي لا تتغير بتغير البيئات والأزمان والأشخاصء مثل: تحريم 


الظلم والقتل والسرقة والزنا والربا. 
التقسيم الثاني: باعتبار مقدار الحاجة إليهاء تنقسم إلى: 
1- ضرؤزية: ا E‏ 


التقسيم الثالث: بحسب اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره » تنقسم إلى: 
١‏ - معتيرة: : وهي ما ثبت اعتبار الشارع ها بنص أو إجماع» أو هي التي ورد بخصوصها دليل معيّن. 


(۲) انظر تعليل الأحكام. ص ۲۸۱ . 


(۳) سبق تعريف هذه الأنواع في مبحث أنواع المقاصد . 


V۸ 


۲- ملغاة: وهي ما خالفت مقتضى دليل شرعي» نص أو إجماع. ومثلوا ها بفتوى يحيى بن يحيى في 
إفتائه أحد ملوك الأندلسن لما جامع عمدًا في نهار رمضان: أن كفارته صوم شهرين متتابعين فقطء معلا 


ذلك بأنه لو أفتاه بالعتق لجامع كل يوم» وسهل عليه عتق رقبة. 

1- مرسلة: وهي التي لم يشهد ها نص خاص بالاعتبار ولا بالبطلان. 

مثل: إلزام الناس بتوثيق العقود. وبخاصة عظيمة الخطر» مثل عقود الزواج » وذلك لكثرة ما يقع من 
الجحود والإنكار وما يترتب عليه من ظلم وضياع للحقوق. 

٠‏ تقسيم آخر للمصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء: 

هكذا قسم الأصوليون المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. ولكن أخذ 
الدكتور مصطفى شلبي - رحمه الله - على الأصوليين تسمية النوع الثاني بالملغاة «لأن مجرد خالفة المصلحة 
لمقتضى نص خاص لا يلغيها بالاتفاق» بل الخلاف ماض فيه» فمن العلماء من يعتبرها في أبواب المعاملات 
إذا كانت راجحة » ومنهم من يلغيها مطلقا» . 

ثم قال: «فإذا أردنا تقسيمها تقسيًا يتفق وجميع الآراء نقول: المصلحة إما أن تكون منصوصًا أو مجمعًا 
عليها بخصوصهاء أو لاء والثانية إما أن تكون معارضة لنص أو إجماعء اول باون تسمى مصلحة 
معتبرة» والثالثة تسمى مرسلة» والثانية لا تسمى بهذا ولاذاك» بل تسمى معارضة لدليل شرعي آخره وأما 
إلغاؤها أو عدم إلغائها فشيء آخر» يختلف باختلاف المذاهب» أو باختلاف نوع الدليل المقابل ها . 

ويقول أيضًا: «لأن المصلحة إذا ثبت كونها دليلا شرعيًا في الجملة» كانت كباقي الأدلة الأخرى »في أن 
مجرد المعارضة لا يسوغ تسمية الدليل بالملغى» وإلا لوسم كل من الدليلين المتعارضين بالإلغاء» . 

ثم إنه يصحح هذا التقسيم (تقسيم الأصوليين السابق) في باب العبادات » وما شابهها من المقدرات ؛ 
لأن الجميع متفق على أن المصلحة لا عمل ا فيهاء بل الوقوف عند النص أو الإجماع واجب” 


. ۲۸۲۰۲۸۱ انظر تعليل الأحكامء ص‎ )١( 


۷۹ 


المطلب الثالث 
أدلة وجوب رعاية المصالح 

لو کاب وال عل أذ الفا واج اعارا عل كفن قصيلياء واكد امقر ل هذاه 
وإليك بيان ذلك: 

أولا: الكتاب . ودلالته من وجوه منها: 

١‏ - ما فيه من آيات كثيرة بين فيها المولى سبحانه وتعالى ما يترتب على المشروعات من مصالح» وعلى 
المنهيات من مفاسد, مشيرًا بذلك - جل وعلا- إلى اعتبار الأولى وترك الثانية» وأن المصالح يجب تحصيلها؛ 
لآن الأحكام شرعت لذلك » والمفاسد يجب درؤها ؛ لآن الحدود والعقوبات والزواجر ما شرعت إلا 
لإخلاء العالم منها. 

۲- ما فيه من آيات دلّت على اعتبار المصالح إجمالًا. ومنها: 


ر رہ اسک سح سرك od‏ 


أ- قوله تعالى : وما أره تملك إل رة حمة لُِلعتلميت» [الأنبياء: °۷ [ . ومن الر هة 
جلب المصالح ودرء المفاسد. 


رج سر جو سر سر 


بد وت سنال تان الله e‏ ر بِالْعَدَلٍ وخسن وإيتاي ذى الْفَرف وين عن الْفَحَمَلِ 


0 رد لاہ دس سه > 
وَالْسحكر والبني يعظکم مڪ کم تدَدُرُوست» [النحل: »]4٠‏ وهي كا يقول الور بن عبد السلام: 
«أجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلهاء والزجر عن المفاسد بأسرها» » كم أن الإحسان جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة. 
Af‏ 4ه ے 1 22 شا 2 2 رر وها 
- قوله تعالى: ا الاس قد ج کم موود من وت ک وشقاء لما ألصدذور وهدى ويحمة 


سر 


دو جر کہ 5 د رح س e . U‏ 
ِلَمُؤْمِنِنَ (5) كل بِعَضْل آله ويو ملك فرحا هْرَ حَيْرُ يِمَا يجْمَعونَ ) [يونس:۷٥۸۰٥]‏ 


ودلالتهما من وجوه: 


o‏ ر 


أحدها : قوله -عز وجل: قد جاء د کم َوَعِظَةُ) حيث اهتم بوعظهم» وفيه أكبر مصالحهم؛ إذ ذفي 
الوعظ كفهم عن الردى» وإرشادهم إلى اهدى. 
الثاني: وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدورء يعني من شك ونحوه» وهو مصلحة عظيمة. 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲/ ٠١١‏ . 


الثالث: وصفه بالهدى والرحمة » وني المدى وال رحمة غاية المصلحة”"©. 
ف قوله تعالى: (وَأفلوأ لبر لماڪ مذ موت ) [الحج: ۷۷] . 
ه - قوله تعالى - حكايةٌ عن شعيب عليه السلام: (إنْ ريد إلا الْإمْلمَ ا طعت رما ریقح إل باه 
َه وڳل وله ي ) [هود: ۸۸] . 
ثانيًا: السنة. ودلالتها على عموم المصالح من وجوه" : 
الأول: ما في الأحاديث من بيان مصالح المأمورات» ومفاسد المنهيات قولًا وعملا. وفي السنة كثير 
من هذا النوع. ومنه: 
١‏ - قوله #ه لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يتصدق بأكثر ماله : «الثلث» والثلث كثير؛ إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ...”2 . 
۲- قوله # :(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 
۳- قوله # معلّلا النهي عن الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»” 
الثاني: ما ورد من استثناءات من الأحكام العامة لما يترتب على العموم من ضرر أو فوات مصلحة. 
مثل قوله 2 في مكة : «... لا يعضد”' شجرها ولا ينفر صيدها...» فقال العباس: يا رسول الله إلا 


الإذخر”" فإنه لقيِهم”” وبيوتهم فقال رسول الله: «إلا الإذخر» . 


. انظر : المصلحة للطوفي» ص ”57 27 5 5 7؛ (ملحق بنظرية المصلحة ونجم الدين الطوفي)‎ )١( 
. ۲۸۸ انظر: تعليل الأحكام » ص‎ )۲( 

(©) أخرجه البخاري (كتاب الوصايا- باب الوصية بالثلث) ؛ ومسلم في الموضع نفسه . 

(5) سبق تخريجه . 

(*) سبق تخريجه . 

() يعضد: يقطع. 

(۷) الإذخر: نبات طيب الرائحة. النهاية ٠۳ /١‏ . 

(6) القين: هو الحداد والصائغ . النهاية 5/ ٠١١‏ . 


(9) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز - باب الإذخر) ؛ ومسلم (كتاب الحج - باب تحريم مكة) . 


۸۱١ 


ومثل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله أن النبي ب نا حرم المديئة قالوا يا رسول الله إنا 
أصحاب عمل» وأصحاب نضح"'» وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لناء فقال: «القائمتان 
والوسادة والعارضة" والمَسَدُ” فأما غير ذلك فلا يعضد ولا خبط “ منها شىء“ 

الثالث: تر كه 4 الأمر الصالح لما يترتب عليه من مفسدة تفوق المصلحة ... مثل: 

-١‏ قوله # لعائشة - رضي الله عنها- : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على 
أساس إبراهيم ...)7 . 

۲- امتناعه # عن قتل المنافقين » وقد بدا منهم ما يوجب قتلهم . وقوله لعمر لما أراد قتل عبد الله بن 
أي : «دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)”” . 

۳- هيه # عن قطع الأيدي في الغزو””. 

فهذا حدٌ من حدود الله تعالى » وقد نبى عن إقامته في الغزو لمصلحة راجحة» وهي حاجة المسلمين إلى 
من سيقام عليه الحدء وخشية ارتداده ولحوقه بالكفار. 
الرابع: الأحاديث الدالة على اعتبار المصالح إجالا“ 

ثالثا: من المعقول. 

«إن ما لا يشك فيه عاقل أن الله - سبحانه وتعالى- راعى مصلحة خلقه في مبدئهم ومعاشهم» ومن 
المحال أن يراعي هذا ثم همل مصلحتهم في الأحكام الشرعية؛ إذ هي أهم» فكانت بالمراعى أولى » ولأنها 


() النضح : حمل الماء من نهر أو بئر لسقي الزرع . لسان العرب» مادة نضح ء و النهاية 0/ 19 . 

(؟) العارضة قال في الفتح : قوله عتبة ا لحجرة هي العارضة التي تكون للباب من خشب أو حجارة انظر: مقدمة الفتح لابن حجر العسقلاني ١54 /١‏ 
(7)الَسَد : الحبل الممسود» أي المفتول من نبات أو لحاء شجرة» وقيل: هو مِرُود البكرة التي تدور عليه . النهاية /٤‏ 779. 
() الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها . النهاية ۷/۲ . 

(*) عزاه ابن قدامة في المغني )١97 /٥(‏ إلى الإمام أحمد » ولم أجده في المسند ولاغيره. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الحج- باب نقض الكعبة وبنائها...) 


(۷) أخرجه البخاري ( كتاب التفسير - سورة المنافقون» باب قوله تعالى #يَقُولُونَ لين تَجَعْمَآإِلَ الْمَدِيسَوَ ...> ) . 


کر 


(۸) سبق تخر مجه . 


(9) سبق ذكر هذه الأحاديث ص٤٠١‏ 


AY 


أيضًا من مصلحة معاشهم؛ لآنها صيانة أموال هم ودمائهم وأعراضهم ولا معاش لهم بدونهاء فوجب القول 
بأنه - سبحانه- راعاها هم . 

رابعًا : الاستقراء. 

«من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد. حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان 
بآن المصلحة لا يجوز إهمالها » ون المفسدة لا يجوز قرباها وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص» 
فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك - ولله المثل الأعلى - أن من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء 
العقلاء» وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر » ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيهاء 
فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة»”". 

خامسًا: عمل الصحابة. 

ومن الأدلة القوية على اعتبار المصالح عموماًء أن الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بشرع الله ة 
عملوا بها في مسائل كثيرة: فأبو بكر 4 جمع القرآن الكريم» واستخلف عمر بن الخطاب» وعمر 4 جمع الناس في 
قيام رمضان على إمام واحد. وقتل الجماعة بالواحد ومنع بيع أمهات الأولادء ونفى نصر بن الحجاج - وكان شاا 
جميلًا - خشية الفتنة. وعثمان # جمع المسلمين على مصحف واحد » وورّث امرأة المطلق الفار من الميراث. 

كا اتفقوا على تضمين الصتاع» وكان علج يقول: «لا يصلح الناس إلا ذلك . 

وبعد» فهذه أدلة قوية قاطعة بوجوب رعاية المصالح . يقول العلّامة ابن عاشور: «ولا ينبغي التردد 
في صحة الاستناد إليها- أي المصالح المرسلة- لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي 
حادث لا يعرف له حكم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشريعة للماثلة بينهها في العلة المستنبطة» وهي 
مصلحة جزئية ظنَيّة غالبا ؛ لقلة صور العلة المنصوصة » فلأن نقول بحجية مصلحة كلية حادثة في الأمة لا 
يُعرف لما حكم» على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب 
من القطعيء أولى بناء وأجدر بالقياس» وأدخل في الاحتجاج الشرعي. 
)١(‏ المصلحة للطوفي ص ۲٠١‏ (بتصرف يسير) . 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۲/ ٠١١‏ . 


(") انظر: أعلام الموقعين 4/ 7/5””» وأصول التشريع الإسلامي ص .١50‏ 


. 37١9 مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )٤( 


AY 


المطلب الرابع 
التعارض بين المصالح والنصوص 

قد يعترض سبيل المصلحة المعتبرة نص شرعييٌ مانع» فهل يعمل عندئذ بالنص دون المصلحة » أو 
بالمصلحة دون النص؟ ما الحكم الفقهي في ذلك؟ . 

للإجابة عن ذلك أقول: 

أولا: النصوص الشرعية من حيث العموم والمخصوص نوعان: 

أحدهما: نصوص كلية : ذات شمول وإحاطة ولا تتغير بتغير الأزمان مثل نصوص حل البيع 
والإجارة وحرمة الظلم والسرقة والقتل والزنا والربا . 

والثاني: نصوص جزئية : وهي النصوص التي ترد في أشياء محدودة» وحالات معينة وأحكام خاصة» مثل 
النهي عن بيع الحاضر للبادي » وعن عسب الفحل» وعن بيع الكلاب» والامتناع عن التسعير ... و نحوه . 

ثانيًا: وتنقسم النصوص من حيث القطع والظن إلى قسمين: 

أحدهما: نصوص قطعية في الثبوت والدلالة. 

مثل معظم نصوص القرآن الكريم »كنصوص تحريم الخمر » والخنزير» والميتة» والدم والزناء والرباء 
ونصوص المقدرات في الحدود والمواريث . 

والثاني: نصوص غير قطعية في الدلالة أو في الثبوت. 

«ومن هذا القبيل جميع النصوص العامّة في القرآن”" أو في السنة في نظر معظم أئمة الفقه الإسلامي 
سوى الحنفية» فإن النص العام في نظر جمهور الآئمة غير قطعي الدلالة بسبب عمومه» وكذا نصوص 
الحديث النبوي الثابتة برواية الآحاد» ولو بطرق صحيحة. فإنها عندهم غير قطعية الثبوت بوجه عام» ولو 
كانت قطعية الدلالة على المعنى المراد)” . 

المصلحة تجاه النصوص الكلية والقطعية: 

«إذا كان النص من النصوص الكليةالقطعية الثبوت والدلالة » فإنه لا يتصور أن تعارضه مصلحة 
تقتضي خلافه؛ لأن معيار المصلحة هو النظر الشرعيء فا نظنه مصلحة بنظرنا الخاصٌ وهو معارض لنصٌ 


)١(‏ من المعلوم أن نصوص القرآن قطعية الثبوت ولكن دلالتها قد تكون قطعية وقد تكون ظَبّة. 


(؟) المدخل الفقهي العام» ص ١77‏ . 


A٤ 


قطعي» هو عندئذٍ مفسدة في نظر الشارع من وجوه أخرى راجحة. فلا شك في لزوم العمل بالنص دون هذه 
RAN‏ 

المصلحة تجاه النص الحزئى غير القطعى: 

أما إذا كان النص غير قطعى في دلالته أو في ثبوته» فإن الاجتهادات مختلفة في جواز تقييده» و تخصيصه 
بالمصلحة عند التعارض» على النحو الآتي: 

الاتجاه الأول: يرفض تخصيص النص - ولو كان غير قطعي- بالمصلحة. ويمثل هذا الرأي الاجتهاد 
الشافعي ؛ لأنه لم يعتبر المصلحة دليلًا مستقلا. 

لكن إذا اعترض سبيل تطبيق النص ضرر عارض» يصل إلى درجة الضر-ورة» فعندئذ تحكم قاعدة 
«الضرورات تبيح المحظورات» » ومثال ذلك - كما ذكر الخزالي - أنه لو تترس الأعداء المحاربون بجماعة 
من أسرانا الذين في أيديهم» وكان يخشى من ترك الأعداء أن يظهروا علينا فإنه جوز» بل يجب رميهم 
بالسلاح » وإن ترتب عليه قتل من تترسوا بهم من جندنا المعصومة دماؤهم بالنص القرآني القاطع. 

فأنت ترى أن الشافعية يشترطون للعمل بالمصلحة على خلاف مقتضى النص أن تصل المصلحة إلى 
درجة الضرورة. هذاء والعمل بالمصلحة في مجال الضرورة محل اتفاق بين الأئمة حتى في النصوص القطعية؛ 
لقوله تعالى : وقد فصل لَك ما حرم بک إلا مَاأضْطرِرَمْرٌ إَنو) [الأنعام: 119] . 

الاتجاه الثاني: 

يرى جواز تخصيص النص الجزئي غير القطعي بالمصلحة المعتبرة» ويتجلى هذا الرأي في الاجتهاد المالكي 
والحنفي والحنبلي'" » على تفاوت بينهم» وإن لم ينص بعض الأئمة على ذلك فإنه ظاهر في فتاواهم » وقال بهذا 

3 ا :2 ل مد : 3 

الرأي من المعاصرين: الشيخ على حسب الله والدكتور مصطفى شلبي» .. وغيرهم' ". 
)١(‏ السابق ص ١77‏ . 


(۲) المستصفى ۲۹٤/۱‏ . 
() ابن حنبل لأبي زهرة (ص”7”07) ؛ والمدخل الفقهي العام ٠٠١ /١‏ . بيد أنهما ذكرا المذهب الحنبلي ضمن الاتجاه الذي لا 
يخصص النص بالمصلحة » ولكن سوف أثبت خلاف ذلك . 


(4) انظر: أصول التشريع الإسلامي ص ١١٠؛‏ وتعليل الأحكام ص 07٠7‏ ۸۲؛ ودراسة في فقه مقاصد الشريعة »ص ٠١١‏ . 


Ao 


الترجيح: 

وبعد» فالذي أميل إليه هو أنه إذا وقع تعارضٌ بين مصلحة معتبرة وبين نص جزئي» أو نص قائم على 
مراعاة حالة خاصّة » أو مصلحة متغيرة فإن ذلك يكون مجالا للاجتهاد. ولا تلغى المصلحة لمجرد معارضة 
النص لماء ولكن يوازن بينهما » فإن كانت راجحة على مقصوده» فإن أمكن تأويل النص تأويلًا مقبولاء 
بحيث لا يتعارض مع المصلحة كان أولى» وإن تعذر التأويل جاز أن يخصص النص بهذه المصلحة في حالة 
التعارض فقط. والله أعلم. 

أدلة جواز تخصيص النص بالمصلحة: 

أولا: أن المصلحة دليل شرعي معتبر. 

«إذا ثبت كون المصلحة دليلا شرعيًا في الجملة - كا بِيَنْتْ سابقًا- كانت كباقي الأدلة الأخرى في أن 
مجرد المعارضة لا يسوغ تسمية الدليل بالملغى» وإلا لوسم كل من الدليلين المتعارضين بالإلغاء». 

فالمصلحة المعتبرة» وإن لم يشهد ها نص خاص » فقد شهد ها مجموعة نصوص عامّة» وبذلك يكون 
التعارض بين المصلحة والنص هو في حقيقة الأمر تعارض بين عامّيْن ؛ عام مستفاد من النص الجزئي 
ا لعارض» وعامٌ مستفاد من استقراء مجموع النصوص التي تشهد لجنس المصلحة المعتبرة. 

ومن هنا يكون العمل بالمصلحة المتعارضة مع النص ليس تركًا للنص بالرأي أو ال هوىء وإنما هو ترك 
للنصٌ بالنص» بل بالنصوص الكثيرة التي تشهد لاعتبار المصلحة في الجملة. 

ثانيًا: ما ثبت صحته من قبل أن الأصل في المعاملات هو الالتفات إلى المعاني» ورعاية المصلحة. 

إذا ثبت أن أحكام المعاملات لا يراد بها إلا تحقيق مصالح الخلق » فإنه إذا عارضت المصلحة المشروعة نضا 
أو قِياسّاء فمعنى هذا معارضتها للمصلحة المقصودة من كل منههما «أي أن المعارضة في الواقع معارضة بين 
مصلحتين معتبرتين شرعًا. وقد عرف من عادة الشرع أنه يقصد إلى الأرجح من المصلحتين عند التعارض). 

وإذا ثبت أن الأصل في تشريع المعاملات تحصيل مصالح الناس» فإنه إذا كان اعتبار التعبد في نص ما 
يؤدي إلى ضياع المصلحة المقصودة منه - كا إذا كان النصٌّ واردًا المصلحة خاصّة » أو مراعاة لحالةٍ خاصّةٍ ثم 
تغير الزمن وأصبح هذا الحكم غير محقّق لما قصد به - فإنه ينبغي أن تعتبر المصلحة التي هي مقصود النص . 


. ۲۸۲ تعليل الأحكام » ص‎ )١( 
: ١607 أصول التشريع الإسلامي » ص‎ )۲( 


اله 


ثالثا: مراجعة الصحابة أمر الرسول 46 بالمصلحة وإقرار الرسول 46 على هذا: 

نجد في السنة وقائع عارص فيها الصحابة أمر النبي #6 بالمصلحة » وقد أقرّهم # على هذا ء ومن ذلك: 

-١‏ ما رواه مسلم وغيره عن أب هريرة أن الرسول 5 بعثه وقال له: «من لقيته من وراء الحائط يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله مستيقتا بها قلبه» فبشره بالجنة» فلقيه عمر فرده» فلما سأله الرسول © لم 
فعل ذلك» قال: يتكل الناس» ولكن اتركهم فليعملواء فقال الرسولة : نعم )”2 . 

7 - ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال: الما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا: يا 
رسول الله » لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا”" فأكلنا وادَّهنا"'» فقال رسول الله 4 افعلواء قال فجاء عمر» 
قال وا وموك اقرز تله د ال ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لمم عليها بالبركة .. 
فقال رسول الله #2 نعم..) . 

۳- عن ابن عباس 4 أن رسول الله # قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرهني .+ لآ غدل اها »ولا يعضد شو كفا و لا يقر يدها ا فال الغسافى: يا وشنول اة إلا 

30 .أي “f‏ 5 ٺه ا 4 ۷ 
الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال رسول الله & : إلا الإذخر»” ٤‏ 
٤‏ - وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله # : «اتقوا بِينًا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله » إنه 


يذهب الدرن وينفع المزيقن قال ! قم دغل له 


. )۸۸( أخرجه مسلم (كتاب الإيمان- باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا) ؛ وابن منده في الإيمان برقم‎ )١( 
. 19 /0 النواضح: هي الإبل التي يستقى عليها . النهاية‎ )( 

(۳) قال النووي: قال صاحب التحرير : قوله «وادهنا» ليس مقصوده ما هو المعروف من الادّهان »وإنما معناه: اتخذنا دهتًا 
من شحومها . انظر شرح صحيح مسلم ۱/ ۲۲۵ . 

(5) الظهرء المراد الدواب. وفي رواية البخاري أن عمر قال: «ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ » وني رواية ابن منده: «يا رسول الله 
إبلهم تحملهم» وتبلغهم عدوهم وتردهم» . 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب حمل الزاد في الغزو) ؛ ومسلم (كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة) ؛ وابن منده في (الإيمان » باب ذكر ما يدل على أن قائل لا إله إلا الله ... دخل الحنة). 

(5) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا . واختلاؤه قطعه . النهاية ۲/ ۷١‏ . 

(۷) سبق تخريجه . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١‏ ۲۹۰؛ والحاكم في مستدركه /٤‏ 77 » وصحّحه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 


AV 


- وعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله # فاستقطعه الملح» فقطع له» فلم أن ول قال رجل من 
المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنم| قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه)”". 

رابعًا: ما ثبت عن الصحابة الكرام نهم أخذوا بالمصلحة وإن كانت معارضة لبعض النصوص. 
ومن النماذج الدّالّة على ذلك: 

-١‏ أباح رسول الله # للنساء الخروج إلى المسجد ؛ حيث قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن 
ليخرجن تفلات) . قالت عائشة - رضى الله عنها- : لو أدرك رسول الله # ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجد» كا منعت نساء بني إسرائيل». 

وهذا ابن عبد الله بن عمر يروي له أبوه حديث : «اتذنوا للنساء إلى المساجد بالليل» فيقول: «والله لا 
نأذن هن فيتخذنه دغلا » والله لا نأذن هن» . 

۲- ما ثبت عن رسول الله # أنه لم يأذن في التقاط ضالة الإبل؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ حيث كانت ترد 
الماء» وترعى الكل حتى يلقاها صاحبهاء فكانت تترك في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعمر» حتى جاء عثان » 
فأمر بأخذها وتعريفهاء وبيعها » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها'". 

۳- امتناع عمر بن الخطاب 4# عن توزيع الأراضي المفتوحة على الفاتحين. 

5 .ا و 7 کے 1 ے د ص ت م ا ر ر 

قال تعاى: (وأطموا أَنَمَاحَنِمَسُم ين كىي فان رلو مسسه وللرسول لى الْفَرقٌ ولت والمستكين 
وبري اليل ) [الأنفال: ]٤١‏ . 


. ۷٤/۲ العد: الجاري» أو الدائم الذي لا انقطاع لمادته . غريب الحديث‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (كتاب الإمارة- باب في إقطاع الأرضين) ؛ والترمذي (كتاب الأحكام عن رسول الله - باب ما جاء في 
القطائع) وقال: حديث غريب» وحسّنه الآلباني في التعليق على الروضة الندية ۲/ ٠۳١۷‏ . 

(۳) تفلات: تاركات الطيب. النهاية ١91١/١‏ . 

(6) رواه أبو داود (كتاب الصلاة- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد) . 

(4) أخرجه البخاري (كتاب صفة الصلاة- باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس) ؛ ومسلم (كتاب الصلاة - باب 
خروج النساء إلى المساجد) . 

() دغلا: خداعًا وفسادًا. وأصل الدغل : الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . النهاية ۲/ ٠١۳‏ . 

(۷) أخرجه مسلم في الموضع السابق؛ وأبو داود (كتاب الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد) . 

(8) أخرجه البخاري (كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل ) ؛ ومسلم (في أول كتاب اللقطة) . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الأقضية- باب القضاء في الضوال) . 


A۸ 


هذه الآية تبين أن الغنائم حكمها أن يكون خمسها لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين» وأن 
يقسم الباقي على الفاتحين» ويؤكد هذا فعل الرسول © ؛ حيث إنه عندما فتح خيبر أخذ الخمس وقسم 
الباقي على الفاتحين“. 

ولكن عمر عندما فتح العراق وغيرهاء قسم المنقولات ورفض تقسيم الأموال الثابتة كالأراضي 
حيث رأى المصلحة في عدم تقسيم الأراضي وذلك لزيادة موارد الدولة » ولسد حاجات البلدان المغتوحة» 
والتي ستفتح في المستقبل » ولحاية أمنها وثغورهاء ولعدم حرمان بقية المسلمين حاضرهم., أو من يأتي 
بعدهم من هذه النعمة) . 


فهذه المصالح جعلت عمر # يخصص عموم قوله تعالى : ل(ماغَنِمَتُم » بالمنقولات ونحوها. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح (كتاب المزارعة - باب أوقاف أصحاب النبي 2 ) و (كتاب المغازي- باب غزوة خيبر). 
(۲) انظر : الخراج لأبي يوسف ص 5 7؛الأموال لأبي عبيد ص 75١؛‏ والأموال لابن زنجويه١/‏ ۱۸۸؛ وتعليل الأحكام 


ص4 5؛ ومنهج عمر بن الخطاب#ه في التشريع ص ١١1١‏ وما بعدها . 


۸۹ 


المبحث الثاني 
منزلة المصلحة في المذهب الحَنبليَ من التّاحية النظرية 
المطلب الأول 
تصريح شيوخ الحنابلة برعاية المصلحة 

ما يدل على اهتمام المذهب الحنبلي بالمصلحة ما ورد عن كبار شيوخه وأعلامه من تصريحات تُه على 
أهمية المصلحة وضرورة الأخذ بهاء وفيما يلي تصريحات لبعض هؤلاء الشيوخ: 

١‏ - الإمام أحمد: 

ما ذكر له حديث سمرة بن جندب «أنه كانت له عضل”' من نخل في حائط رجل من الأنصارء وكان 
مع الرجل آهله» وكان سمرة يدخل إلى نخله» فيتأذى به ويشق عليه» فطلب عليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه 
أن يناقله فأبى» فأتى النبي 2 فذكر له » فطلب إليه أن يناقله فأبى » قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أمرًّارغبه 
فيه » فأبى » فقال: أنت مضار» فقال رسول الله # للأنصاري : اذهب فاقلع نخله)”" . 

لما ذكر للإمام أحمد هذا الحديث قال: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضررٌ يمنع من ذلك» فإن أجاب» 
وإلا أجيره السلطان» ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق لأخيه””. 

؟- ابن عقيل : 

نقل ابن القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: «جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه 
هو الحزم» ولا يخلو من القول به إمام» فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل: السياسة ما 
كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسولء ولا نزل به وحي» 
فإن أردت بقولك «إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت : لا سياسة إلا ما 
نطق به الشرع: فغلط» وتغليط للصحابة . فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم 
بالسنن» ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف. فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة» وتحريق عل 4 
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. ۲٠۲ عضد: أراد طريقة من النخل. وقيل: إن هو اعضيد من نخل)» وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عَضيد. النهاية۳/‎ )١( 
رواه أبو داود (كتاب الأقضية- باب في القضاء) وسكت عنه.‎ )۲( 


() القواعد» لابن رجب ص ١517‏ : 


الزنادقة في الأخاديد... ونفي عمر بن الخطاب # لنصر بن حجاج"" ". ففي هذه المناظرة يصر-ح ابن عقيل 
بالعمل بالمصلحة وإن لم يكن فيها نص معن » ويستدل هما بفعل الصحابة الكرام. 

۳-الإمام ابن قدامة المقدسي: 

عند مطالعة كتاب المغني نجد ابن قدامة يصرح بالمصلحة » ويعلّل لكثير من الأحكام برعايتها . ومن ذلك: 

أ- يرى أن المقصد العام من الشرائع كلها هو تحقيق المصلحة. يقول في ذلك: «إن شرع الله تعالى الحكم 
الحكم في أمة يدل على تعلق المصلحة بهء فإنه حكيم لا تخلو حكمته عن مصلحة ويدل على اعتبار الشرع له)”. 

ب- عندما تعرض لفعل عمر 4# في وقف سواد العراق وعدم تقسيمه كا قسم الرسول © أرض 
خيبر يعلل ذلك بالمصلحة فيقول: «ووقف النبي 2 خيبر كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة فكانت المصلحة 
فيه» وقد تعينت المصلحة فيم| بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب)”" . 

وعند الاستدلال لرواية أن الإمام خير بين قسمتها ووقفهاء قال: «إذا ثبت هذا فإن الاختيار المموض 
إلى الإمام اختيار مصلحةء لا اختيار تشو» فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه ولا يجوز له العدول عنه ..» . 

وكلام ابن قدامة هذا يدل على العمل بالمصلحة وتخصيص النص بهاء والعمل بقاعدة تغير الأحكام 
بتغير الأحوال والمصالح. 

ب- يقول في الاستدلال على جواز السَّفْتجة: «والصحيح جوازه ؛ لأنه مصلحة لهم| من غير ضرر 
بواحد منهماء والشرع لم يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها» . 

ج- ويقول في بيان جواز المزارعة: «الشارع لا ينهى عن المنافع وإنما ينهى عن المضار والمفاسد)”" . 

د- ويقول عن الشروط المقترنة بالعقد: «وهذه الشروط فيها مصلحة العقد فلا ينبغي أن تؤثر في 
بطلانه) 0 , 


. ١" الطرق الحكمية ص‎ )١( 

Ea BOD 

. ۱۸٩ /٤ المغني‎ )۳( 

. ۱۹۰ /٤ السابق‎ )5( 

)١(‏ السابق 577/7 » والسّفتجة هي أن يُقرض مالا لآخر» ويشترط عليه القضاء في بل آخر» فيستفيد أمن الطريق. وكرهها 
مالك والشافعي (المعونة ۲/ ١‏ الحاوي 8/ )15١‏ . 

. ٥٦/۷ المغني‎ )5( 

(۷) المغني 37/1 . 


4١ 


٤‏ - نجم الدين الطوني: 

وأما نجم الدين الطوفي فإنه يرى أن المصلحة أقوى أدلة الشرع» لأا هي المقصودة من أحكام 
سياسة المكلفين» وأما الأدلة الآخرى فوسائل » والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل. ومن ثم فهو يرى 
تقديم المصلحة على النص غير القطعي والإجماع إذا عارضاهاء وذلك في مجال المعاملات والعادات وفي 
غير المقدرات فيه 

5 - شيخ الإسلام ابن تيمية: 

مراعاة المصلحة لها منزلة كبيرة جدًا عند شيخ الإسلام ابن تيمية » فهو يرى أن الشريعة معللة 
بمصالح الدارين» وله كلام عن المصالح غاية في الجودة والأهمية. ومن ذلك: 

قوله : «إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة أو التحريم» فلينظر إلى 
مفسدته وثمرته وغايته » فإن كان مشتملًا على مفسدة راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو 
إباحته» بل يقطع أن الشرع يحرمه » لاسيم| إذا كان مفضيًا إلى ما يبغضه الله ورسوله ..”) 

وقوله : «ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: (هْمَنِ أضْطرٌ عير 


باج وَلَاعَا ل و فلا ثم عه ) [البقرة : ١1١0777‏ ]ء وقوله تعالى: ََنِ 1 a‏ فى خصة ا غير مُتَجَانِمي لتو م لِد 


2ے YA‏ م 


الله عور حي ) ما te‏ 
واجب أو فعل محرم؛ لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد»" 


)١(‏ انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ؛ وابن حنبل لأبي زهرة ص ١۲۸؛‏ ومصادر التشريع 
الإسلامي فيا لا نص فيه ص ١١٠؛‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص١5١.‏ 

(1) نقله عنه الشيخ جمال الدين القاسمي » ضمن ما علق به على ما سماه رسالة في المصالح المرسلة للطوفي. انظر مجلة المنار 9/ 747 . 
وقد وردت هذه العبارة في مدارج السالكين لابن القيم )٥١۳ /١(‏ دون أن ينسبها إلى ابن تيمية. 

(۳) مجموع الفتاوى ٦٤/۲۹‏ 


۹۲ 


5- الإمام ابن القيم: 

والإمام ابن القيم كشيخه ابن تيمية شغلت المصلحة عنده حيرا كبيرًا في التشريع» والشر-يعة في نظره 
معلّلة بالمصالح في العاجل والآجل. وقد مر بنا كلام نفيس له في ذلك لا يخلو منه كتاب أو بحث في المصالح 
أو مقاصد الشريعة . ويقول أيضًا: «وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط ‏ 
أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف)”" . 

- الشيخ عبد القادر بن بدران. 

قال: «والمختار عندي اعتبار المصالح المرسلة» ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد 
وتدقيق » وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن فيها سالكة على ذلك الأصلء ومتهيّئة لقبوله» سخطنا 
آم رضينا .. إلى أن قال: ومن ذلك ما يقوله فقهاء الحنابلة وغيرهم: يرجع في القبض والإحراز» وني كل مالم 
يرد من الشرع تحديد فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم» . 

وني كتابه (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) قال: «هذا» واختلف في حجية المصالح المرسلة» فذهب 


اتا إلى اعتبازهاغل ما أسلفنا»”” : 


(۱) انظر ص ٦٦‏ . 

(؟) إعلام الموقعين ۳/ ۳۸۷ . 

() عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي» فقيه أصولي حنبلي» ولي إفتاء الحنابلة» ت5 ٤١١ه.‏ الأعلام /٤‏ ۳۷. 
(؟) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 5١9 /١‏ . 


. ۲۹١ ص‎ )6( 


۹۳ 


المطلب الثانى 
شهادة أصوليين ومحققين من غير الحنابله 

وبعد أن اطَّلعنا على نصوص لشيوخ الحنابلة تؤكد رعاية المصلحة والعمل بهاء أذكر شهادة بعض 
الأصوليين من غير الحنابلة: 

-١‏ ابن دقيق العيد المالكى. 

يقول ابن دقيق العيد: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا النوع 
(المصالح المرسلة) ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتبار في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
الاستعال لها غل غرها , 

؟- الشيخ محمد أبو زهرة. 

يقول الشيخ المحقق أبو زهرة - رحمه الله- بعد أن ذكر أمثلة كثيرة لعمل الإمام أحمد وأتباعه 
بالمصلحة: «وهكذا نرى الفقه الحنبلي خصبًا؛ إذ أخذ بالمصالح» وخبج فيه الإمام أحمد منهج السلف » وسار 
على مثل طريقهم » ولم يعتبر كل مصلحة للأخذ. بل كانوا في ذلك كالمالكية يقيدون المصلحة (المقيدة)”) 
برو ع 

۳- الشيخ مصطفى شلبي . 

يذكر أن الحنابلة يعملون بالمصلحة وإن عارضت النصء قال رحمه الله: «أما الإمام أحمد 4ه فقد عمل 
وتلميذه ابن القيم» ونجم الدين الطوفي)”) : 

وبعد أن ذكر ناذج من العمل بالمصلحة عندهم قال: «وعلى العموم » فقد قال الإمام أحمد 4 وأتباعه 
بالمصلحة كغيرهم من الأئمة وأتباعهم» حتى ولو كانت في مقابلة النص» كا يؤخذ من أمثال تلك الفتاوى. 


ون كان المشهور عن ناحيف 


. ۲۷۱۰۲۷۰ /۲ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل » ولعل الصواب (المعتبرة) . 
(۳) ابن حنبل ص ۲۷۲ . 

(6) تعليل الأحكام ص ۳۷۷ . 


.A* السابق ص‎ )٥( 


۹٤ 


4 - الدكتور محمد سلام مدكور يقرر أن الإمام أحمد أكثر الأئمة عملا بالمصلحةء وأنه فاق الإمام 
مالكًا في ذلك: 

إذا كان الأصوليون يرون أن الإمام مالكًا أكثر الأئمة عملا بالمصلحة ويليه الإمام أحمد - كما قرر ابن 
دقيق العيد آنقًا- فإن المحقق محمد سلام مدكور يرى أن الإمام أحمد هو أكثر الأئمة أخدًا بالصلحة. فقد 
قال: «وبالجملة فقد كان أحمد أكثر أئمة المذاهب أخدًا بالمصلحة المرسلة حتى فاق مالكًا في ذلك مع أن 
شيخه الشافعي كان لا يتجه إليها على ما قلنا»”'" . 

وقرر ذلك أيضًا الدكتور أحمد علي مواني؛ حيث قال: «يعد المذهب الحنبلي - فيا يبدو لي- أكثر 
المذاهب الأربعة توسعًا في إعمال حديث: «لا ضرر ولا ضرار» . فهو يتخذه أصلًا في تقييد الحقوق كافة با 
فيها حق الملكية» . 

©- الدكتور حسين حامد حسان. 

يقول الدكتور حسين حامد: «لقد كان فقه الإمام أحمد # - بحق- فقه المصالح » صرّح بذلك كتاب 
الأصولء وأكثر شيوخ الحنابلة» والمخرجون في هذا المذهب العظيم» وهو الذي تدل عليه الفروع التي رويت عن 
أحمد» والفتاوى التي نسبت إليه » بل إن بعض كتاب الأصول يؤكد أنه إذا كان الك ترجيح على غيره من الفقهاء في 
الأخذ بالمصالح في التفريع واستنباط الأحكام فإن أحمد بن حنبل يلي مالكًا في هذا الخصوص ...)”2 . 

”- الدكتور خليفة بابكر الحسن””. 

قال : «والحنابلة أقرب المذاهب الفقهية إلى المالكية في الأخذ بالمصالح المرسلة» ولعل ذلك راجع إلى 
الاتباع المطلق لفتاوى الصحابة الذي كان السمة الغالبة على المنهج الفقهي هذا المذهب...) ”2 . 


. 1۹٤ مناهج الاجتهاد في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الضرر في الفقه الإسلامي ص ۲۹۹ . 

(؟) نظرية المصلحة ص ٤٦1‏ . 

(٥)كان‏ رئيسًا لقسم الشريعة بجامعة الخرطوم. 
() الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين » ص ٠١‏ . 


۹0 


المطلب الثالث 
شَبْهة والردٌ عليها 


عرضت في| سبق نصوصًا لشيوخ الحنابلة ولبعض العلماء المعاصرين تؤكد أخذ الحنابلة بالمصلحة بل 
تفوقهم في العمل بها على غيرهم. ولكن قد يرى بعض الناس أن الحنابلة لا يستدلون بالمصلحة مستدلين على 
هذا الرأي بأمرين: 

أحدهما: أن اثنين من شيوخ الحنابلة صرحا بعدم جواز الاعتماد على المصالح المرسلة في الاستنباط » 
وهما: ابن قدامة وابن تيمية ؛ فابن قدامة قال عن المصالح المرسلة: «والصحيح أن ذلك ليس بحجة)”" . 

وقال ابن تيمية: «والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله» وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك» . 

والثاني: أن ابن القيم ذكر أصول الاستنباط عند الإمام أحمد. ول يذكر ضمنها المصالح”". 

هذاء والصواب- بل والواقع- أنه لا تعارض ولا تخالف بين هذا وذاك» والجواب عن ذلك كما ذكر 
المحققون من العلاء فيا يلي: 

فأما عن الأمر الأول وهو تصريح ابن قدامة وابن تيمية بعدم حجيّة المصالح المرسلة» فلا شك أنهم 
يقصدون هنا المصالح الغريبة التي لا تشهد النصوص الشرعية لجنسها بالاعتبار» فإن هذا النوع من المصالح 
تشريع بالرأي من القائل به'”". 

أو لعلّهما قالا ذلك سدًا لذريعة الفساد وترك نصوص الشر-يعة لأمور يظنها الناس مصالح وهي 
ليست كذلك عند التحقيق. 

هذاء ولابد من هذا التوجيه أو نحوه لكلام هذين الإمامين ؛ لأنهها من أكثر الأئمة رعاية للمصلحة 
وعملًا بهاء وكلامهم| الذي نقلته عنهما قبل هذا يشهد بذلك وفتاويها تثبته وتؤكده. والعبرة في النهاية 
بالتطبيق العملي لا الكلام النظري. وهذا ما سأبينه في المطلب التالي. 


. ١6١ روضة الناظر ص‎ )١( 
. ۳۲:۲۹ /١ إعلام الموقعين‎ )( 


. 559 نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي‎ )٤( 
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وأما عن الأمر الثاني وهو عدم ذكر ابن القيم المصالح المرسلة ضمن أصول الإمام أحمدء فإن السبب 
في ذلك هو أن المصالح عندهم داخلة في القياس بمعناه الواسع الذي يشمل المصالح التي شهدت الأصول 
لجنسها بالاعتبار» فهي عندهم نوع من أنواع القياس على الأصول أو هي قياس القواعد أو المصالح” . 

المطلب الرابع 
ضوابط المصلحة عند الحنابلة 

هذاء ولا شك أن الحنابلة لم يأخذوا بكل مصلحة» بل وضعوا لها ضوابط محددة للأخذ بها. وقد ذكر 
الشيخ أبو زهرة أن للمصلحة عند الحنابلة ثلاثة ضوابط» هي: 

-١‏ أن تكون المصلحة متفقة مع مقاصد الشارع الإسلامي بأن تكون ملائمة للمصلحة التي أخذ يها 
السلف الصالح - رضي الله عنهم -وبالأولى لا تناني أصلا من أصوله» ولا دليلا من أدلته”"» بل تكون متفقة مع 
المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها بأن تكون من جنسهاء وليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد لها دليل خاصٌ . 

١‏ - ويشترط أن تكون معقولة في ذاتما جرت على المناسبات التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول. 

۳- وأن يكون بالأخذ بها رفع حرج لازم في الدين» فلو لم يؤخذ بالمصلحة في موضعها لكان 


الناس في حرج . 


. 51/5 ابن حنبلء لأبي زهرة /771؛ نظرية المصلحة‎ )١( 
. أرى أن يضاف كلمة (الكلية) هنا‎ )۲( 


(9) ابن حنبل ص ۲۷۳۰۲۷۲ . 


۹۷ 


المبحث الثالث 
المصلحه فى الفقه الحنبلى 
من الناحية التطبيقيه 
المطلب الأول 

الفقه الحنبلٍ ينظر إلى النص نظرة فاحصة فيفهم مقصده. ويبني عليه قاعدة عامّة تطبق على كل جزئية 

يتحقق فيها مقصد هذا النص أو علته» ولا يقصرونه على الحزئية المنصوص عليها فقط. 
وو 2-3 

وفيا يى أبن ما اطّلعتٌ عليه من هذه القواعد : 

أولا: إذا دعت الحاجة إلى الصف فى مال الغير أو حقّه وتعذَّر استئذانه جاز هذا التصةٌف. 

هذا أصل شرع لم يشهد له نص خاص ء ولكنه يلائم تصرفات الشرع ومقاصد الشرريعة في تحقيق 

a 5 4‏ 
المصلحة. ومن النصوص التي تشهد هذا النص- كا يرى ابن القيه”": 

حديث عروة بن الجعد حيث أعطاه النبي اظ# دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى شاتين بدينار » فباع 
خد اها ندرا رتو جاءةالدينان والفناة الا فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتتادًا منه على الإذن 
العرفي الذي قد يكون أقوى من اللفظى أحيانًا. 

ومن المصالح الجزئية التي تدخل تحت هذه القاعدة: 

١‏ - لو رأى شاة غيره موت فذبحها حفظًا لماليتها عليه كان ذلك تصرفًا جائرًا ولا يضمن؛ لأن ذلك 
أولى من تركها تموت. 

يقول ابن القيم : «وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير. 
ولم يعلم أن التصرف في ملك الغير إنا حرمه الله لما فيه من الإضرار به» وترك التصرف هنا هو الإضرار» . 


(۲) إعلام الموقعين 411/7 . 
)۳( رواه البخاري (كتاب المناقب- باب (Vv‏ برقم )۳۹٤۲(‏ ¢ وأبو داود (كتاب البيوع - باب المضارب يخالف). 


(5) إعلام السابق الموقعين ٤١١/۲‏ . 


۹۸ 


۲- لو استأجر غلامًا فوقعت الآكلة في طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات» جاز له 
قطعه ولا ضان. 

*- لو رأى السيل يمر بدار جاره » فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه» جاز ذلك ول 
يضمن نقب الحائط”". 

ثانيًا: كل فعل لا ضرر فيه على فاعله» وني المنع منه ضررٌ بآخر أجبر عليه الشخص إذا امتنع منه. 

ومن النصوص التي تشهد لهذا الأصل قوله & : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره» . 
ويشهد له من تصرفات الشارع أيضًا الحكم بالشفعة للشريك أو الجار» فإنه لما كان البيع لما لا ضرر فيه على 

المالك» وني الامتناع عنه إضرار بالشريك» أجبر عليه المالك. ويدخل تحت هذا الأصل: 


إجبار مالك الأرض على إمرار الماء فيها لجاره ما دام ذلك لا يضره والمنع منه يضر بالجار. ومنها وضع 
الخشبة على جدار جاره إذا لم يضر به . 
هذاء وفي المذهب قولان في ذلك؛ ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع فقال: 
أحدهما: لا يجوز ذلك إلا لضرورة » وهو الصحيح » وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والحاوي 
الكبير» وقدّمه في الفائق. 
والثاني: يجوز ذلك للحاجةء وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغيرء فإنها إنما حكيا 
الروايتين مع الحاجة. 
)١(‏ إعلام الموقعين ٤١١/۲‏ . 
(۲) رواه البخاري (كتاب المظالم- باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ؛ ومسلم (كتاب المساقاة - باب غرز 
الخشب في الجدار) . 
وقال الشوكاني : الأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره » ويجبره الحاكم إذا امتنع» 
وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية » والشافعي في القديم» وأهل الحديث » وقالت الحنفية والمادوية ومالك 
والشافعي - في أحد قوليه - والجمهور: إنه يشترط إذن المالك» ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع» وحملوا النهيّ على 
التنزيه جمعًا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وتعمّب بأن هذا الحديث أخص 
من تلك الأدلة مطلقاء فيبنى العام على الخاصٌ. نيل الأوطار 0/ .٠٠٠١‏ 
() الفروع ۲٠۰۷/٤‏ . 
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ولاشك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تدل على عظمة الشريعة الإسلامية ؛ لأن ها أذ ثرا كبيرًا في جلب 
المنافع ودفع المضار. 

ويشهد ها - غير ما سبق- قوله تعالى: لثما لومون إِحْوَةٌ) [الحجرات: ]٠١‏ فكيف يمنع الأخ أخاه 
نفعًا لا يكلفه شيئًا ولا يضره بشیء؟ 

ثالثا: كل ما تدعو ا حاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسيره وكثرة وجوده أو 
من المنافع المحتاج إليهاء يجب بذله مجان بغير عوض . 

هذا أصل كلي» ولا يوجد نص خاص يصرح به» ولكنه أخذ من نصوص أخرى تدل عليه» مثل قوله 
تعالى : (وَكَايْأَبَ کا أن کش ما عَلَّمَهُ َه ) [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: (ولا یب المّجَدَآ دا ما دُعُوأ)» 
[البقرة: ۲۸۲]» وقوله 2 : «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره)”' ' ومثل ما ثبت عنه #6 من 
النهي عن بيع اهر . 

ومن الفروع التي عمل فيها الحنابلة بهذا الأصل: 

-١‏ الماء الجاري» والكلأء يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه» وكذلك زرعه 
على الصحيح أيضًا. 

- إعارة الحلٌّ: ظاهر كلام الإمام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه» واختار بعضهم وجوب بذل 
الماعون» وهو ما خف قدره وسهلء كالدلو والفأس والقدرء وإعارة الفحل للضراب. 

۳- ضيافة المجتازين: المذهب وجوبهاء وأما إطعام المضطرين فواجب» لكن لا يجب بذله مجانًا بل 
بالعوضء وأما المنافع المضطر إليهاء كمنفعة الظهر للمنقطعين في الأسفار» وإعارة ما يضطر إليه» ففي 
وجوب بذطا جانا وجهان» واختار الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) أن المضطر إلى الطعام إن كان فقيرًاء وجب 
بذله له مجانا؛ لان إطعامه فرض كفاية» لا يجوز أخذ العوض عنه. 

٤‏ - المصحف (ومثله كتب العلم): تجب إعارته لمن احتاج إلى القراءة فيه» ولم يجد مصحمًا غيره. 


- رباع مكة : لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب المنصوصء واختلف في مأخذه. فقيل لأن مكة 


سق قرف انظر العيفيدة السافة 
(۲) انظر: صحيح مسلم (كتاب المساقاة- باب تحريم ثمن الكلب...) . 


فتحت عنوة فصارت وققًا أو فيًا. 
وقيل: بل لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام» وقد جعله الله للناس» سواء العاكف فيه والبادء فلا 
يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره» بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعًا واحدًا؛ لعموم الحاجة إليه » فمن 
احتاج إلى ما بيده منه سكنه» وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه. وهو مسلك ابن عقيل في 
نظريّاته”” . ويقول ابن القيم: ا منافع التي يجب بذهًا نوعان: 
منها ما هو حق المال» كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلٌ ومنها ما يجب لحاجة الناس. 
وأيضًا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة » كتعليم العلم» وإفتاء الناس» والحكم بينهم» وأداء 
الشهادة» والجهاد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكةٍ وجب 
عليه أن يخلصه » فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه- أثم وضمنه”". 
رابعًا: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجير أحدهما على 
موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. وني رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله , ولم يجبر 
الآخر معه. لكن إذا أراد الآخر الانتفاع بم فعله شريكه » فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة. 
ومن الصور التي تدخل تحت هذا الأصل: 
١‏ -إذا انهدم الحائط المشترك فالمذهب إجبار الممتنع منهما على البناء مع الآخر“. 


. ۲٥۹۰۲٥۸ القواعد‎ )١( 

(۲) انظر الطرق الحكمية 75١‏ . 

(۳) القواعد لابن رجب ١60/8‏ . 

(4) هناك من الفقهاء من يرى خلاف ذلك » كالإمام الشافعي الذي يقول: «وإن سقط البيت لم يجبر صاحب السفل على 
البناء » وإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ويبني علوه كا كان» فذلك له ولیس له أن يمنع صاحب 
السفل من سكنه » ونقض الجدران له متى شاء أن بدمهاء ومتى جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه كان له أن يأخذه منه 
ويصير البناء لصاحب السفل» إلا أن يختار الذي بنى أن هدم بناءه فيكون ذلك له...» (الآم ۳/ 371) . 

ويقول في النهر يكون بين قوم : «... فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنع بعضهم » لم يجبر الممتنع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر» 

وكذلك لو كان فيه ضرر لم يجبرء والله أعلم» ويقال لهؤلاء إن شئتم فتطوعوا بالعمارة » ويأخذ هذا ماءه معكم ومتى شتتم أن 


۲ -ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليهاء وعلى التزام كلفها 
ومؤنها لتكميل نفع الشريكء فأما ما لا يقبل القسمة » فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر 
بيعه . 
* -الزرع والشجر إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. 
٤‏ -وألحق الشيخ تقي الدين بهذا كل ما فيه حفظ الأصل إذا احتيج إليه مثل الحارس » والناظر 
والدليل على الطريق » والرشوة التي يحتاج إليها لدفع الظلم عن المال”". 
خامسًا: من أدى واجبّا عن غيره بغير إذنه » فله الرجوع با أنفق . إذا تعر عليه ذلك الإذن. 
وما يشهد لهذا الأصل من الشرع قوله # : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا » ولبن الدر يشرب بنفقته 
إذا كان مرهوئًاء على الذي يركب ويشرب النفقة»”" يقول ابن القيم:«إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دينًا 
على الراهن؛ لأنه واجب أداه عنه» ويتعسر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت» واستئذان الحاكم » فجوز له 
الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودره» وهذا مصلحة محضة له))”” . 
ومن الصور الجزئية التي تندرج تحت هذا الأصل: 
١‏ -إذا قضى عنه ديتا واجبا بغير إذنه . فله الرجوع. 
؟ حلو اشترى أسيرًا مسلا حرا من أهل دار الحرب » ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام » فله الرجوع 
عليه بها اشتراه به سواء أذن له أم لم يأذن؛ لأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من الأسر. 
٣‏ -نفقة الزوجات والأقارب والبهائم » إذا امتنع من يجب عليه النفقة» فأنفق عليها غيره بنية الرجوع. 
فله الرجوع» كقضاء الديون . 
٤‏ -نفقة اللقطة حيوانًا كانت أو غيره» لما يحتاج في حفظه إلى مؤنة وإصلاح له الرجوع بها. 


ولابن القيم في هذا الأمر كلام قيم ونفيس » فقد قال - رحمه الله: «... لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم 


تهدموا العمارة هدمتموه وأنتم مالكون للعارة دونه حتى يعطيكم ما يلزمه في العمارة ويملكها معكم ...» (الأم ۳/ .)۲١١‏ 
هذاء ولا يخفى أن مذهب الحنابلة هنا أقرب إلى العدل وجلب المصلحة ودفع المضرة وحفظ المال أيضًا . 

(۱) القواعد لابن رجب ص58١2 ١55‏ . 

. 1١67 السابق‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرهن- باب الرهن مركوب ومحلوب) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع - باب في الرهن). 


(5) إعلام الموقعين ٤١١/١‏ . 


أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهذا جاز لأحدهم 
ضم اللقطة ... وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه» لما كان حفظًا لمال أخيه » وإحسانًا إليه» فلو 
علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع» وأن إحسانه يذهب باطلًا في حكم الشرع »لما أقدم على 
ذلك » ولضاعت مصالح الناس ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضًاء وتعطلت حقوق كثيرة» 
وفسدت أموال عظيمة» ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول وفاقت كل شريعة » واشتملت 
على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الإباء» . 

ويقول الدكتور حسين حامد تعليقًا على هذا الأصل وما يندرج تحته من صور جزئية: 

«وبذلك يكون الفقه الإسلامي متمثلًا في الفقه الحنبلي قد توصل إلى نظرية (الإثراء دون سبب) التي ظهرت 

في الفقه الغربي واضحة المعالم في أواخر القرن التاسع عشر عندما قررته محكمة النقض الفرنسية » وأصبح 

قانونا بعد ذلك ومضمون نظرية الإثراء دون سبب» كما قررته المادتان 4117/94 ۱۸١‏ من القانون المدني المصري 

«أن كل شخص .ء ولو میز يُترى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر » يلتزم في حدود ما أثري به. 

بتعويض هذا الشخص عم لحقه من خسارة) . 

والمقصود بالإثراء كل منفعة مادية أو أدبية تقوم بالمال يحصل عليها المثرى » سواء أكان ذلك في صورة مال 

يكسبه آم في صورة خسارة يجتنبها » فوفاء الدين إثراء؛ لأنه أنقص من الجانب السلبي لذمة المدين » وإنقاذ 

الاسر الأب قا متو نعمت اواك 

سادسًا: من وجب عليه بذل شيء فامتنع منه» فإن إذنه يسقط أو يجبره الحاكم على هذا الإذن” . 

ويشهد هذا الأصل حديث سمرة بن جندب”. ومن المصالح الجزئية التي تندرج تحت هذا الأصل : 

١-وضع‏ الخشب على جدار جاره. 

١-حج‏ الزوجة الفرض» نص الإمام أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعهاء فعلى 


هذا يجبر على الإذن ها » ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب . 


)۲( نظرية | لمصلحة ص 607 . 
(۳) القواعد ص 5" . 


(:) سبق تخر جه . 


١‏ حبذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين. 
؟ -ومنها نفقة الزوجة الواجبة » والطعام الذي يضطر إليه غيره» فإنه يلزمه بذله بقيمته» فإن أبى 
فللمضطر أخذه قهرًا. وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لآن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج» 
وربا أدى إلى فوات الحق بالكليّة. 

٠‏ -ومنها إذا امتنع عن الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع”". 
سابعًا: من عمل عملا فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصا حهم العامّة أو فيه استنقاذ مال معصوم 
من الهلكة استحق العوض بغير شرط . 

ومن الصور التي تندرج تحت هذا الأصل أن من رد آبقا على مولاه فإنه يستحق على رده جعلا 
بالشرع» سواء شرط أو لم يشرط. 

وكذلك من أنقذ مال غيره من التلف » كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع 
يكون هلاكه فيه حققاء أو قريبًا منه بالبحر وفم السبع. 

وإن في ذلك حثا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من التهلكة ؛ فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر 
بنفسه وبادر إلى التخليص » بخلاف إذا علم أنه لا شيء له . 
امنًا: منع التعسف في استخدام الحق. 

المقصود بالتعسف : أن يوارس الشخص فعلًا مشروعًا في الأصل بمقتضى- حق شرعي ثبت له- 
بعوض أو بغير عوض - أو بمقتضى إباحة مأذون فيه شرعًاء على وجه يلحق بغيره الأضرار» أو يخالف 
حكمة المشروعية التي هي مقصد الشارع”". 

ومنع التعسف في استخدام الحق معناه أن الشخص مقيد في استعمال حقه بعدم الإضرار بالغير» فإذا 
تصرف في ملكه تصرفًا يضر غيره صار هذا الحق متعارضًا مع مقصد الشريعة في رفع الضررء فكان لابد من 
التوفيق بين الآمرين» ولو بتقييد هذا الحق أو إهداره . 
)١(‏ القواعد ٠١١۳٤‏ . 


(۲( القواعد لابن رجب ص ١١١‏ . 


(۳) نظرية التعسف في استخدام الحق ص۳٥‏ . 


وهذه القاعدة من مفاخر الفقه الإسلامي حيث توفق بين حريّة الفرد ومصلحة الجماعة في ضوء 
العدل والمصالح العامّة. 

ويشهد لهذه القاعدة من قواعد الشرع» قاعدة كلية ثبتت من مجموعة نصوص تصل إلى درجة القطع. 
ألا وهي قاعدة «دفع الضرر» ويشهد له من النصوص الحزئية حديث سمرة بن جندب في مسألة النخلة' ". 
هذاء وإن المذهب الحنبلي يعد - بحق- أكثر المذاهب الفقهية إعمالَا لنظرية منع التعشّف 
في استتخدام الحقٌ”". 

يقول الدكتور أحمد علي موافي: يعد المذهب الحنبلي - فيا يبدو لي- أكثر المذاهب الأربعة توشّعًا في 
إعمال حديث (لا ضرر ولا ضرار) فهو يتخذه أصلا في تقييد الحقوق كافة با فيها حق الملكية» . 

قال الإمام أحمد بعد أن ذكر له حديث سمرة بن جندب المذكور آنقًا: «كل ما كان على هذه الجهة» وفيه 


ضرر يمنع من ذلك » فإن أجاب وإلا أجبره السلطان» ولا يضر بأخيه في ذلك وفيه مرفق له » . 


من تطبيقات نظريّة مَنْع التعسّفٍ في | ستخدام احق 
فى الفقه الحنبل 


١‏ - من القواعد التي ذكرها ابن رجب : التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين» أو 
غيرهما من له تعلق بالعقد لم يجزء ول ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه» فيجوز على ذلك الوجه . 

فابن رجب يطبق نظرية منع التعسف في استخدام الحق على حق أحد المتعاقدين في فسخ العقد الجائز» ويرى 
آنه وإن كان للعاقد الحق في أن يفسخ العقد, إلا أنه ليس له أن يفسخه متى شاء وكيف شاء» ولو ترتب على هذا 
الفسخ إضرار بالطرف الآخر أو الغير. 

يقول ابن رجب : قال ابن عقيل: «وهذا هو الأليق بمذهبناء وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة 
والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه ؛ لأنه ذريعة إلى غاية الضرر» وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح؛ ولمذا لا 
يملك عندنا فسخها (أي المضاربة) رأس المال قد صار عروضًا... وحاصله أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى 


(۱) سبق تخر يجه 

(1) لمعرفة تميز المذهب الحنبلي عن سائر المذاهب في إعمال هذه القاعدة» انظر: نظرية التعسف في استخدام الحق ص ٠١١‏ 
وما بعدها » والضرر في الفقه الإسلامي ص ١5١‏ وما بعدها. 

(۳) الضرر في الفقه الإسلامي ص ۲۹۹ . 


€3 القواعد لابن رجب ص ١517‏ : 


ينض“ رأس المال » ويعلم به ربه؛ لئلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح» كا ذكر أنه في الفضول أن المالك لا يملك 
الفسخ إذا توجه المال إلى الربح » ولا يسقط به حق العامل» وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد 
ود نوات بجي 

۲- ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «لا حفر بثرّا إلى جنب بثره» أو كنيقًا إلى جنب حائطه» وإن كانت في حده. فقيل له : 
فيقدر أن يمنعه ؟ قال : نعم)»”" . 

۳- جاء في المغني : «وليس للرجل التصرف في ملكه تصرٌّفًا يضر بجاره» نحو أن يبني فيه حمّامًا بين الدور» أو يفتح 
سافنالا ت 

وجاء فيه : «وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخرء فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه 
يشرف على سطح جاره إلا أن يبني سترة. 

٤‏ - وفيه: ١لا‏ يحل كل ما يحدثه ا لجار ما يضر بجاره» مثل أن يجعل داره مدبغة أو حمّامًا يضر بعقار جاره بحمي ناره 
ورماده ودخانه ... أو يجعل داره تخبرًا في وسط العطارين» ونحوه ما يؤذي جيرانه » فلا يحل له ذلك. وقال 
الشافعي: له ذلك كله؛ لأنه تصرف في ملكه”” '. ولنا لا ضرر ولا ضرار» . 

4- قال ابن قدامة : «إن استأجر أرضًا للزراعة مدّة » فانقضت» وفيها زرع ل يبلغ حصاده» وكان بقاؤه بغير تفريط.. 
فإنه يلزم المؤجر تركه إلى أن ينتهي » وله المسمّى وأجر المثل على ما زاد )”2 . 

5- إذا أراد أن يجري ماءً في أرض غيره لضرورة- وقيل لحاجة- جاز» وإن لم يأذن له . 

1- إن أعاره شينًا ينتفع به انتفاعًا يلزم من الرجوع في العارية أثنائه ضرر بالمستعير» لم يجز له الرجوع» لأن الرجوع 
لو 


3 


. نض الماء أي نبع» وما نض من المال هو ما ظهر وحصل وصار في الأيدي. لسان العرب (نضض)‎ )١( 
. ١١7” القواعد ص‎ )۲( 

() الأحكام السلطانية ۲۲۹ . 

. ٥١/۷ المغني‎ )5( 

. ٥۳/۷ السابق‎ )٥( 

0( انظر: الأم ۳/ ۲٤٩‏ ١٠٠؛‏ والروضة ۳٠۹/۹٩‏ . 

(۷) المغني ۸/ 187 . 

. ٦٥۰٦٤ السابق۸/‎ )۸( 

(9) السابق۷/ ۲۸+ والفروع ۲٠۷/٤‏ . 


. "0٠ السابق۷/‎ )۱١( 


۸- إن غصب أرضًا فحفر فيها بترا أو نهرّاء فإن أراد طمها » فمنعه المالك ... وم يكن له غرض من طمها لم يكن له 
طمها لأنه إتلذف. 

هذاء وقد صرح الإمام الشافعي أن له ردم البئر وإن لم ينفعه الردم» تمسكًا بحق الملكية الفردية”'"» ولا شك أن وجهة 
وجهة نظر الفقه الحنبلي هي الموافقة لمقاصد الشرع وقواعده العامة في حفظ المال» والنهي عن إضاعته» وعدم 
الضررء ونفع الآخرين » وجلب المصالح» ودرء المفاسد» وأن حريّة الشخص في التصرّ_ف في ماله ليست حرية 
مطلقة» وإن| مقيّدة بعدم الضررء وعدم إضاعته أو إتلافه » وذلك لأن الشخص مستخلف على هذا المال» لقوله 


تعالى: (وانفموا هكا ملک مسلون فيه ) [الحديد:7] . وقوله تعالى: فو اهم من مال آل ألَذِى ءاكلكم ...) 


الو 
-٠‏ لا يجوز للرجل أن يرجع في هبته لابنه» إذا تعلق بها حق الغير» مثل أن بيب ابنه مالّاء يرغب الناس في معاملته. 
فأدافر عقيو ناي أو وو سرف رزلا دم الف 
-١‏ العفو عن الجاني مقيّد بعدم الضرر: 

يقول ابن تيمية: «...فإن استيفاء حقه عدل» والعفو إحسان, والإحسان هنا أفضل » لكن هذا الإحسان لا 
يكون إحسانًا إلا بعد العدل» وهو ألا يحصل بالعفو ضررء فإذا حصل منه ضرر كان ظلًا من العافي» إما لنفسه وإما 
لغيره» فلا يشرع)”*) 1 

ضابط تقييد الشخص في مارسة حقه 

يقول الحافظ ابن رجب: الضرر الممنوع نوعان: 

الأول: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير » وهذا لا ريب في قبحه وتحريمه » وقد ورد في القرآن 
النهي عن المضارة في مواضع: منها الوصية ... ومنها في الرجعة في النكاح ... ومنها في الرضاع. 

الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح » مثل أن يتصرف في ملكه ب| فيه مصلحة له » فيتعدى ذلك إلى ضرر 
غيره» أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرًا له فيتضرر الممنوع بذلك. 


. ۳۹۸/۷ السابق‎ )١( 
ESTE 
. ۲٠١/۸ المغني‎ (۳) 

. ٥٠٦/١ الفروع‎ )6( 


فأما الأول» وهو التصرف في ملكه با يتعدى ضرره إلى غيره » فإن كان على غير الوجه المعتاد» مثل أن يؤجج 
في أرضه نارًا في يوم عاصف » فيحترق ما يليه» فإنه معتد بذلك» وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد» ففيه 
للعلاء قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يمنع من ذلك . و هو قول الشافعي وأبي حنيفة» وغيرهما. 

والثاني : المنع. وهو قول أحمد » ووافقه مالك في بعض الصور”". 

13ت و لدف أنين ليه" آنة لا عو تكن أن عب فا حه تدا ق ا 
بالشروط والضوابط الآتية: 

١‏ -ألا يقصد به الضرر. 

۲ -أن يكون محتاجًا إلى هذا التصرف. 

۳ -ألا يكون لديه بديل آخر مثله يحقق له حاجته من هذا التصرف بدون ضرر. 

> -أن تكون المصلحة المترتبة عليه أكبر وأرجح مما يترتب عليه من ضرر بالغير”". 
-ألا يكون الضرر المترتب عليه ضررًا عامًاء لأن المصلحة العامة مُقَدّمة على المصلحة الخاصّة . 
تاسعًا: إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى إجبار الشخص عل المعاوضة بثمن المثل جاز ذلك. 
الأصل أن ملك الشخص لا ينتقل عنه إلا برضاه» وأن لكل شخص حرية التصرف في ملكه » ولكن إذا 
دعت الحاجة أو الضرورة إلى إجبار الشخص عل المعاوضة أو إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًا » جاز ذلك بثمن 
المثل عند فقهاء الحنابلة. ومن تصرفات الشارع التي تشهد لهذا الأصل : 

حديث سمرة بن جندب (صاحب النخلة) وقد سبق ذكره» والحكم بالشفعة ؛ حيث أجبر الشارع المالك على البيع 
للجار أو الشريك الطالب للشفعة وهو إجبار على المعاوضة بثمن المثل لإزالة الضرر. 

ويشهد له ما ثبت في الصحيحين أن النبي 4 منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصّة من العبد المشترك 
فقال: «من أعتق شر کا" ' له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة بعدل » فأعطى شر كاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد»“ . 


Oo 


(۲) مثل رفعه بناء بيته » فإنه قد يضر جاره بأن يحجب عنه الهواء ولكن المصلحة المترتبة على ذلك لصاحب البناء أكبر من هذا الضرر 
)۳( شوك الصا 


() أخرجه البخاري (كتاب الشركة- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل) ؛ ومسلم (أول كتاب العتق) وهذا 


اللفظ لمسلم . 


٠١8 


يقول ابن القيم: «صار هذا الحديث أصلًا في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًا بثمنه 
للمصلحة الراجحةء كا في الشفعة» . 

ويقول أيضًا: «والمقصود: أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل» 
لمصلحة تكميل العتق» ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة. فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى 
التملك أعظمء وهم إليها أضر؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغيره» . 

ومن المسائل الجزئية التي تندرج تحت هذا الأصل: 

١‏ -التسعير الجبري. 

؟ -المنع من كل احتكار مضر. 

۳ -جواز إجبار أهل الصناعات عليها بأجر المثل إذا احتاج الناس إلى صناعاتهم. 

٤‏ حجواز إجبار المالك على أن يسكن في بيته من اضطر إلى سكن بأجر المثل» إذا كان فيه فراغ يتسع له. 

وفي) يلي شرح هذه المسائل : 

المسألة الأولى: التسعير الجبري. 

عن أنس ذه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله : لو سعرت » فقال إن الله 
هو المسعر القابض الباسط الرازق » وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إنّاها 
في دم ولا مال»”" . أخذ جمهور العلماء بظاهر هذا الحديث» وذهبوا إلى تحريم التسعير مطلقا. 

1 وقال الحنفية بجواز التسعير إذا كان ظلم التجار ظلًا فاحشًا (أي ضعف القيمة) فقد جاء في الهداية: 
«فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشّاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق 
المسلمين إلا بالتسعير» فحينئذٍ لا بأس به . 

ولا يخفى أن هذا التعبير (لا بأس) الذي يفيد الإباحة فقط لا يناسب المقدمات التي أتوا بهاء فهل 
صيانة حقوق المسلمين من الضياع أمرٌ لا بأس به أم هو أمر واجب؟! . 


. 509 الطرق الحكمية ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق . 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الإجارة- باب في التسعير) ؛ والترمذي (كتاب البيوع- باب ما جاء في التسعير) » وقال: 
حديث حسن صحيح. 

. 508/١ وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي‎ ؛؟٠١‎ /١ نيل الأوطار‎ ؛"١١‎ /١ رحمة الأمة ص ۲۸۷؛ والمغني‎ )٤( 

. 64/٤ )( 


كا يرى الحنفية أن التسعير الجائز ليس ملزمًا للتجارء بل هو للتوعية والتبصير » فلو باع التاجر بأكثر 
ما سعر الإمام» جاز بيعه » ومن باع با قدر الإمام من الثمن جاز بيعه كذلك. 

فالمذهب الحنفي - كا يقول الدكتور فتحي الدريني' '- وإن اتجه إلى جواز التسعير غير الملزم » فإنه 
من الناحية العملية - يلتقي مع من قال بتحريم التسعير بإطلاق أو يمكن أن يعتبر مذهبًا وسطًا بين القائلين 
بالمنع والقائلين بالوجوب. 

هذاء وقد ذهب متأخرو الحنابلة إلى وجوب التسعير إذا تعدَّى التجار ثمن المشل» واستغلوا حاجة 
الناس إلى ما بين أيديهم من السلع"» وهو رأي بعض علاء المالكية وخاصّة E‏ 

يقول ابن القيم: «وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم حرم ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه » أو منعهم مما أباح الله هم» فهو حرام » وإذا تضمن العدل 
بين الناس » مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم نما يحرم عليهم من أخذ 
الزيادة على عوض المثل . فهو جائز » بل واجب . 

وأما القسم الأول: فمثل ما روي عن أنس ذه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله َي فقالوا: يا 
رسول الله : لو سعرت » فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق » وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل 
ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إيّاها في دم ولا مال» . 

وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعهاء مع ضرورة الناس إليهاء إلا بزيادة عن القيمة المعروفة. 
فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به . 

فابن القيم هنا يستدل على وجوب التسعير إذا دعت إليه الحاجة بالحديث نفسه الذي استدل بظاهره 
المانعون من التسعير» ولكنه استدل بمقصد الحديث أو بحكمة تشريعه » حيث رأى أن المقصد من الحديث 


هو تحقيق العدل ودفع الظلم عن التجار» بدليل قوله كله : «وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني 


. 01١/١ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /6/77"؛ الطرق الحكمية ص 755 . 
() المنتقى ١7/5‏ ؛ عارضة الأحوزي 5/ 05 . 

(:) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(4) الطرق الحكمية ص 27555 756 . 


بمظلمة في دم ولا مال»» إذ لم يكن لهم يد في غلاء السعر على عهد الرسول 5 ولكن إذا وقع الظلم منهم 
وجب دفعه أيضًا إعمالّا لحكمة تشريع الحديث » وهي رفع الظلم أيّا كان موقعه: التجار أو العامّة. 

يقول الدكتور فتحي الدريني: «إذا كانت علة امتناع الرسول #» عن التسعير في تلك الحال هي دفع 
الظلم عن التجار» وهم طائفة » فإن دفع الظلم عن عامّة المسلمين إذا كان واقعًا أو متوقَعًا واجب من باب 
أولى» إذ الضرر في هذه ا حالة أعظم بداهة عملا بروح الحديث ومعقوله » لا بمنطوقه ..)”" . 

ويدل على جواز التسعير الجبري أيضًا حديث سمرة بن جندب (صاحب النخلة) فقد استدل به 
ابن القيم» وقال: «وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيع شجرته » ولا يتبرع بهاء ولا يجوز 
لصاحب الأرض أن يقلعها؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإجبار على المعاوضة عليه» وصاحب 
الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يقلعهاء لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذيه بدخول 
صاحب الشجرة» ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة» وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير» فضرر صاحب 
الأرض ببقائها في بستانه أعظم» فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسر_هماء فهذا هو الفقه والقياس 
والمصلحة . وإن أباه من أباه. 

والمقصود: أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشتري » وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس 
إلى الطعام وغبره؟!) . 

ورد ابن القيم على من احتج بامتناع النبي ب عن التسعير فقال: هذه قضية معينة وليست لفظًا عامًا 
وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه» . 

وهكذا يبدو لنا أن القول بوجوب التسعير إذا تعدى التجار ثمن المثل» ودعت إليه المصلحة العامّة هو 
الموافق لأصول الشريعة ومقاصدها في إقامة العدل ورفع الظلم» وليس في امتناع الرسول # عن التسعير ما 
يدل على تحريمه مطلقا. فهذا الأمر من باب تغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال. 


. 015 /١ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. 7١15 الطرق ا لحكمية ص‎ (۳) 


. ۲٥۸ السابق‎ )5( 


يقول ابن العربي المالكي: «وقال سائر العلماء بظاهر الحديث؛ لا يسعر على أحد» والحق التسعير 
وضبط الأمر على قانون لا يكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين » وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط 
للأوقات ومقادير الأحوال» وحال الرجالء والله الموفق للصواب» وما قاله النبي يك حقٌء وما فعله حكمء 
لكن على قوم صح باتہم » واستسلموا إلى رمهم» وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق عليهم فباب الله 
أوسع وحكمه أمضى)”" . 

المسألة الثانية: المنع من كل احتكار مضر 

اختلف العلماء في المادة التي يجري فيها الاحتكار المحرم على اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أن الاحتكار إنما يحري في قوت الآدمي فقطءوإلى هذا ذهب الشافعية ومتقدمو الحنابلة في 
الراحح عند . 

الاتجاه الثاني: أن الاحتكار يشمل قوت الآدمي وعلف الحيوان. وهو مذهب الحنفية حلاكًا لأبي يوسف”. 

الاتجاه الثالث: أن الاحتكار يجري في كل شيء يضر احتكاره. وهو مذهب متأخري الحنابلة» وأبي يوسف 
وابن عابدين والشوكاني» وبعض المالكية» وابن حزم الظاهري”” . 

هذاء ومن صور الاحتكار التي أفتى علماء الحنابلة بالمنع منها: 

: احتكار السلع بيعًا أو شراءً أي (احتكار الصنف)‎ - ١ 

يرى ابن القيم أن هناك نوعًا من الاحتكار المزدوج لأي صنف من أصناف السلع» وسواء كان في وقت 
الرخاء» أو في وقت الغلاء » ويصفه بأنه ظلم وفساد في الأرضء يمنع الله به قطر السماء: 

يقول رحمه الله : «ومن أقبح الظلم: إيجار الحانوت على الطريقء أو في القرية» بأجرة معينة على ألا يبيع 
أحد غيره فهذا ظلم حرام على المؤجر والمستأجر. وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرًاء وأكلها 
بالباطل...» . 


. ٥٤/٦ عارضة الأحوزي‎ )١( 

(۲( المهذب ۲/ 55؛ شرح مسلم ١١/57؛‏ المغني 3117/5 7. 

إفرة بدائع الصنائع ٠۲۹/٩‏ . 

(5) الحسبة ص »١5‏ ١٠؛‏ الطرق الحكمية ص 57 7؛ وبدائع الصنائع /١‏ ۲۹٠؛‏ ونيل الأوطار /١‏ ١۲۲؛‏ والمنتقى 0 / ۷؛ 
والمحلى 55/9 . 

. 556 الطرق الحكمية‎ )٥( 


«ومن ذلك أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون. فلا تباع تلك 
السلع إلا لهم ثم يبيعوها هم با يريدون. فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب . فهذا من البغي في الأرض 
والفساد. والظلم الذي يحبس به قطر السماء. وهؤلاء يجب التسعير عليهم» وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل. ولا 
بتو لا يي الل 

؟- منع احتكار المهن: 
من صور الاحتكار المحرم التي تحدث عنها ابن القيم: الاتفاق بين طائفة معينة على احتكار مهنة من المهن. 
وتقاضي أجر معين (فيه ظلم) في مقابل الخدمة التي يؤديها كل فرد من هذه الطائفة. يقول رحمه الله : «كذلك 
ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى”" والحّالين لهم من الاشتراك» لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم. 
وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم ؛ كالشهود والدلالين وغيرهم ...70" . 

المسألة الثالثة 
جواز إجبار أهل الصناعات عليها بأجر المثل إذا احتاج الناس إلى صناعاتهم. 

يرى فقهاء الحنابلة أن إعداد من يقومون بأعمال الولايات العامّة والخاصة فرض على الكفاية» ولولي الأمر 
إجبارهم على أداء خدماتهم للآمّة إذا احتاجت إليها بأجر ليس فيه ظلم. 

قال ابن تيمية - رحمه الله: «إن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من 


صناعاتهم ؛ كالفلاحة والحياكة والبناية » فإنه يقدر أجرة المثل» فلا يمكن المستعمل (رب العمل) من نقص 


. ٠٤١ الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) «فإذا كان إجبار مغسّلي الموتى على القيام بعملهم بأجر المثل واجبًاء ولا يجوز هم أن يشتركوا لحاجة الناس إلى منافعهم» 
وكذلك إجبار الدلّالِين والقسّامِين وغيرهم» كا يقول ابن القيم » فمن باب أولى أن يجير من يتوقف على علمه أو 
عمله» ومنافعه وخبراته» مصلحة عامّة للمسلمين» أو تسيير الشؤون المامّة في الدولة» علميًا واقتصاديًا ...؛ لأن 
الحاجة إلى مثل هذه الآمور أظهر وأمس » وأثرها أعظم بالبداهة » ولذا كان التتخصص في هذه الفنون والصناعات .. 
فرض كفاية على الأمة شرعا». (بحوث مقارنة الفقه الإسلامي )٤١١/١‏ . 


(۳) الطرق الحكمية 5755 . 


11۳ 


أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك» حيث تعن عليه العمل» وهذا من 
التسعير الواجب» وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع هم آلات الجهاد... فيستعمل بأجرة المثل)”". 
ويقول ابن القيم: «ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير 
ذلك - فلولي الآمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم . فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك؛ ولهذا قالت طائفة 
دن اتخات اعرااش ال هذه الصناعات فرض على الكفاية > لحاجة الناس إليهاء وكذلك 
تجهيز الموتى ودفنهم وكذلك أنواع الولايات العامّة والخاصّة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها» . 
المسألة الرابعة 


جواز إجبار المالك على أن يسكن في بيته من اضطر إلى سكن بأجر المثل إذا كان فيه فراغ يتسع له 

يقول ابن القيم: «فإذا قدر أن قومًا اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان» لا يجدون سواه» أو النزول في 
خان مملوك؛ أو استعارة ثياب يستدفئون بهاء أو رحىّ للطحن» أو دلو لنزع الماء» أو قذر» أو فأسء أو غير 
ذلك: وجب على صاحبه بذله بلا نزاع. لکن هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلاء. وهما وجهان 
لأصحاب أحمد . ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل)””. 

وبعد» فالاحتكار المحرم في فقه متأخري الحنابلة لا يقتصر على أقوات الناس فقط. بل يشمل 
أقوات الناس والحيوان» والسلع ومنافع الدور» والأرض» وخبرات العمال وذوي الاختصاص من 
أصحاب المهن الحرَّة» والمثقفين الأكفياء» والصناعة» والبناية» والفلاحة» ويشمل الطب والحهندسة... 
وكل ما يحتاج إليه الناس . وهذه هي صور المنافسة غير المشروعة والاحتكار الممنوع الذي نضّت على 
منعها القوانين الحديثة » ووضعت عقوبة عليها. 

«وبذلك يكون الفقه الإسلامي » ولاسيا الفقه الحنبلي قد وضع أساس نظام تجاري واقتصادي 
يضارع أحدث النظم التي لجأت إلى تحريم مثل هذه الأفعال» . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۸٦/۲۸‏ . 
(۲) الطرق الحكمية ۲٤١‏ . 


. ۲٠١ السابق‎ )۳( 


€3 نظرية المصلحة ص ٠0*۳‏ بتصرٌّ ف يسير. 


11٤ 


المطلب الثاني 
آراء مصلحية أخرى في الفقه الحنبلي 
الفرع الأول: في جانب العبادات 
-١‏ ترك الصلاة في مسجد عتيق أو كبير والصلاة في مسجد أقل منه للمصلحة. 
يقول ابن قدامة : «... ففعلها في المسجد العتيق أفضل ؛ لأن العبادة فيه أكثر» وإن كان في جواره أو غير 
جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره» ففعلها فيه أولى؛ لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه» ويحصاها لمن 
يصلي فيه. وإن كانت تقام فیه» وكان في قصده غيرّه كسرٌ قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى” '. 
؟- يستحب الدعاء لسلطان المسلمين بالصلاح في خطبة الجمعة. 
قال الإمام أحمد: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح للمسلمين...). 
۳- وجوب الزكاة على الفور وعدم جواز تأخير إخراجها مع القدرة عليه . 
يرى الحنابلة - خلاقا لأبي حنيفة” - أن الزكاة تجب على الفورء ولا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة 
عليها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورء ولأنه إذا جاز التأخير لأخره المزكى ثقة منه أنه لا يأثم بالتأخير» 
فيسقط عنه بالموت أو بتلف ماله أو بعجزه عن الأداء فيتضرر الفقراء“. 
- إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة: 
اختار ابن قدامة صحة جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر» واستدل لذلك بكلام مقاصدي نفيس 
أذكره - مع طوله- لأهمته. يقول - رحمه الله : «والثانية يجوز وهو أصح إن شاء الله ؛ لأن المقصود من 
العرها هس بارا الا فبجزءة كانوام الس + ردك لان القصود متهن ميم اة والعوس] ا 
إلى المقاصد... وهاهنا المقصود حاصل» فوجب إجزاؤه؛ إذ لا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين» مع مساواة 
غيرها ها في الحكمة» وكون ذلك أرفق بالمعطي والآخذ وأنفع لماء ويندفع به الضرر عنهم » فإنه لوتعين 


إخراج الدنانير فيهاء شق على من يملك أقل من أربعين دينارًا إخراج جزء من دينار» ويحتاج إلى التشقيص › 


. 4/7 المغني‎ )١( 
. ٩۳/۲ الفروع‎ )( 


(۳) تحفة الفقهاء 57509 . 


. ١55/5 المغني‎ €3) 


ومشاركة الفقير له في دينار من ماله»... فيستضر المالك والفقير» وإذا جاز إخراج الدراهم عنهاء دفع إلى 
إخراج أحدهما عن الآخر نفع حض » ودفع هذا الضرر» وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والكمال» فلا 
حاجة ولا وجه لنعه» وإن تومت هاهنا منفعة تفوت بذلك » فهي يسيرة مغمورة فيما يحصل من النفع 
الظاهر » ويندفع من الضرر والمشقة من الجانبين » فلا يعتبر» والله أعلم. وعلى هذا لا يجوز الإبدال في موضع 
يلحق الفقير ضرر...)'. 
وهذا النص المقاصدي قد اشتمل على القواعد المقاصدية الآتية: 
- مراعاة الحكمة من مشروعية الزكاة وهي نفع الفقير وسد حاجته. 
- مراعاة التيسير ورفع احرج عن الآخذ والمعطي. 
- الاهتمام البالغ بالمصلحة والاستدلال بها. 
- الموازنة بين المصالح وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
- اعتبار الضرر ضابطًا لحواز الأمر أو منعه. 
ه- إخراج القيمة في الزكاة. 
أجاز الإمام أحمد وبعض شيوخ الحنابلة إخراج القيمة في الزكاة عند الحاجة في غير زكاة الفطرء قال 
في المغني: «وروي عن أحمد القول بالجواز فيه عدا الفطرة. وقال أبو داود : سئل أحمد عن رجل باع ثمرة 
نخله قال: عشره على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرًا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرّاء وإن شاء أخرج من 
الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم» . 
وقال ابن تيمية : «الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة» ولا مصلحة راجحة» تمنوع منه. .. 
وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة » أو للعدل » فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» 
فهنا إخراج عشر الدراهم يجزته» ولا يكلف أن يشتري تمرًا أو حنطة ‏ فإنه قد ساوى الفقراء بنفسه . وقد 
نص أحد على جواز ذلك ..» , 


(1)المغني ۲۱۸/٤‏ و۲۱۹ . 
(۲) السابق ۲۹۰/٤‏ . 


)۳( مجموع الفتاوى 75/ 4۸۲ والقواعد النورانية » ص ١55‏ . 


هذاء والقول بجواز إخراج القيمة فيه تيسير ورفع للحرج وأهون على الناس «وخاصة إذا كانت هناك 
إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها » فإن أخذ العين يؤدي إلى زيادة نفقات الجحباية بسبب ما يحتاجه نقل 
الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل» وحراستهاء والمحافظة عليها من التلف » وتبيئة طعامها 
وشرابها وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة مما ينافي مبدأ «الاقتصاد» في الحباية...) 

5- إن حرمت بواجب » فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام. 

قال ابن قدامة: «نقل مهنا“ عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة» فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك» هي 
بمنزلة المحصرء وروى عنه ابن منصور أنه أفتى آنا بمنزلة المحصر » واحتج بقول عطاء فتراه » والله أعلم 
ذهب إلى هذا لآن ضرر الطلاق عظيم» لما فيه من خروجها من بيته» ومفارقة زوجها وولدهاء وربما كان 
ذلك أعظم عندها من ذهاب مالا » وهلاك سائر أهلهاء ولذلك سياه عطاء هلاكاء ولو منعها عدو من الحجّ 
إلا أن تدفع إليه مالماء كان ذلك حصرًا » فهاهنا أولى . والله أعلم'”. 

۷- بيع اهدي أو الأضحية لشراء خير منهما. 

قال في المغني: «إذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه» وبيعه ليشتري بثمنه خيرًا منه» نص عليه 
أحمدء وهو اختيار أكثر الأصحاب, ومذهب أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه عنه» وليس له 
بيولا اله وو فول مالك :و لاقي 4اه بحن تعلق بالرقية: وجمري إل الولد» قمع البيع + 
كالاستيلاء»“ . هذاء وإن القول بجواز بيع ال هدي والأضحية لشراء خير منهاء أو استبدالها بخير منها فيه 


مراعاة للمصلحة . 


. ٠٤١ /١ مهنا بن يحيى الشامي» من كبار أصحاب الإمام أ حمد» من رجال القرن الثالث. طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٤۳۳/١ المغني‎ )0( 

a NO انظرة‎ )©( 

١/6 ):5(‏ 45» وهذا قول بعضهم في الأضحية أيضًا. انظر المغني ۳۸٤/۱۳‏ . 


11۷ 


۸- إبدال جلود الأضاحي: 

قال ابن رجب: «لو أبدل جلود الأضاحي ب ينتفع به في البيت من الآنية جاز» نص عليه ؛ لأن ذلك 
يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت» . 

4 - اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين. 

يشترط في ظاهر المذهب الحنبلي في الرقبة أن تكون مؤمنة» واستدل ابن قدامة على ذلك فقال: «إن 
الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه» وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده» ومعونة المسلمين فناسب 
ذلك شرع إعتاقه في الكفارة» تحصيلًا هذه المصالح ..»” . 

الفرع الثاني: في جانب المعاملات 

أولًّا: في المعاملات المالية”". 

-١‏ إذا أقرض لنفعة دون أن يشترط. 

قال ابن قدامة : «قال ابن أبي موسى”: لو قال: أقرضني ألقَاء وادفع إِيّ أرضك أزرعها بالثلث» كان خبينًاء 
والأولى جواز ذلك » إذا لم يكن مشروطًا ؛ لأن الحاجة داعية إليه » والمستقرض إنما يقصد نفع نفسه»ء وإنما يحصل 
انتفاع المقرض ضمنًا » فأشبه السفتجة به » وإيفاءه في بلد آخرء ولأنه مصلحة لما ميا . 

- دار المفلس التي لا غنى له عنها وما لابد له منه. 

يقول ابن قدامة: «لا تباع داره (أي المفلس) التي لا غنى له عن سكناها. وبهذا قال أبو حنيفة 
إسحاق . وقال شريح ومالك والشافعي: تباع» ويكترى له بدها. واختاره ابن المنذر؛ لأن النبي # قال في 


الذي أصيب في ثار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» . وهذا ثما وجدوه؛ ولأنه عين 


. ٠١١ القواعد‎ )١( 

(0) المغني ۱۳/ 518 . 

(۳) انظر مبحث حفظ المال» فكل مسائله تصلح للاستشهاد بها هنا. 

(5) هو أحمد بن عيسى بن حسان المصريء المعروف بالتشتري» توفي سنة 57 1ه . تبذيب الكمال 7١7/١‏ . 
(5) المغني 55١/5‏ . 


(0) أخرجه مسلم (كتاب المساقاة- باب استحباب الوضع من الدين) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب وضع الجائحة). 


عين مال المفلس فوجب صرفه في دينه» كسائر ماله » ولنا أن هذا مما لا غنى للمفلس عنه» فلم يصر_ف في 
دینه» كثيابه وقوته» والحديث قضية في عین» ويحتمل أنه لم يكن له عقار ولا خادم  »...‏ . 

وقال في الفروع: «ويترك هم ما لابد منه» كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين » نص على ذلك .. 
وآلة حرفة» وما يتجر به إن عدمهاء نص عليه» . 

وهذا الرأي مظهر من مظاهر رحمة الشريعة الإسلامية وعظمتها؛ فإن فيه مراعاة لمصاحة المغلس 
وحفظًا لنفسه بحفظ ما يحتاج إليه من الضروريات. 


۳- تصرفات المفلس قبل الحجر. 

يقول الشيخ السعدي”": «قال الأصحاب : وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه» فهو نافذ» ولو 
استغرق جميع ماله» وعند الشيخ تقي الدين. لا ينفذ التصرف المضر بالغريم» ولو لم يحجر عليه. وهو أرجح 
وأقرب إلى العدل “. 

؛ - حكم الأرض المفتوحة عنوة . 

يرى الحنابلة - خلاقًا للإمام الشافعي”” - أن الإمام مير بين قسمتها على الغانمين ووقفها على 
المسلمين. قال في الإنصاف: «هذا المذهب بلا ريب» قاله في الفروع وغيره» وعليه أكثر الأصحاب»)”") 

وقال في المغني : «إذا ثبت هذاء فإن الاختيار المفوّض إلى الإمام اختيار مصلحة » لا اختيار تشه» 
فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه » ولا يجوز له العدول عنه  »...‏ . 


. ٠٠۳ ورحمة الأمة ص‎ 401/4 0۷۸/٦ المغني‎ )١( 

(۲) ۲۳۲/۲ وفي هذه العبارة قيد مهم» وهو أن المسكن مثلاً إذا كان متسعا وذا ثمن كبير فإنه يباع» ويشترى له أو يستأجر 
مسكن يسير يسعه؛ وذلك لأن تسديد الديون وأداء الحقوق من الوجبات» وحتى لا تتخذ شراء المساكن ذريعة لأخذ 
أموال الناس. 

)۳( هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي » مفسرء فقيه » أصولي» من أعلام الحنابلة (ت ٠۳۷١‏ ه) » من 
أهل نجد» له نحو )١(‏ كتابًا . الأعلام 7/ ٤١‏ . 

(5) الحاوي ۱۸/ ۳١١‏ ؛ رحمة الآمة ص ۳۸٥؛‏ بداية المجتهد ۲/ ۹۸۷. 

. 1۷۸/6 (0 


. ۱۹۰/٤ )۷( 


۱۱۹ 


ثانيًا: في أحكام الأسرة. 

-١‏ إن غرٌ رجل امرأة بنسب » فبان دونه. 

جاء في المغني: « إن غرّها بنسب » فبان دونه » وكان ذلك خأ بالكفاءة» وقلنا بصحّة النكاح» فلها 
الخيار» فإن اختارت الإمضاءء فلأوليائها الاعتراض عليهاء وإن ل يخل بالكفاءة» فلا خيار لما؛ لآن ذلك 
ليس بمعتبر في النكاح.. وذكر فيه إذا بان نسبه دون ما ذكره وجه في ثبوت الخيار لما وإن لم يخل بالكفاءة» 
والأولى ما ذكرناه . والله أعلم)"". 

- إن أرادت الكبيرة أن تتزوج بمعيب فلوليها منعها. 

قال في المغني: «وإن أرادت أن تتزوج معيبًا فله - أي وليّها - منعهاء في أحد الوجهين. قال أحمد : ما 
يعجبني أن يزوجها بعثين» وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن ¿ النكاح» ويعجبهن 
من ذلك ما يعجبنا. وذلك لأن الضرر في هذا دائم» والرضى غير موثوق بدوامه» ولا يتمكن من التخلص 
إذا كانت عالمة في ابتداء العقد» وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة فيتضرر وليّها وأهلهاء فملك الولي منعها .. 
وقال القاضي: له منعها من نكاح المجنون » وليس له منعها من نكاح المجبوب والعنين؛ لن ضررهما عليها 
خاصّة؛ وني الأبرص والمجذوم وجهان.. والأولى أن له منعها في جميع الصور؛ لأن عليها فيه ضررًا دائمً» 
وعار عليها وعلى أهلهاء فملك منعها منه» كالتزويج بغير كف . 

۳- من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده كان موليًا: 

يقول ابن قدامة: «وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده لا 
يكون إيلاء» إذا أراد الإصلاح لولده. ولنا عموم الآية » ولأنه مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليًا .. 
يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة » فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد..» ‏ . 

ورأى الحنابلة هنا فيه مراعاة لحق الزوجة ودفع للضرر عنها » لآن ترك الوطء طوال فترة الرضاع 
ضررٌ كبيرٌ لحاء رب| لا تطيقه. 

4 - إن غاب عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون عذر. 
200 المغني 4594/4 . 


(؟) السابق 1۸1۷/٠١‏ . 


(۳) السابق ١١/٦۲؛‏ والموطأ (كتاب الطلاق- باب الإيلاء) . 


ا 10 
سفره... وإن لم يكن لعذر مانع من الرجوع» فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهرء فإنه قيل له: كم يغيب 
الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهرء يكتب إليه» فإن أبى أن يرجع » فرق الحاكم بينهم|)”" . 

5- إذا بلغت الجارية سبع سنين فالآب أحق بها في الحضانة. 

قال ابن قدامة: «وقال الشافعي: تخير كالغلام؛ لأن كل سن خير فيها الغلام خيرت فيها الجارية» 
كين ارغ وال أن خد الم اح تياس تزع أو عبن وقال سالك الام اس سا جعي زوج 
ويدخل بها الزوج؛ لأنها لا حكم لاختيارهاء ولا يمكن انفرادهاء فكانت الأم أحقٌّ بهاء كما قبل السبع . ولنا 
أن الغرض بالحضانة الحظ. والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ » والأب 
أولى بذلك؛ فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولآنها إذا بلغت السبع» قاربت الصلاحية للتزويج... 
وإنما طب الجارية من أبيها ؛ لأنه وليهاء والمالك لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة » وأقدر على البحث» 
فينبغي أن يقدم على غيره  »...‏ . ويبدو من كلام ابن قدامة السابق أن الضابط عندهم هو المصلحة . 

وهذا هو شأنهم فيا لا نص فيه» بل وفيا فيه نص أحيانًا. 

5- من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له. 

قال في المغني: « من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعًا له... وقال مالك: إن أسلم الأب تبعه 
أولاده» وإن أسلمت الأمٌ لم يتبعوها؛ لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه ... ولأن الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب 
إلى قبيلته دون قبيلة أمه ... وقال الثوري: إذا بلغ خير بين دين أبيه ودين أمه. فأ اختار كان على دينه. 

قال ابن قدامة: ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين» فإن اختلفاء وجب أن يتبع المسلم منهما » كولد 
المسلم من الكتابية » ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى» ويترجح الإسلام بأشياء؛ منها أنه دين الله الذي رضيه 
لعباده ... ومنها أنها تحصل به السعادة في الدنيا و الآخرة » ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء 
الجزية ‏ وفي الآخرة من سخط الله وعذابه. ومنها أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها...)”2. 


9 المغفي 74/1 , 

(0) المغني ۱۸/١١‏ ؛ وانظر: مختصر القدوري ص 75١؛‏ والإفصاح ۲/ ۱۸۷؛ ورحمة الأمة ص 454 . 
(۳) المغني /١7‏ 23585 780 ءوالمعونة 57/7 1. 

. ۲۸٥/۱۲ المغني‎ )5( 


٠ ٠ 5 58 ١( فيس‎ 1 305 

-٠‏ الجنون والجذام والبرص والفتق' ' عيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين. 

ذهب الحنابلة إلى أن هذه العيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين ؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود 
بالنكاح» ويخشى تعديتها إلى النفس أو النسل. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى إثبات الخيار بكل ذلك 

5 5 ا e‏ أ ا a‏ اه . و00 

ومن هنا يتبين لنا أن المذهب الحنبلي أكثر المذاهب مراعاةً للمصلحة في اعتبار العيوب التي قد تضرٌ- 
بأحد الزوجين » وتمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح. 

ثالثا: فى العقوبات. 

-١‏ من لم ينزجر بالحدود: 

قال القاضي أبو يعلى: يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم» ول ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا 
استضر الناس بجرائمه » حتى يموتء بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس”. 

۲- قتل الجاسوس: 


جوّز بعض أصحاب الإمام أحمد قتل الجاسوس المسلم» واختاره ابن عقيل» كما جوز الإمام أحمد قتل 
الداعية إلى بدعته. 

۳- التعزير واجب إذا رأى الإمام المصلحة فيه: 

جاء في المغني: التعزير واجب على الإمام فيا شرع فيه التعزير» إذا رأى المصلحة فيه» وهو قول أبي 
حنيفة ومالك» حتى ينزجر العصاة . 

وقال الشافعي: ليس بواجب ؛ لأن رجلا جاء إلى النبي # فقال: إني لقيت امرأة » فأصبت منها 


: 


دون أن أطأها؛ فقال: «أصليت معنا» قال : نعم. فتلا عليه : لإ أَلَسَئنتٍ يدهن السات ) 
[هود:٤١١]‏ . وقال له رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها و جه الله . فلم يعزره'" ”2 . 


. ٥۷ /٠١ الفتق: هو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني . وقيل: ما بين القبل والدبر. ا مغني‎ )١( 

(؟) رحمة الأمة ص ١١‏ ؛؛ المغني 407/١١‏ بداية المجتهد ۳/ ۱۳٤۸‏ ؛ بدائع الصنائع 7371/7 . 

(۳) الأحكام السلطانية ص 37١‏ . 

. ٠١١ الحكمية‎ قرطلا؛٠١١‎ /١ الفروع‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير - سورة هود- باب قوله تعالى ( وَأَقَمِ الوه طرق لار ...) ؛ ومسلم (كتاب 


التوبة- باب قوله تعالى: إن كَلَسَئنتٍ يِذْهِنَ الات ... © . 


0 
ت 


هذاء وقول الحنابلة ومن وافقهم هو الصواب ؛ لأنه يحقق المصلحة في زجر الناس عن فعل 
المحرمات . وتحقيق المصلحة واجب . وأما عدم تعزير الرسول # لبعض العصاة فلعله رأى أنه ليس من 
المصلحة تعزیرهم» أو أنه علم توبتهم وانزجارهم دون تعزير ؛ ولأنه كان يتسامح في حقوقه هو» ويصبر 
على الأذى ولا ينتقم لنفسه. خلافا لما يتعلق بمصلحة المجتمع أو حقوق الناس. 

5 - إذا وجب القصاص لصغير فقير محتاج . 

قال في المغني : «إذا وجب القصاص لصغير » لم يجز لوليه العفو إلى غير مال ؛ لأنه لا يملك إسقاط 
حقه » وإن أحبٌّ العفو إلى مال» وللصبي كفاية من غيره »لم يجز؛ لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة. فإن 
كان فقيرًا محتاجًا . ففيه وجهان» أحدهماء له ذلك ؛ لحاجته إلى المال لحفظه . قال القاضي: هذا أصح. والثاني» 
لا يجوز ؛ لأنه لا يملك إسقاط قصاصه.. والصحيح الأول)”" . 

-٥‏ العقوبة بالتشهير. 

يرى الحنابلة أنه يجوز التشهير بالسفلة لمصلحة » كما في شاهد الزور . قال القاضي أبو يعلى : (إذا رأى من 
الصلاح في ردع السفلة أن يشهر بهم وينادى عليهم بجرائمهم » ساغ له ذلك . 

7- صيانة أهل الفضل: 

يقول ابن القيم: «فإن كان المتهم بريئًا ليس من أهل تلك التهمة» لم تجز عقوبته اتفاقاء واختلفوا ني 
عقوبة المتهم له على قولين» أصحّهما : يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر- والعدوان على أعراض البرآء... 
والصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المتهم لثلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة 
بأهل الفضل والأخطار». 

رابعًا: مسائل متفرقة. 


١‏ - إذا أطلق الكفار أسيرًا مسلً) على أن يبعث إليهم فدية. 


. أخرجه البخاري (كتاب الأدب - باب الصبر على الأذى ) ؛ ومسلم (كتاب الزكاة- باب إعطاء المؤلفة قلومهم)‎ )١( 
. ٥°١١ وانظر : رحمة الآأمة ص‎ . 077/١7 المغنى‎ )۲( 

. 046/۱۱ 5 

(:) الأحكام السلطانية ص ١۲۷؛الفروع‏ 55/ ٠٠١‏ . 


(5) الطرقا حكمية »> ص١١٠‏ . 


١7 


قال الموفق ابن قدامة: «إن لم يكره عليه» وقدر على الفداء الذي التزمه لزمه أداؤه .. وقال الشافعي 
كنال ذلك ب لام سر لا ماسو ود لف 

ومما استدل به ابن قدامة على صحة مذهبه المصلحة » فقد قال: «ولأن في الوفاء مصلحة للأسرى وفي 
الغدر مفسدة في حقهم ؛ لأنهم لا يُوَمّون بعده» والحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء به» . 

۲- حل السحر بسحر: 

قوله: «توقف أحمد في الحل بسحرء وفيه وجهان: 

أحدهما: يجوز » قال في المغني والشرح : توقف أحمد في الحل » وهو إلى الجواز أميل » وسأله مهنا عمن 
تأتيه مسحورة فيقطع عنهاء قال: لا بأسء قال الخلال: إن| كره فعله ولا یری به بأسَّاء کا بينه مهناء وهذا من 
الضرورة التي يبيح فعلها. 
بسحرءوقيل: يكره الحل » وقيل: يباح بكلام مباح» وقال في الآداب الكبرى: ويجوز حله بقرآن أو بكلام 
مباح غيره » انتهى فدل كلامه أنه لا يباح بسحر . ثم قال: 

7 7 ا * 1 Ta‏ ل 1 5 : 

قال ابن رزين”'' في شرحه وغيره: ولا بأس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام حسن» وإن حله بشيء 
من السحر فعنه التوقف. ويحتمل أن لا بأس به؛ لأنه محض نفع لأخيه المسلم)”". 

1- عيادة الذمي وة تبللته » ود تكنيته : 


روي عن الإمام أحمد جواز عيادة الذمي وتهنئته لمصلحة راجحة» كرجاء إسلام . وورد عنه أنه قال 


.185 /١ المغني‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن رزين الغساني الحوراني » ثم الدمشقي» كان فقيهًا فاضلاء اختصر المغني في مجلدين » وسا التهذيب 
(ت ٠٠١‏ ه) . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 4١5‏ . 

(۳) شرح الفروع5/ 59١؛‏ المغني ٠٠٠٤/٠١‏ ولعل السحر المراد هنا هو السحر الذي لا يشتمل على معصية؛ لأنه إذا 
اشتمل على معصية لا يحل . والله أعلم . 

(:) الفروع 7540/5 . 


١» 


معلوم أن ما يشترط فيمن تقبل شهادته أن يكون مسلاء لقوله تعالى: (وَأَضيِدُوأ وی عدَلي منگ) 
[الطلاق: ؟] ولكن قد تدعو الضرورة إلى العمل بشهادة غير المسلمين» نحو أن يكون المسلم في سفر» ويحتاج أن 
يوصي لسبب مرضيء أو أعراض موت» وليس ثمة مسلم يشهد على وصيّته فما الحكم إذَا؟ 

اختلف الأئمة في ذلك » فذهب الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا تقبل شهادة غير المسلم مطلق. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه تقبل شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم» عملا 
فونه ال : : يكأمها لذن امثوأ بده بيك إا دم حدر هدك المزت جين ألْوَصِيَةٍ اسان دوا علي نكم أو 
ءاڪران من عير إن أن ر صمي في رض فَأصَبتَكم م URTA‏ 13 ]رذهية ابن قد انه 
القيم إلى قبول شهادتهم في كل ضرورة قياسًا على ضرورة السفر”". 

هذاء والقول بقبول شهادة غير المسلمين في حال الضرورة هو الموافق للمصلحة وحفظ الحقوق »› 
فوق موافقته للآية الكريمة. 

ه - الصلح على الإنكار: 

وهو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه» فيصطلحان على بعضه وهو جائز خلاقًا للإمام 
الشافعي”. ومن الآدلة التي استدل بها ابن قدامة على جوازه أن فيه «قطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن 
التبذل وحضور مجالس الحاكم» فإن ذوي النفوس الشر-يفة والمروءة يصعب عليهم ذلك» ويرون دفع 
ضررها عنهم من أعظم مصا حهم » والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتهم »ودفع الشر عنهم ببذل 
أموالهم » والمدعي يأخذ ذلك عوضًا عن حقه الثابت له» فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضًا ..» © . 


. ٠۷١/١٠٤١ رحمة الأمة ص /الا؛المغنى‎ )١( 
. ١97 المحرر "/ ١7١؛الطرق الحكمية ص‎ )0( 
. ٠٠۷ رحمة الأمة ص‎ )۳( 


(5) المغني ۷/۷ . 


المبحث الرابع 
الأخذ بمبدأ حرية الشروط المقترنة بالعقد ومزاياه 

أهمية هذا المبداً وتميز المذهب الحنبى في مراعاته: 

لاشك أن الشروط التي تشترط في العقود أمورٌ مقصودة للناس؛ لأن الحاجة تدعو إليهاء ولولا 
حاجتهم إليها ما اشترطوها . 

يقول ابن القيم: «تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزمات وغيره بالشروط أمرٌ قد تدعو إليه 
الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف)”". 

ويقول الشيخ أبو زهرة: «والعاقدان ما اشترطا شرطًا إلا ولأحدهما مصلحة مجلوبة» أو مضرّة 
مدفعوعة» فلو منعنا تنفيذ الشرط من غير دليل شرعي» نكون قد ضيقن من حيث وسع الشارع» ومنعنا 
ا 

ومن هنا يتبين لنا أن اعتبار مبدأ حرية الشروط - مالم يقم دليل على إلغائها- وسيلة من وسائل 
جلب المصالح ودرء المغاسد» والتيسير على الناس والتوسيع عليهم » وأن التضييق من هذا المبداأً يعارض 
جلب المصالح ودرء المفاسد» ويوقع في الحرج والمشقة. 

هذاء ويقرّر العلماء - بحق - أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب الفقهية في العمل بمبدأ حريّة 
الشروط في العقود» وأنه هو المذهب الوحيد الذي يعتبر أن الأصل في الشروط العقدية هو الإباحة» وأنه 
يجب الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه » ما دام أنه عن تراض منهما » ولم يكن في نصوص الشريعة أو 
قواعدها ما يمنع من هذه الشروط”. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصّحَّة ولا يحرم ويبطل 
منهاء إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به » وأصول أحمد ذه المنصوصة عنه أكثرها 


تجري على هذا القول» ومالك 4ه قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشر_وطء فليس في الفقهاء 


(۱) إعلام الموقعين ؟/ ۳۸۷ . 


(۲( ابن حنبل » ص ۲۰٤‏ . 
(۳) انظر: المدخل الفقهي العام 4/١ /١‏ وما بعدها؛ وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي ۲/ ۳۷۷ وما بعدها. 


١75 


الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه» وعامّة ما يصحّحه أحمد من العقود والشر_وط فيها تنبيه بدليل 
خاصٌ من أثر أو قياس...» . 

ويقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله: «هذه فروع قد نقلناها من المذهب الحنبلي ... ومنها ترى أن أحمد 
أخصب الآئمة فقهًا في باب العقود والشروط, وأوسعها رحايًا لهاء وأن علمه بالآثار كان يسعفه بآثار تفتح 
الباب للاشتراك في عقودٍ ظَنَّ غيرُه من لا يعلم السنة كا يعلمها أنه لا أثر فيه» وأن دراسته للآثار جعلته 
يفهم أن منطق الفقه الأثري يوجب الإطلاق دون التقييدء والإباحة دون المنع» حتى يقوم دليل به)”) 

ويقول الشيخ الزرقا: «وهذا هو الاجتهاد الحنبلٍ » بحسب نصوص فقهائه المختلفة» وهو أوسع 
الاجتهادات الفقهية الإسلامية» وأرحبها صدرًا بمبداً سلطان الإرادة» ويتفق جوهر نظريته فيه مع 
النظريات القانونية الحديثة في الفقه الأجنبي كا سنرى)”" . هذاء وقد بنى الحنابلة نظرهم هذه على قاعدة 
عامّة» وهي وجوب الوفاء بالعقود والعهود والتي ثب: ثبتت بقوله تعالى: اما لدت َامَنُوَا ووأ 
فود ...» [أول المائدة] » وقوله تعالى: (وَأوْفُوا يلهد ن ألمَهد کات مَتَشْولًا» [الإسراء: 4 "] . 

كما استدلوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة» وبقوله يي : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم 
SS‏ 

وعد أذ عرفا آهب هلا اداو اطا عل خا بعض العلماء بتميز الفقه الحنبلي في العمل به » أذكر 
النواحي التي تتجلى فيها مزايا المذهب الحنبلي في ذلك. 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى ۳/ +٤۷٤‏ و مجموع الفتاوى ۲۹/ 177. 

0) سمل عن لا 

(۳) المدخل الفقهي 480/١‏ . 

: رواه الترمذيٌ (كتاب الأحكام عن رسول الله ل - باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس) » وقال‎ )٤( 


حديث حسن صحيح (17095) . 


1۲۷ 


النواحي التي تتجلى فيها مزايا ا مذهب الحنبلي في حرية الشروط 

وما يسترعي النظر من الاجتهاد الحنبلٍ في حرية الشروط ست نواح هامّة من مبدأ الإرادة تعرف 
قيمتها في ميزان الفقه القانوني الحديث. وهذه النواحي هي : ۰ 

الناحية الأولى: 

أن الاجتهاد الحنبلي لم يفرق بين عقد النكاح وغيره في حريّة اشتراط الشروط وقوتها اللزوميّة ؛ فسوغ 
للزوجين أن يشترطا ما يشاءان في عقد النكاح من الحقوق والمصالح والأحوالء التي لا تنافي مقاصد الزواج 
ونظامه الشرعي في الإسلام. 

أجاز الإمام أحمد بمقتضى هذا المبدأ أن تشترط المرأة عدم السفر مع زوجهاء أو أن لا ينتقل بهامن 
دارهاء أو أن لا يتزوج عليهاء أو أن يشترط أحد الزوجين كون الآخر موسراء وغير ذلك . 

وكل شرط صحيح (لا ينفيه الشرع) يشترطه أحد الزوجين إذا لم يتحقق يسوغ للزوج الآخر فسخ النكاح. 

وإنما يمنع من الشروط في النكاح ما يمنعه الشرع بنصٌ خاصٌء أو ما ينقص ال حقوق والواجبات التي 
تعد من النظام الشرعي في النكاح» كا لو اشترط توقيت النكاح» أو عدم المهر» أو عدم النفقة الزوجية › أو 
عدم الاستمتاع الزوجي ونحوه. 

ويستند الاجتهاد ا حنبلٍ في ذلك بالمخصوص إلى قول النبي 5 : «إن أحق الشر_وط أن توفوا بها ما 
استحللتم به الفروج)”" . 

فهو لم يفرق بين شروط المهر المالية» وغيرها من مصالح الزوجين المشروعة التي تتعلق بها إرادتهاء بل 
اعتبر الشروط في النكاح أحق بالتمسك» وأوكد من غيرها . 

وقد أجاب علاء الحنابلة على اعتراضات المخالفين إجابة مصلحية قوية: جاء في كشاف القناع: ااشرطت 


أن لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى» أو شرط ها طلاق ضرَّتها .... فهذا النوع صحيح لازم للزوجة بمعنى: ثبوت 


. 4817/١ المدخل الفقهي‎ )١( 

)١(‏ انظر: المغني 9/ 5/7 ؛ والفروع /١‏ ١١٠؛‏ والإنصاف ۸/ ٠١١‏ ؛ وأحكام الأسرة في التشريع الإسلامي » لأستاذنا 
الدكتور حسين سمرة » ص 9/ . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح) ؛ ومسلم (كتاب النكاح- باب الوفاء بالشروط في النكاح) 


وقد استدلوا بأدلة أخرى » انظر فقه مجاهد بن جير ص ١97‏ . 


الخيار ها بعدمه ... » وقوهم إن هذا يحرم الحلال ليس كذلكء إنما يثبت للمرأة إذا لويف به خيار الفسخ » 
وقوطم: إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع» فإنه من مصلحة المرأة » وما كان من مصلحة العاقد» كان من مصلحة 
العقدء كاشتراط الرهن في البيع»”" . 

الناحية الثانية: 

وقد تفرع عن تلك الناحية الأولى أن جاءنا الاجتهاد الحنبلي بمبداً جديد هام في قاعدة الشر_وط 
العقدية » وهو أن الشرط قد يكون في ذاته وبحسب طبيعته غير ملزم شرعًا للمشترط عليه » فهو في الشروط 
كالعقد غير اللازم في العقود» ومع ذلك يصح اشتراطه » فتكون ثمرة صحة اشتراطه - رغم عدم لزومه - 
أن الطرف المشروط لمصلحته يحق له فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الآخر بالشرط. 

ففي هذا النوع من الشروط يكون الطرفان مخيرين: فك أن الطرف المشر_وط عليه حير في الوفاء 
بالشرط وعدمه ‏ يكون الطرف المشروط له مرا بين الاستمرار » وفسخ العقد في حالة عدم الوفاء بالشرط: 

وذلك كا لو اشترطت المرأة في عقد النكاح على الرجل أن لا يسافر» أو لا يتزوج عليهاء فإن الرجل 
حينئذ إنما يستحب له شرعا أن يفي ببذه الشروط ما استطاع » لكن لا يجب عليه الوفاء ولا يجبر عليه قضاء؛ 
لأن الشرع أطلق له حريّة السعي والسفر والانتقال؛ إذ هو أعرف بمواطن رزقه وتتبع حاجاته» كما أطلق له 
حق التزوج بحدود رسمها الشرع » ولكنه إذا لم يف بالشرط فسافر» أو تزوج غيرهاء كان لها فسخ النكاح 
بينها وبينه. 

الناحية الثالثة: 

إن المذهب الحنبلي سوغ تقييد الملك المطلق عند مباشرة عقده بشروط تحفظية تمنع بعض تصر_فات 
المالك» أوتقيد طرق الانتفاع » أو تستثني بعض الحقوق» أوتوجب عل المالك بعض الواجبات » ومن ذلك: 

١‏ - جوز لبائع الأمة الرقيقة أن يشترط على المشتري عدم بيعهاء بل يختصها بالتسر-ي والاستيلاد؛ 
لأها قد تكون عزيزة على البائع» فيريد أن يحفظ لما الصيانة والكرامة. 

١‏ - وكذلك جوز اشتراط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع المبيع» فالبائع أحق باسترداده بثمنه. 


. ٩۱ /5 كشاف القناع‎ )١( 
. ۷/٦ المغني‎ (۲( 
. ۷/1٦ المغني‎ (۳) 


۱۲۹ 


۳- وجوز أيضًا بيع الشيء مع شرط احتفاظ البائع بمنفعته مدّة معيّنة » ولكن يشترط ألا تطول هذه 
المدةء حتى لا تورث غررّاء أو جهالة في الثمن على قدر كبير”". 

4 - وجوز أيضًا بيع العبد على شرط أن يعتقه» ونحو ذلك”". 

يقول الشيخ الزرقا: «وهذه الشروط وأمثاها لا تقبلها الاجتهادات الأخرى غير المذهب الحنبلي؛ لأنها 
عندهم تعارض ما يقتضيه عقد البيع» وما يستلزمه الملك المطلق من حرية تصرف المشتري فيها اشتراه» فإن 
ثمرات الملك وحقوقه لا يرتبها العاقد؛ وإن| يرتبها الشرع ترتيبًا يمنع تجاوز الإنسان فيها حقوق غيره. 
ولكن نظر الاجتهاد الحنبلي في ذلك أن هذه الشروط الإرادية ها تأثير في تحديد آثار العقد بسلطة منحها 
الشرع العاقدين» وفوضهها بمقتضاهما هذا التحديد بحسب مصالحها . فلا يكون الملك المنتقل بعقد البيع 
مع هذه الشروط ملكا مطلقا بل مقيّدَا»”" . 

الناحية الرابعة: 

أجاز الاجتهاد الحنبلي « البيع بم ينقطع به السعر» أي بيا يكون عليه سعر السوق في تاريخ معين » دون 
ين لت ا 

وهذا لم يقبله أحد من الأئمة غير أحمد » لما فيه من جهالة الثمن عند العقدء وقد أجازه الإمام أ جمد 
للحاجة» و لكان العسر وال حرج في التعاقد على ما يتم شراؤه يوميًاء من الخبّاز أو البقال أو نحوهماء كم أنه 
اعتبر أن في هذا الاتفاق والشرط ما يضع أساسًا صا ًا لتحديد الثمن» ونفي الجهالة وحسم النزاع. 

وقد دافع عنه ابن القيم» وأيّد نظريته من الوجهة الشرعية والمصلحة الواقعية بط فيه الكفاية» وذكر أنه 
منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 


وقد قال الشيخ أبو زهرة عند الحديث عن هذا البيع: 


. ٠۹۰ /” السابق 57/5١؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ”/ ١95‏ . 

(9) المدخل الفقهي 55١/١‏ . 

(:) إعلام الموقعين 5/ 25 قال: وصورتها: البيع من يعامله من خبّاز أو ام أو سمان أو غيرهم» يأخذ منه كل يوم شينًا 
معلومّاء ثم يحاسبه عند رس الشهر أو السنة على الجميع. 

(0) السابق . 


«ولقد رأينا أحمد يتوسّع في العقود توسعًا ما كنا نحسب أنه سبق الفقه الحديث)”" . 

وقال: «هذا عقد قد كثر في زمننا الحاضرء لم يستقم منطقه عند الفقهاء جميعًاء ولكن استقام منطقه عند 
أحمدء وعند الذين أدركوا مرامي الشريعة وغايتها من إصلاح الناس» وإقامة الحق بينهم» من غير شذوذ» 
ولا مثار للنزاع» . 

ويقول الشيخ الزرقا تعليقًا على هذا البيع: «وهذا غاية ما وصل إليه المنطق القانوني الحديث في شرائط 
التعاقد» وما جاءتنا به المادة / 47 / من القانون المدني الجديد لدينا من أنه : إذا اتفق العاقدان على النواحي 
الأساسية في العقد» وأرجئ البحث في التفاصيل الفرعية» ولم يشترطا عدم تام العقد قبل الاتفاق عليهاء 
اعتبر العقد منعقدًاء وإذا اختلفا بعد في تلك الأمور الفرعية» يقضى فيها القاضى بالعرف وقواعد العدالة”". 

الناحية الخامسة: 

أن الاجتهاد الحنبلي أجاز تعليق التصرف بشرط معلق في جميع أنواع العقود والفسوخ؛ من بيع وإجارة 
وكفالة وإقالة وإبراء وغيرهاء حتى عقد النكاح أيضًّاء وذلك على اختلاف في الآراء المذهبية في هذا التعميم. 

وتعليق العقد هو إنشاؤه بصيغة تفيد ارتباط وجوده بأمر آخر معلّق عليه وهو المسمى بالشرط الجعلي. 

وذلك كقولك: إن جاءت بضاعتي الفلانية اليوم فقد بعتكها بكذاء وكقول المرأة : زوجتك نفسي على 
كذا من المهر إن رضي أبي أو أخي مثلا. 

وجمهور الفقهاء قد أغلقوا باب التعليق في جميع العقود. ولاسيما التمليكات والنكاح» فاعتبروها 
بالتعليق باطلة» وإنما سوغوا تعليق الإسقاطات المحضة. كالطلاق والعتاق. وسوغ الحنفية تعليق عقود 
الالتزامات والإطلاقات كالكفالة والوكالة بالشرط الملائم دون غير الملائه””. 

ومستند أحمد في تجويز تعليق العقود بوجه عام هو القاعدة العامّة» وهي (وجوب الوفاء بالعقود 
والشروط) ؛ وإطلاق قوله كي : «المسلمون عند شروطهم»”' » فإنه لم يستثن منه إلا الشرط الذي يناني كتاب 
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(۳) المدخل الفقهي ٤۹۳/١‏ . 
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(9) سبق تخريجه. 
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كتاب الله تعالى» وهو الشرط الذي يحل حرامًاء أو يحرّم حلالاء فيستوي فيه الشروط التعليقية» كما استندوا 
إلى حاجة الناس إلى ذلك . يقول ابن القيم: «إن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها 
بالشروط أمر تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. فلا يستغني عنه المكلف . وقد نص الإمام أحمد على 
تعليق النكاح بالشرط » كا يتعلق الطلاق» وعلى جواز تعليق البيع والإبراء»”" . 

وقد قال الشيخ الزرقا أيضًا: «وصحة تعليق العقود بالشرط هو ما يقتضيه اليوم مبدأ سلطان الإرادة في 
القوانين الحديثة» ومقتضى المادتين / 777-7765 / من القانون المدني)””". 

الناحية السادسة : 

أن الاجتهاد الحنبلي أجاز بيع العربون» وهو أن يشتري السلعة» فيدفع إلى البائع مبلعًا من المال» يسمى 
١عَرْبونَا»‏ أو «عَرْبونًا» لتوثيق الارتباط بينهماء على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن» وإن لم يأخذها كان 
العربون للبائع”". 

وم تُِزْ باقي المذاهب هذا البيع؛ لأن فيه شرط مال يستحقه البائع بلا عوض» وعلى ذلك الاجتهاد 
الحنفي والمالكي والشافعي””. 

ولكن أحمد. ومحمد بن سيرين» وابن المسيب » وزيد بن أسلمء أجازوه عملا با روي عن نافع بن 
الحارث - وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة : «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة 
آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له» وإنْ عمر لم يرضّ فأربعائة لصفوان» . 

«ومن المعلوم أن طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامّة في التعامل التجاري في العصور الحديثة. 


وتعتمدها قوانين التجارة وعرفهاء وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار» . 


(۱) إعلام الموقعين ۳/ ۳۸۷. 

(0) المدخل الفقهي /١‏ 445 . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ ١7‏ !؛ المغني 371/7 . 

(5) انظر: الاستذكار 48/1١9‏ والحاوي 5/ 4١6‏ ؛ المغني 57/ ١۳۳؛‏ وفقه مجاهد بن جبرء» ص7١‏ . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 0/ ۳۹۲ . 
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ولذلك فإن إجازة هذا البيع يعد تيسيرًا كبيرًا ورفعًا للحرج ومراعاة للعرف السائد. ممايؤكد سعة 
المذهب الحنبلي وعظمته . 

وبعد» فهذه مزايا المذهب الحنبلي في مبدأ حرية الشروط تميز بها على سائر المذاهب المتبوعة . 
وذلك لأنه اعتبر أن الأصل في الشروط والعقود هو الإباحة » بينا اعتبرت المذاهب الأخرى أن 
الآصل هوا حظر والمنع. 

ولله در ابن القيم » فإن له كلامًا نفِيسًا خلدًا يعد من مفاخر الأنظار الفقهية » كما يقول الشيخ 
الزرقا”'". فقد قال بعد استعراض بعض نصوص الشريعة في قاعدة الشروط: 

«والمقصود أن للشروط عند الشارع شأتًا ليس عند كثير من الفقهاء . فإن بعضهم يلغون شروطًا م 
يلغها الشارع» ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضي فساده» وهم متناقضون فيا يقبل التعليق بالشروط 
من العقود» وما لا يقبله » فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل. فالصواب الضابط الشرعي الذي 
دل عليه النص » وفيه قضيتان كلَيَّانَ: إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كاتا 
ما كان. والثانية: أن كل شرط لا يخالف حکمه» ولا يناقض کتابه» وهو ما يجوز بذله وتركه بدون اشتراط» 
فهو لازم بالشرط.ولا بُستثنی من هاتين القضيتين شيء وقد دلّ عليها كتاب الله وسنّة رسوله يك » واتفاق 
الصحابة » ولا تعباً بالنقض بالمسائل المذهبية» والأقوال الآرائية» فإنها لا تمدم قاعدة من قواعد الشرع» . 

وقد قال قبل ابن القيم أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة دستورية عظيمة» وهي: 

«والأصل في العقود رضى المتعاقدين» ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد)”". 

قال الشيخ الزرقا: «فهذه العبارة الجليلة هي التي يجب أن تعتبر - بحق - دستور الفقه الإسلامي في 
ميد اطا ن اواد ال )77 

ومن هنا يظهر لي أن الاجتهاد الحنبلي بهذا الخصوص هو الجدير بالخلود؛ لتلبية حاجات الناس عبر 
الأزمنة المتغيرة . والأمكنة المختلفة. 


(1) المدخل الفقهي 448/١‏ . 
(۲( إعلام الموقعين ۳/ ۳۸۹و۳۹۰ . 
(۳) الفتاوى الكبرى ٩۳/٤‏ . 


(5) المدخل الفقهي 5494/١‏ . 
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قال الشيخ الزرقا: «وهذا الاجتهاد الحنبلي » وما على أساسه وغراره في فهم نصوص الشر-يعة حول 
مبدأ سلطان الإرادة العقديةء لا ينقضي منه إعجاب المتأمّلء وهو الاجتهاد الجدير بالخلود. فهو في باب 
العقود والشروط كالآفق الفسيح واسع محدود. ولكن حدوده هي الطبيعة نفسها!! ولاسيم| إذا عرفنا أن مبداً 
سلطان الإرادة الذي قرره الاجتهاد الحنبلي منذ اثني عشر قرنًاء استنباطًا من نصوص الشر-يعة الإسلامية 
الخصبة » وأصوطا المحكمة الواضحة: لم تكن لتعرفه أو تفهمه الشرائع العالمية» والفقه الروماني» ول تتنبه إليه 
الأفكار التشريعية والاجتماعية في أوربا إلا منذ قرنين كما سنرى» مع أن الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب 
له معدود من فقهاء مدرسة الحديث لا من مدرسة الرأي)”" . 
هذاء وبعد أن تبين لنا مدى سماحة وسعَة المذهب الحنبلي في مبدأ حريّة الشروط وسلطان الإرادة» فما 
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يرى الإمام ابن تيمية وغيره من المحقّقِينَ أن عمق اطُّلاع الإمام أخد وتمكّنه من الآثار الثابئة من 
الحديث والسنة هو السبب في سماحة مذهبه التعاملي. يقول - رحمه الله: 

ابد ع لجرا ريده كل توه الله وطكن أده إن بعالتي يم سه بن حقو 
والشروط له دليل شرع خاصٌ من أثر أو قياس. فلا يعارض ذلك بأنه خالف لمقتضى العقد. وقد بلغه في 
العقود والشروط من الآثار عن النبي وَل وعن الصحابة » مالم يجده عند غيره من الأئمة)”' . 

وكذلك يرى الشيخ محمد أبو زهرة » كا نقلته عنه سابقاء وإذ يقول أيضًا: «وهكذا نرى ذلك الإمام 
الذي جعل آثار السلف أستاذه» فتخرج عليها » واهتدى بهديهاء ولم يخرج عن سننها... انتهى في العقود 
وكثير من معاملات الناس إلى التوسعة بدل التضييق.. وبذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون أن 
الرجوع إلى مسالك السلف الصالح فيها تضييق على الناس» لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار» وكيف سلك 
الصحابة السبل » وكيف عالجوا المشاكل التي عرضت بروح الدين الذي جاء رحمة للناس» ولم يجيء 
لإعناتهم والتضييق عليهم» وهذه عقود تقوم عليها الأسواق العلمية في العقود قد كان في فقه أحمد متسع لهاء 
وقد تبين أنه اهتدى في هذا مهدي السلف - رضي الله عنهم» . 


. 4477/١ المدخل الفقهي‎ )١( 
. ۸١ /5 الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


() ابن حنبل ص۳۰۷ . 


و 


المبحث الخامس 


تخصيص النصوص 
والقواعد العامّة وتقييدها بالمصلحة المعتبرة 

توطئة: 

أرى أن من أعلى مراتب العمل بالمصلحة هو تخصيص عموم النصوص بها. فما موقف المذهب الحنبلي 
من ذلك؟ 

هناك علماء يرون أن المذهب الحنبلي لا بخصص النصوص بالمصلحة ؛ منهم الشيخ مصطفى الزرقا”" . 
ومنهم - في نظري - الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » فإنه يقول: «لا جال للقول بالمصالح عند 
وجود النصوص إطلاقًا» » ويرى أن المصلحة آخر مراتب الاستدلال » كا يرى أن الإمام أحمد والحنابلة لا 
يلجئون إليها إلا عند فقد النصوص”". 

ويرى علماء آخرون أن الإمام أحمد والحنابلة المتقدمين يخصصون عموم النصوص بالمصلحة؛ منهم 
الدكتور مصطفى شلبي » الذي يقول في ذلك: «وعلى العموم » فقد قال الإمام أحمد وأتباعه بالملصلحة 
كغيرهم من الأئمة وأتباعهم» حتى لو كانت في مقابلة النص» كما يؤخذ من تلك الفتاوى » وإن كان المشهور 
عله ای و 

وهذا الرأي هو الذي أميل إليه؛ فهو الذي تؤيده شواهد كثيرة من الفقه الحنبلي. 

وفيها يلي أعرض بعض النماذج التي أراها - من وجهة نظري - آنا من قبيل تخصيص النصوص 
العامّة بالمصلحة المعتبرة» والتي تدل على مرونة المذهب الحنبلي ومدى مراعاته للمصالح المعتبرة» وعدم 
الجمود على الظواهر وإهمال المقاصد . 


. ٠٠١ /١ المدخل الفقهى‎ )١( 
. 5485 و٤۸۲ أصول مذهب أحمد ص‎ )۲( 


(۳) تعليل الأحكام ص ۳۸۰ . 


المطلب الأول 

١‏ - الإسراع في الذهاب إلى الصلاة: 

عن أبي هريرة ذه عن النبي ل أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار» فما 
أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأو . 

وعن أب قتادة قال: بينم| نحن مع رسول الله 4 إذ سمع جلبة رجالء فلا صلى » قال: «ما شأنكم» 
قالوا: استعجلنا إلى الصلاة . قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة » فم| أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأنموا». 

ظاهر هذين الحديثين يدل على أن الإسراع في الذهاب إلى الصلاة منهيٌ عنه» ولكن ورد عن الإمام 
أحمد أنه قال: «لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاء مالم يكن عجلة تقبح » جاء الحديث 
عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى)”". 

فلعل الإمام أحمد هنا رأى أن العلّة من النهي عن الإسراع هي ترك السكينة والوقار» فرأى أنه لا مانع 
من الإسراع لإدراك التكبيرة الأولى مالم يخرج عن الوقار. 

۲- قطع شوك الحرم. 

ورد عن النبى كَل أنه قال عن مكّة: «لا يعضد شوكها»» وفي رواية أخرى: «لا بختلى شوكها» . وهذا 
ضري ف قتع فطع شولك ارم 

ولكن قال بعض شيوخ ال حنابلة منهم القاضي وأبو الخطاب : لا يحرم قطعه؛ لأن الشوك يؤذي بطبعه' ". 

وأرى أن في هذا القول تخصيصًا للنص بالمصلحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة) ؛ ومسلم (كتاب المساجد- باب 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة) . 

() أخرجه البخاري (كتاب الآذان - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة) ؛ ومسلم » في الموضع السابق. 

. ۱۱۷۰۱۱١/۲ المغني‎ )۳( 

(4) سبق تخر جه » وتفسير مفرداته . 

)0( المغني 5 الفروع ۳/ ٠٣۲‏ . 
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ويمكن أن يقال أنه تخصيص للنص بالقياس على السباع من الحيوانات التي أباح الرسو لك قتلها"". 
ولكني أرى أن التخصيص بالمصلحة أقرب؛ لأنه لا قياس مع النص . والله تعالى أعلم . 
۳- طواف الحائض. 
روى البخاري ومسلم عن النبي ب أنه قال لعائشة - وقد حاضت في الحج: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت»” . 
وعن عائشة قالت: «حججنا مع النبي #5 فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفيّة» فأراد النبيكة منها ما 
يريد الرجل من أهله» فقلت: يا رسول الله إنهبا حائض. قال: أحابستنا هى؟2)”" وقال 4 : «الطواف بالبيت 
صلاة » إلا نکم تتكلمون فيه» . 
ظاهر هذه الأحاديث يدل على عدم جواز الطواف للحائض» وقد أخذ بذلك جمهور العلماء» منهم 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد في رواية. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطهارة ليست شرطًا في الطواف ؛ قياسًا على السعي والوقوف بعرفة“. 
(O).‏ 
بعرفة 
هذا» وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الطهارة ليست شرطًا وأنها تجبر بدم» وهو ظاهر كلام 
القاضي آبي يعلى» وعنه أن الطواف يصح بدون طهارة من ناس ومعذور (كالحائض) » وهو اختيار ابن 
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. في قوله # : «خمس من الدوابٌ ليس على المحرم جناح في قتلهن ؛ الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور»‎ )١( 
أخرجه البخاري (كتاب المحصر وجزاء الصيد- باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب ما‎ 
. يندب للمحرم)‎ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الحج- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب 
بيان وجوه الإحرام ...) . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب وجوب طواف الوداع ...) . 

(:) أخرجه الترمذي (كتاب الحج-باب ما جاء في الكلام في الطواف)؛ والدارمي (كتاب المناسك- باب الكلام في 

الطواف)؛ والحاكم في المستدرك /١‏ 554؛ وصححه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني . الإرواء برقم )١١١(‏ . 
(5) انظر: تحفة الفقهاء ”/ ١١‏ ؛ والمعونة 1/٠١ /١‏ ؛ ورحمة الأمة ۲۳۷ ؛ والمغني 0/ ۲۲۲ . 
(5) مجموع الفتاوى ١5 ١٠٠١ /۲١‏ !؛ وإعلام الموقعين ٠١/۳‏ . 
(۷) الشرح الممتع ٤۷١/۳‏ . 


۷ 


يقول الدكتور محمد سلام مدكور: 

«من الصور التي لاحظ فيها أحمد المصلحة لتغير الزمان والأحوال موضوع طواف الحائض. فالأخبار 
على أن النبي #5 منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ... غير أن أحمد في زمنه صحّح الطواف مع 
الحيض »ول يجعل الحيض مانعًا من ته . ورأى أن ما روي عن الرسول # م يكن حك عامًا في جميع 
الأحوال والأزمان» وإنا يكون عند القدرة وإمكان الاحتباس حتى تطهر وتطوف . فهو لم يأخذ بظاهر 
النص. وقد أطال ابن القيم في عرض هذا الموضوع ومناقشته''"» وانتهى إلى أن القول بنا تطوف بالبيت 
وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه» وليس في هذا ما يخالف قواعد 
ا 

ونما يدل على أن القول بجواز طواف الحائض تخصيص أو تقييد للنص العام بالمصلحة وقواعد الشرع 
أن ابن القيم قال تعقيبًا على هذا الرأي: «وغاية المفتى بها- أي هذه الحادثة - أنه يقيد مطلق كلام الشارع 
بقواعد شريعته وأصوها . ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصوهم. فالمفتى بها موافق لأصول الشر-ع 
وقواعده ولقول الأئمة)”". 

؟ - كفارة الغيبة» والتوبة منها: 

عن أبي هريرة#ه أن رسول الله 8# قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا 
درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)”” . 

وضن اللوه TE E‏ لبي تفن القلراة. 

يقول الإمام النووي : «والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية في 
الحال» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم ألا يعود إليها. 

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة » ورابع» وهو رد الظلامة إلى صاحبها » أوطلب 
عفوه عنها والإبراء منهاء فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة؛ لن الغيبة حق آدمي» ولابد من 
)١(‏ انظر إعلام الموقعين ”/ 75: 5١‏ . 
(۲) مناهج الاجتهاد في الإسلام ص 590 . 


(۳) إعلام الموقعين ۳/ ٠١‏ . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق- باب القصاص يوم القيامة) . . 


۳۸ 


استحلاله من اغتابه» وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل » أم لابد أن يبين له ما اغتابه به؟ فيه 
وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله...)”2 . 

هذاء وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن كفارة الغيبة التوبة والاستغفار والدعاء للمغتاب » ولا يشترط 
إعلام المغتاب » وذلك لآن إعلامه قد يؤذيه ويوغر صدره» وقد يسبب العداوة والبغضاء. 

يقول ابن قدامة: «وأما كفارة الغيبة» فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: على حق الله تعالى؛ إذ فعل ما مهاه عنه» فكفارة ذلك التوبة والندم. والثانية: على محارم 
المخلوق » فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله » وأظهر له الندم على فعله. وإن كانت الغيبة 
م تبلغ الرجل»جعل مكان استحلاله الاستغفار له؛ لئلا يخبره با لا يعلمه » فيوغر صدره)”". 

ويقول ابن مفلح : «ولا يشترط لصحّة توبة مِنْ قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه» وحرمه 
القاضي وعبد القادر» ونقل مهنا: لا ينبغي أن يَُعْلِمّه » قال شيخنا: والأشبه أنه يختلف. وعنه: يشترط »› 
وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه...» . 

ه- في كفارة الظهار. 

قال تعالى: ( ورین مووي ون يام معدو لما الوا ری رَو ن مل أن يمسأ کلک ُوعظورت 
بود له يامو حير 9 صن ل د ويام شمن ماين ين قبل أن يكمَآمًا...) [المجادلة: ۳» ]٤‏ . 

دلت هذه الآية على أن من وجد رقبة فليس له الانتقال إلى الصيام. ولكن ما الحكم إذا كان يمتلك 
رقبة يحتاج إليها؟ 
قال ابن قدامة: «وإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لمن أو كبر أو مرض أو عظم خلق» ونحوه ما 
يعجزه عن خدمة نفسه» أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة .. فليس عليه الإعتاق. ومهذا قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي : متى وجد رقبة لزمه إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصيام» سواء كان 


محتاجًا إليهاء أو لم يكن» لآن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة.. وهذا واجد. وإن وجد 


. ٤٠١ الأذكار ص‎ )١( 

(۲) مختصر منهاج القاصدين ص 7١5‏ . 

(۳) الفروع 14/5 . 

(5) الزّمن و الزمانة : العاهة الملازمة (لسان العرب» مادة زمن) . 


۳۹ 


ثمنهاء وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها. وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك: يلزمه شراؤها ؛ لأن وجدان ثمنها 
كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان» فهوكالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل» كمن وجد ماء 
5 5 57 )۱ 
يحتاج إليه للعطش» يجوز له الانتقال إلى التيمم»” '. 
7- عدم استحباب الستر على المبتدع الضَّالٌ. 


وده دح سه 


قال تعال: (ولايقتب کش بعصا اب اد ڪر أن پا ڪل َم لد ما رشو ...) 
[الحجرات: ]١١‏ . وقال© : «من ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة» . 

هذه الآية وهذا الحديث يدلان على وجوب ستر المسلم وعدم كشف عوراته. 

ولكن ماذا لو كان هذا المسلم مبتدعًا ضالا قد يِن بطريقته بعض الناس؟ هل يجب ستره أيضًا؟ . 

قال في المغني: «وينبغي للغاسل » ولمن حضر » إذا رأى من الميت شيثًا ما ذكرناه» وما يحب الميت ستره أن 
يستره ولا بحدث به؛ لما رويناه» ... وإن رأى حستا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه. والتبسم» ونح و ذلك 
استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه. ويحصل الحض على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته . قال ابن عقيل: وإن 
كان الميت مغموصًا”'" عليه في الدين والسنة» مشهورًا ببدعته فلا بأس يإظهار الشر عليه؛ لتُحُذر طريقته. وعلى 
هذا ينبغي أن یکتم ما یری عليه من أمارات الخير, لئلا يغتر المغتر بذلك » فيَقتَدَى به في بدعته). 

وقال في المحرر: «وعلى الغاسل إن رأى سوءًا ستره» إلا على مشهور ببدعة أو فجور)'". 

۷- تفضيل بعض الأولاد بعطية. 

يرق الختابلة آنه جب عل الإنساة السوية بين أولاده فى العطبة عملا بحديت التعان بن بر 


«تصدق عل أبي ببعض ماله» فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله كه فجاء 


. 47 /5 والمنتقى شرح الموطأ‎ 23١7/5 ؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص ص‎ 85/١١ المغني‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة..- باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن) ؛ وابن ماجه في (المقدمة- باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم) . 

(۳) مغموصًا عليه في دينه أي مطعون عليه. لسان العرب (غمص) . 

. ۷/۳ (٤) 


. ۲۹۰/۱ )٥( 


أبي إلى رسول الله يه ليشهده على صدقته» فقال: «أكل ولدك أعطيت مثله؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله » 
واعدلوا بين أولادكم» . وني أحد ألفاظه ١لا‏ تشهدني على جَوْر)”" . 

يقول ابن قدامة: وهو دليل على التحريم؛ لأنه سنَّاه جورًا » وأمر برده» وامتنع من الشهادة عليه» 
والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب» ولأن تفضيل بعضهم يُورّث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة 


الرحم» فمنع منه ٠)...‏ 
هذاء ولا يوجد نص خاصٌ -على حد علمي - يبيح المفاضلة بين الأولاد لسبب ماء بل إن ظاهر الحديث السابق 
يدل على تحريم المفاضلة على كل حال ؛ لكون النبي لم يستفصل بشيرًا في عطيته. 

هذاء وقد ذهب الإمام أحمد - رغم شدة تمسكه بالنصوص- إلى جواز تفضيل بعض الأولاد بعطية لمصلحة 


(r 


شرعية. يقول ابن قدامة: «فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه » مثل اختصاصه بحاجة » أو زماتة» أو 
عمى أو كثرة عائلة أواشتغاله بالعلم أونحوه من الفضائل» أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه» أو 
بدعته» أو لكونه يستعين ب| يأخذه على معصية الله» أوينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ 
لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان لحاجةء وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» . 
هذاء وقد يقول قائل: إن رأي الإمام أحمد هنا ليس من قبيل تخصيص النص بالمصلحة؛ لأنه قد يكون أخذ هنا 
بها ورد عن أبي بكر الصديق 5ه أنه حص السيدة عائشة - رضي الله عنها- بعطاء دون سائر ولده“. 

وأرى أن هذا توجيه ضعيف؛ لأنه ليس فيه أنه خصّها لحاجة » ولأنه ربا منحها ومنح غيرهاء ولان 
قول الصحابيّ وفعله لا مخصص به نص صحيحٌ. ولذلك قال ابن قدامة ردًا على الاستدلال على عدم 
وجوب المساواة بفعل أبي بكر: «وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي #5 » ولا يحتج به معه ...)"2 . 

ويقول أيضًا ردًا على الاستدلال على انقطاع سهم المؤلفة قلوبهم بفعل عمر ظ4 : «فكيف يترك 
الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم» أو بقول صحابي أو غيره! على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة 


. أخرجه البخاري (كتاب الحبة- باب الإشهاد في الحبة) ؛ ومسلم (كتاب ابات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)‎ )١( 
. ٠١۷ /8 المغني‎ )0( 

(۳) السابق 08/4 ؟؛ وانظر كشاف القناع ۲۸١ /٤‏ . 

(5:) أخرجه الإمام مالك (كتاب الأقضية- باب ما لا يجوز من النحل) ؛ والبيهقي في الكبرى ”/ .٠١١‏ 

. ۲١۷ /۸ المغني‎ )5( 


يترك لها قياس » فيكف يتركون به القرآن والسنة !» . 

وعندما قيل للإمام أحمد: إن قومًا يستدلون بفعل عمر بن عبد العزيز في جواز إخراج القيمة في زكاة 
الفطر» قال مستنكرًا: «یدعون قول رسول الله 5 ويقولون: قال فلان ! قال ابن عمر: فرض رسول الله يي . وقال 
الله تعالى : أَطِيعُوا الله وأطِيعوأ سول 4 [النساء:2] . وقال قومٌ يردون السنن: قال فلان» قال فلان»7”. 

فإذا كان الإمام أحمد والحنابلة لا يخصصون النصّ بقول الصحابي فلا يبقى إلا أنهم قد خصصوا 
النصّ السابق بالمصلحة المعتبرة. 

۸- توريث المسلم من الكافر. 

قال رسول الله 4# : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”". وقال أيضًا: «لا يتوارث أهل 

ولذا ذهب جمهور العلماء إلى أن المسلمَ لا يرث الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلم. 

هذاء وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز توريث المسلم من الكافر وخصّصوا الحديثين السابقين 
بمصلحة معتبرة» وهي الترغيب في الإسلام» وحفظ الال . 

4- رجوع الأب فيا وهب لولده. 

عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين- عن النبي #5 أنه قال: «ليس لأحد أن يعطي 
عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيه| يعطي ولده)”" . 

فهذا الحديث يدل على أن للآب أن يرجع فيما وهب ولده» وهذا مذهب الجمهور 


. ٠٠١ /5 المغني‎ )١( 

(۲) السابق 5/ ۲۹۰ . 

(۳) رواه البخاري (كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر) ؛ ومسلم (أول كتاب الفرائض) . 

(5) رواه بو داود (كتاب الفرائض- باب هل يرث المسلم الكافر) ؛ وابناجه (كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك) 

() انظر ص۳۲۸. 


9© رواه أبو داود (كتاب البيوع- باب الرجوع في الحبة) ؛ والترمذي وحسّنه (كتاب الهبة- باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة) . 


خلاقًا لأصحاب الرأي”"©. 

هذاء وقد اشترط الحنابلة لجواز رجوع الأب فيا وهب ولده شروطًا أربعة» أذكر منها الشرط الثالث؛ 
لأنه يدل على مدى مراعاتهم للمصلحة وتخصيص عموم الحديث بها وبقوله # : «لا ضرر ولا ضرار» . 

يقول ابن قدامة: «الثالث: أن لا يتعلق مها (المبة) رغبة لغير الولد» فإن تعلقت رغبة لغيره» مثل أن 
مهب ولده شيئًا فيرغب الناس في معاملته » وأدانوه ديونًا » أو رغبوا في مناكحته » فزوجوه إن كان ذكرّاء أو 
تزوجت الأنثى لذلك » فعن أحمد روايتان: 

أولاهما: ليس له الرجوع. قال أحمد في رواية أبي الحارث » في الرجل يبب لابنه مالا: فله الرجوع. إلا 
أن يكون غر به قوم» فإن غرّ به » فليس له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك؛ لأنه تعلق به حق غير الابن» 
ففي الرجوع إبطال حقه» وقد قال ١لا‏ ضرر ولا ضرار)» وفي الرجوع ضررء ولأن في هذا تحيّلا على 
إلحاق الضرر بالمسلمينءولا يجوز التحيل على ذلك . والثانية : له الرجوع لعموم الخبر ...)”2 . 

. أخذ الأب من مال ولده‎ -٠ 

عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله » إن لي مالا وولدًاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: 
تت ومالك ان 

هذا الحديث يدل بظاهره على أن للأب أن يأخذ من مال ولده مطلقا. فماذا قال الحنابلة في ذلك؟ وهل 
أخذوا بعموم الحديث أم قيّدوه بشروط مصلحية؟ . 

أرى أنهم قيّدوه بقيود مصلحية فقد قالوا: للآب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين: 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن» ولا يضءً به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. 


الثاني: أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه الآخر. 


. ٠٠٥۹ ؛ وانظر : مختصر القدوري 76١؛ ورحمة الأمة ص‎ 55١/48 المغني‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(۳) المغني 7377/8 . 

(:) أخرجه ابن ماجه (كتاب التجارات- باب ما للرجل من مال ولده ) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في الرجل يأكل 
من مال ولده) . وصحّحه الألباني» الإرواء (۷۳۸)» 


)2 المغني ۸/ ۲۷۲ . 


١57 


-١‏ إذا أمره أبوه أن يطلق زوجته. 

عن ابن عمر ذه قال: «كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي يكرهها. فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت» فذكر 
ذلك للنبيٌ يلك فقال: «يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك)”". 

وجاء في صحيح البخاري: «أن إبراهيم ادا لما رجع إلى إسماعيل الك ووجده قد تزوج. وم يكن 
حاضرًا بمنزله» فسأل زوجته عن حالهم» فشكت إليه» فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي 
له يغير عتبة بابه» فلم| جاء إسماعيل أخبرته» فقال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك » الحقي بأهلك فطلّقها»”". 

يدل ظاهر الحديثين على أن الابن إذا أمره أبوه أن يطلق زوجته لزمه ذلك» أو استحبٌ له . قال الفقيه 
ابن العربي: «وكفى به (إسماعيل) أسوة وقدوة» ومن بر الابن بأبيه أن يكره ما كره أبوه» وإن كان له محبّاء 
قيل ويحب ما يحب أبوه وإن كان له كره من قبل . بيد أن ذلك إن كان الأب على بصيرة» فإن لم يكن كذلك 
استحب له فراقها لإرضائه» وم يجب عليه كما يجب في ا حالة الأولى...» . 

هذاء وماذا عن حكم ذلك في المذهب الحنبلي؟ 

قال ابن مفلح: «فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب. ذكره أكثر الأصحاب. قال نري“ سأل رجل 
أباعيك اه فال إن نامر أن أطلق مراي فال طاق قال: اليب عمو مر ابه عيذ اة اة يطلق 
امرأته؟ قال : حتى يكون أبوك مثل عمرظه ...7" . 

وأرى أن في قول الإمام أحمد هنا فكرّامقاصديًا دقيقا؛ لأن فيه مراعة للمصلحة ودفعًا لضرر الطلاق» 


وجمعًا بين النصوصء وفههما للجزئيات في ضوء القواعد الكليّة والعامّة. 


)١(‏ رواه الترمذي (في أبواب الطلاق- باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته) وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وابن ماجه (كتاب الطلاق- باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته) ؛ وابن حبان (حديث »٤۲۸‏ الإحسان) » وصحّحه 
الآلباني في الصحيحة برقم (417) . 

(؟) كتاب أحاديث الأنبياء - باب يزفون النسلان في المثي برقم (77515) . 

(۳) عارضة الأحوذي 154/4 . 

(5) سنديّ» أبو بكر الخواتيمي البغدادي » سمع من الإمام أحمد مسائل كثيرة. طبقات الحنابلة ١79/١‏ . 


(6) الآداب الشرعية /١‏ 0 وذكر عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يطلق إن كان أبوه عدلًا. 


١ 


ع 


وقال ابن تيمية فيمن تأمره أمّه بطلاق امرأته : «لا يحل له أن يطلقها لقول أمه» بل عليه أن يبر أمهء 
ولیس تطليق امرأته من برّها»"". 


. ١٠١/۳۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


المطلب الثاني 
نماذج من أحكام المعاملات 


١‏ - إجارة الفحل للضراب. 

روى ابن عمر أن النبي يله هى عن عسب الفحل"' . وعن جابر قال: «نهى رسول الله ب عن بيع 
ضراب الفحل»)”". 

وعسب الفحل ضرابه» وبيعه أخذ عوضه. كما قال في المغني'". وقد أخذ بظاهر هذين الحديثين 
المذهب الحنبلي» وأبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك جوازه. 

ولكن أجازه من الحنابلة ابن عقيل وأبو الخطاب. 

قال في المغني: «قال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه» وهذه منفعة 
مقصودة » والماء تابع» والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظثر)" ". 

وقال أيضًا: «ولا تجوز إجارة الفحل للضراب.. وخرج أبو الخطاب وجهًا في جوازه؛ لآنه انتفاع 
مباح» والحاجة تدعو إليه » فجازء كإجارة الظئر للرضاعء والبئر يستقي منها الماء؛ ولآأنها منفعة تستباح 
بالإعارة » فتستباح بالإجارة» كسائر المنافع». 

ن عقيل وان اطا ها ا ينار لقصل لاخر ا عا للد واج ينه وا 
حملا النهي الوارد في الحديث على التنزيه؛ لما فيه من غررء أو على حالة اشتراط اللقاح. 

- بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. 

أخرج الشيخان عن النبي 4 أنه قال في الوقف: «لا يباع أصلهاء ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث»”. 

فهذا الحديث نص صريح في عدم جواز بيع الوقف» ولكن ماذا لو خرب الوقف وتعطلت منافعه؟ 


. رواه البخاري (كتاب الإجارة- باب عسب الفحل)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (كتاب المساقاة- باب تحريم بيع فضل الماء) . 

. ٠٠۲/١ المغني‎ (۳) 

(6) السابق /٦‏ ۲٠؛‏ وانظر : مختصر القدوري ص 5 ١٠؛‏ وروضة الطالبين "/ ٠۹“؛‏ والمدونة ٤٠١١/٣‏ . 
(ه) ۰۲/٦‏ . 

(5)المغني ۸/ ۱۳۰ . 


(۷) أخرجه البخاري (كتاب الشروط- باب الشروط في الوقف) ؛ ومسلم (كتاب الوصية- باب الوقف) . 


اختلف الأئمة في ذلك؛ فقال مالك والشافعي: يبقى على حاله ولا يباع» وليس عند أبي حنيفة نض 
فيهاء واختلف صاحباه » فقال أبو يوسف : لا يباع» وقال محمد : يعود على مالكه الأول”". 
وقال أحمد: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله. فالإمام أحمد هنا رأى أن بيع الوقف وصرف ثمنه في 
مثله مصلحة ظاهرة» وعدم بيعه تعطيل لنافعه وتفويت لمصلحة ظاهرة فجوز بيعه. 
يقول ابن قدامة: «ولأن فيا ذكرناه - أي بيع الوقف وصرف ثمنه في مثله- استبقاء الوقف بمعناه عند تعذّر 
إبقائه بصورته» فوجب ذلك . قال ابن عقيل: الوقف مؤبد» فإذالم يمكن تأبيده على وجه خصصه استبقاء 
الغرضء وهو الانتفاع على الدوام في عين آخرى» وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان » وجمودنا على العين مع 
تعطيلها تضبيع للغرض . ويقرب هذا من ال هدي إذا عطب في السفرء فإنه يذبح في الحال» وإن كان يختص بموضع › 
لما تعذّر تحصيل الغرض بالكلية» استوفى منه ما أمكن , وثّرك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ؛ لأن مراعاته مع 
تعذره تفضى إلى فوات الانتفاع بالكلية» وهكذا الوقف المعطل المنافع» . 
۳- خصاء الغنم والبهائم. 
عن ابن عمر قال: «مبى رسول الله ل عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر: فيه ناء الخلق)”. 
وعن ابن عباس قال: «خبى رسول الله 4 عن إخصاء البهائم يا شديدًا»" “. 
هذاء وقد قال في الفروع : «وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة . وقال: لا يعجبني أن 
ا وجاء في الأحكام السلطانية : «وقد قال أحمد في رواية حرب - وقد سئل عن خصاء الدواب 


الدواب والغنم للسمن وغير ذلك- فكرهه. إلا أن يخاف غضاضة). 


771 7؛ والمعونة 7/ 585.والمهذب؟/‎ 7 /٠ رحمة الأمة ص 55". وانظر :تحفة الفقهاء”/ 9/ا؛ الحداية‎ )١( 

(۲( المغني ۸/ ٠١‏ ؟؛ والإنصاف ۷/ 45 ؛ ورحمة الأمة ص”0” . 

(9) المغني ۲۲۲/۸ . 

(5) أخرجه أحمد. وفيه عبد الله بن نافع » وهو ضعيف (مجمع الزوائد 5/ 7518) . وقال الألباني : «أخرجه أحمد وابن عدي 
في الكامل » وني سنده ضعف» لكن للحديث طرق أخرى تجعله بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات . 
(غاية المرام 2358٠ /١‏ رقم 587) . 

(5) أخرجه البزار 7/ 71/5 . وقال الميثمي : رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد 0/ ٠٠١‏ . 

. 45١/05 (5)الفروع‎ 

(۷) الأحكام السلطانية ص 77١‏ . والغضاضة : العيب والنقص. لسان العرب (غضض) . 


€۷ 


٤‏ - بيع المغيبات. 

عن أن عريرة ن الى دين هن فم الفا ورعن ج لر بول عمو ال عل عه 
صحة البيع المشتمل على غرر. 

هذاء وقد جوز ابن تيمية وغيره من علماء الحنابلة بيوعًا تشتمل على غرر» رفعًا للحرج ومراعاة 
للحاجة الداعية إليهاء من ذلك إجازة بيع الأصول المغيبة في الأرض مثل الفجل والجزر» ومثل بيع الثار 
التي تتكرر ثمرتها - كالقثاء والبطيخ - جملة واحدة إذا بدى صلاح أوها. 

ونقل صاحب الإنصاف عن الطوفي أنه قال: « والاستحسان جوازه؛ لأن الحاجة داعية إليه والغرر 
يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية»”. 

كما أجاز المذهب الحنبلي شركة الأبدان» سواء اتحدت الصنعة أم اختلفت» وهذا لا يخلو من غرر . 

ه شراء المزكي زكاته التي أخرجها من صارت إليه. 

عن عمر # أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله » فأضاعه”' الذي كان عنده» وظننت أنه بائعه 
برخصء فأردت أن أشتريه. فسألت رسول الله 4 فقال: «لا تبتعه» ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم» 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)”" . 

أخذ الحنابلة بهذا الحديث وقالوا لا يجوز لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه» ولأن في شرائه ها وسيلة 
إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه» فلا يهاكسه في ثمنهاء وربم| أرخصها له طمعًا في أن يدفع إليه 
صدقة أخرىء وربما علم أنه إن لم يبعه إيّاها استرجعها منه أو توهم ذلك » وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب””. 
)١(‏ بيع الحصاة: قيل هو أن يقول : ارم هذه الحصاة» فعلى أي ثويب وقعت» فهو لك بدرهم. وقيل: هوأن يقول: بعتك من 

هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا .. (المغني 798/5 ) . 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر) . 
(۳) انظر: القواعد النوارنية ص ١۱۸؛‏ والفروع 4/ ۹٠؛‏ والفتاوى السعدية ص .۲۷١‏ 
(:) الإنصاف ۳/ ۲۹۰ . 
(5) المغني ١١١/۷‏ 
(5) (حملت على فرس) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله» وقوله (فأضاعه) أي قصر في القيام بعلفه 

ومؤنته . (شرح النووي على صحيح مسلم /١١‏ 17). 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة- باب هل يشتري صدقته )؛ ومسلم (كتاب الحبات- باب كراهية شراء الإنسان ما 

تصدق به نمن تصدق عليه) . 


. ٠٠١ /5 المغني‎ (A) 


هذاء ولكن ماذا لو دعت الحاجة إلى أن يشتري الشخص صدقته؟ . 

قال في المغني : «فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته» مثل أن يكون الفرض جزءًا من حيوان لا يمكن 
الفقير الانتفاع بعينه» ولا يجد من يشتريه سوى المالك لباقيه» ولو اشتراه غيره لتضرر المالك لسوء المشاركة» 
أو إذا كان الواجب في ثمرة النخل والكرم عنبًا ورُطبًاء فاحتاج الساعي إلى بيعها قبل الجذاذ» فقدذكر 
القاضي أنه يجوز بيعها من رب المال في هذا الموضع» وكذلك يجيء في الصورة الأولى» وفي كل موضع دعت 
الحاجة إلى شرائه لها؛ لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إن كان لدفع الضرر عن الفقير» والضرر عليه في 
منع البيع هاهنا أعظمء فدفعه بجواز البيع او 

- تضمين الصانع والأجير المشترك”". 

الأصل أن الصانع والأجير ونحوهما مؤتمن على ما في يده» فيده يد أمانة ؛ وقد قال ول : 

«لا ضبان على مؤتمن)”" . ومعنى ذلك أنه لا يحكم عليه بالضمان إذا تلف ما تحت يده إلا إذا ثبت 
تعديه أو تقصيره في حفظ ما استودع لديه. ولكن اطراد هذا الأصل قد يؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق؛ 
لأن الناس بمضي الزمن تتغير أحوالهم» ومن ثم يعاملون بمقتضى ما يحدثون. 

وقد كان الناس في زمن الرسول #5 يخشون الله » ويؤدي الذي اؤتمن أمانته» فكان الصانع يحرص على 
ماني يده . ثم تغير الحال بعد ذلك في زمن الصحابة وكثرت ادعاءات الصتاع هلاك ما تحت أيديهم من 
أمانات» وتعرض كثير من الناس للخسارة بسبب هذاء فكان لابد من مواجهة هذا التغير بها يناسبه » فأفتى 
الإمام علي بتضمين الأجير والصانع وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك“ . 


هذا ء وقد أخذ الإمام أحمد وال حنابلة بهذا الرأي » فذهبوا إلى تضمين الصانع والأجير المشترك”". 


. ۱°00 /£ )١( 

(0) الأجير المشترك : هو الذي يقع العقد معه على عمل معن » كخياطة ثوب » وبناء حائط » أو على عمل في مدة لا يستحق 
جميع نفعه فيهان كالكحال والطبيب؛ سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد» ويعمل هم 
فيشتركون في منفعته . (المغني ۸/ 1١7‏ ) . 

(۳) رواه الدارقطني (۳/ )5١‏ . وقال في التعليق المغني: «قال الحافظ : فيه ضعف» . 

€3 رواه البيهقي عن الشافعي في الكبرى 7/ .٠١١‏ وذكر أن الشافعي قال عنه أنه روي من وجو لا يثبت آهل الحديث مثله. 

. ٠٠۲۰۳۵۱ تخر الظروف وأثره في اختلاف الأحكام ص‎ )٥( 


٠١١/۸ المغني‎ 00 


۱۹ 


وأرى أن هذا القول يعد تخصيصًا للنص أو الأصل السابق بالمصلحة العامّة المعتبرة وهي حفظ المال. 

يقول ابن رشد: «وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشر_يك والوكيل 
وأجير الغنم» ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة)”") 

۷- شهادة الصبيان. 

قال تعالى: (وَأَضهِدُوأ دوق مدل مك4 [الطلاق:۲]. 

بينت هذه الآية أنَّ العدالة من شروط الشهادة » ومن شروط العدالة البلوغ؛ لأن الصبي مرفوع عنه 
القلم» فلا يأثم بالكذب. 

وقال تعالى: وأَسْتَقِيرِدُوأ يكين ِن يَجَالِِكُمْ 4 [البقرة: 147] . فتبين ما سبق أن شهادة الصبيان 
ال 
ولم نجد من يشهد إلا من كان معهم| من الصبيان؟ هل نرد شهادتهم فتضيع بذلك الحقوق » وتهدر الدماء؟ 
أم نخصّص النص السابق ببذه المصلحة » ونقبل شهادتهم في مثل هذه الحال؟ . هذا الأخير هو ما قالبه 
الإمام مالك فاذا عن الإمام أحمد؟ . 

ظاهر المذهب الحنبلي أنه لا تقبل شهادة الصبيان في كل حال» إلا أنه روي عن الإمام أحمد رواية تنص 
على أنه تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما داموا في الموضع الذي تجارحوا فيه» فإن تفرقوا 
لم تقبل””. وبذلك يكون موافقا للإمام مالك في هذه الرواية ويكون قد خصّص النص السابق بمصلحة 
معتبرة شهد ها مجموعة نصوص وهي حفظ الدماء. 

۸- قبول شهادة المبتدعة والفسّاق. 

الأصل عدم قبول شهادة المبتدع والفاسق لقوله تعالى: (وَأَشهِدُوأ دوف عَدَلٍ مك4 [الطلاق:۲]. 
وقوله تعالى: هكن َون من ألشهَدَةٍ © [البقرة: 187]. ولكن ماذا إذا دعت الحاجة إلى شهادتهم 

يقول ابن مفلح في بيان قبول شهادتبم: «... فعنه إذا كثر أهل البدعة في مكان» بحيث يلزم من رد 
شهادتهم فتنة أو تعطيل الحقوق» لم جروا ء بل يتألفون » وأما إذا كانوا مقهورين بحيث يهجرون. لم تقبل 
)١(‏ بداية المجتهد مع الشرح 1877/5 . 


(؟) السابق ۲۲۹۷/٤‏ . 


. ١18/7 والمحرر‎ ؛١‎ 55/١5 المغني‎ )9( 


شهادتهم» ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجه. كا في علم الحديث؛ فالفرق بين الاضطرار والاختيار 
أصل عظيم وبين القدرة والعجز)”". 

وهذا نص مقاصدي عظيم يبين مدى مراعاة الحقوق والمصالح وعدم الجمود على الظواهر. 

4- إذا قلع الأعور عبن صحبح. 

يرى الحنابلة - خلافا لسائر المذاهب- أن الأعور إذا قلع عين صحيح . فلا قود عليه» ولكن عليه دية 
كاملة؛ ذلك لأن الأعور لم يذهب بصر الصحيح كله» ولو اقتص منه الصحيح لذهب بجميع بصره. وأما 
وجوب الدية كاملة؛ فلأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه » ضوعفت الدية عليه”". 

هذاء وأرى أن في هذا الرأي تخصيصًا بالمصلحة لعموم قوله تعال : المت لَص ) 
[المائدة: 5 4]؛ ولا روي عنه #5 :«أنه جعل في العينين الدية)”” . 

وقد يقال : إن الحنابلة قد أخذوا هنا بقول عمر وعثان - رضي الله عنهم|- فقد روي عنهم| هذا 
القول“ .ويجاب عن ذلك با ذكر في المسألة السابعة (في المطلب الأول)ء وعلى فرض التسليم بصحة ذلك» 
فإن قول عمر وعثان أيضًا يعد تخصيصًا للنص بالمصلحة » فيكون الحنابلة متبعين هم في تخصيص النص 
بالمصلحة المعتبرة. 

-٠‏ التجسس لغرض حسن. 

قال تعالى: ولا ج سوا ولا يذب بعش گی يمضنا ...)€ [الحجرات : ]١7‏ . 

ل ل 

هذاء وقد قال الحنابلة أن من يجحد الحق علانية» ويُقرٌ به سرًا يجوز أن يختبئ شاهدان في موضع لا 
يعلم با » ليسمعا إقراره به» ثم يشهدا به وشهادته| مقبولة”". 


. ٠٤۸/۳ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ )١( 

. ٠٥١/١١ المغني‎ (۲) 

(۳) أخرجه النسائي (كتاب القسامة- باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ...) ؛ والدارمي (كتاب الديات- باب كم 
الدية من الإبل) . 

. ٠٥١/١١ المغني‎ (6) 

. ۲٠١/١٤١ المغني‎ )5( 


-١‏ الرشوة لأخذ حق أو لدفع ظلم. 

عن عبد الله بن عمر 5ه قال: "لعن رسول الله يك الراشي والمرتشي» . 

دل عموم هذا الحديث على تحريم الرشوة مطلقًا. ولكن ما حكم الرشوة إذا كانت لأخذ حق أو دفع 
ظلم؟ قال الحنابلة (وهو رأي الجمهور)'': يجوز ذلك» والإثم على الآخذ . قال في المحرر: «ويجوز أن يرشي 
العامل لدفع الظلمء لا لترك الحق)”” . وقال في كشاف القناع: «وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على 
واج قلا ا داق و هذا ور لع هن لزنن ديه طرق ا اول عا ج 
غير طريق الرشوة. 

۲- شق بطن الميت من أجل حفظ المال: 

يقول ابن قدامة: « وإن بلع الميت مالاء لم يخل أن يكون له أو لغيره» فإن كان له لم يشق بطنه؛ لأنه 
استهلكه في حياته» ويحتمل أنه إن كان يسيرًا ترك »وإن كثرت قيمته » شق بطنه وأخرج ؛ لأن فيه حفظ المال 
عن الضياع» ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه)©. 

وأرى أنه في ذلك تخصيصًا لقوله وله : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)”". ولنهيه ل عن المثلة" 
الماع 


) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية- باب في كراهية الرشوة ) ؛ والترمذي (الأحكام - باب ما جاء في الراشي والمرتشي‎ )١١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(0) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲/ ۲۲۲ . 

. 1/۲ (۳ 

. 7/7 )5( 

() السابق ۳/ ٤۹۸‏ هذاء ومن المفارقات أن يقول ابن قدامة هذا الكلام » ثم يتردد في جواز شق بطن الحامل إذا ماتت وفي 
بطنها جنين حي . انظر ص .5١١‏ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز - باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان) ؛ وابن ماجه (كتاب الجنائز - باب في 
النهي عن كسر عظم الميت ) » وصحّحه الألباني في الإرواء برقم )۷٦۳(‏ . 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح _ باب ما يكره من المثلة...» وأبو داود في كتاب الجهاد _ باب في النهي عن 


-١‏ وصية المحجور عليه لسفهٍ وتدبيره: 

قال ابن قدامة عن المحجور عليه لسفه: «ويصح تدبيره» ووصيته ؛ لآن ذلك محض مصلحته ؛ لآنه 
تقرب إلى الله تعالی بواله بعد غناه عنه)”" . 

هذاء ومن المقررات العامّة أن تصرفات المحجور عليه لسفه أو فلس في ماله لا تنفذ ؛ لأنه محجور عليه 
لحفظ ماله عليه» وعلى ورثته وعلى من تلزمه نفقته » أو لمن له عليه حق . فيكون هذا الرأي مخصّصًالهذه 
القاعدة العامّة بالمصلحة المعتيرة. 


. 1١15/5 المغني‎ )١( 


١07 


اعتبار لحان وما يتعلق به 
وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اعتبار المال. 


المبحث الثاني: سد الذرائع. 
المبحث الثالث: إبطال الحيل. 


المبحث الأول: اعتبار المآل 
المطلب الأول 
معناه 

اعتبار المآل معناه النظر إلى الآثار والنتائج والعواقب التي ينتهي إليها الفعل وتقديرها والحكم على 
الفعل بناء عليها. 

فالفعل قد يكون مشروعًا في ظاهره» ولكنه قد يترتب عليه مفسدة أو أمر غير مشروع» كما أن الفعل 
قد يكون مشروعا لجلب مصلحة أو درء مفسدة» ولكنه قد يكون له مآل خلاف ما شرع له كدفع مصلحة أو 
جلب مفسدة. 

مثل تغيير المنكر باليد أو باللسان» فإنه مشروع لإزالة هذا المنكر» ولكنه قد يترتب عليه مفسدة أكبر 
من مفسدة ذلك المنكر» فيكون النظر في هذا المآل دافعًا إلى عدم إطلاق القول بالمشروعية. 

والفعل قد يكون منهيًا عنه لمفسدة قد تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن في بعض الحالات قد 
يؤدي إطلاق القول بالنهي عنه وعدم مشروعيته إلى مفسدة أكبر من المفسدة المنهي عن الفعل من أجلهاء 
مثل بيع الغرر» فإنه منهي عنه لما قد يلحق البائع أو المشتري من غبن أو ظلم» ولكن تعميم النهي عنه في كل 
البيوع يؤدي إلى ضرر أكبر» وهو الامتناع عن كثير من المبيعات التي يشق الاحتراز فيها عن الغرر» مثل بيع 
الجوز واللوزوالخضر والفواكه التي تثمر في باطن الأرض. 

فحاصل الأمر أنه علينا أن نراعي عواقب الأفعال» ونقدر الآثار المترتبة عليهاء وألا نكتفي بالنظر في 
ظاهر الفعل فقط.فنحكم بمشروعية الفعل في جميع الحالات» وتحت كل الظروف.وعلينا كذلك ألا نقف 
عند ظاهر النهي فقط.فنحكم بعدم مشروعية الفعل في جميع الحالات. 

يقول الدكتور محمد كمال إمام: « واعتبار المآل - كما يراه الشاطبي - يقتضي- الحكم على الفعل با 
يناسب عاقبته المتوقعة استقبالاء وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة»فإن صحت في ميزانهاءفانظر في 
مآلا بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فالواقع هو المجال الحيوي الذي يتحرك فيه المآل» وهو من عناصر 
المقاصد التي استوعبها التطبيق الشرعي في عصر الرسالة»عندما أحجم الرسول ب عن قتل المنافقين» وقال 
في الحديث المتفق عليه« أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه )20 . 


المطلب الثاني 
أدلة اعتبار الشارع لأصل اعتبار المآل 

000 اعتبار المآل تطبيقات من القرآن والسنة وآثار الصحابة» فمن تطبيقات القرآن التي تشهد 
له قوله تعالى: ( ولا سیوا آرت يدَعْونَ من دون الله میسو آله عدوا عير عِل و4 (الأنعام:8١٠‏ ). 

7 o 
©.» «أخاف أن يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه‎ 

وقوله لعائشة - رضي الله عنها -: « لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على 
قواعد إبراهيم ٩»‏ 

فلولا مراعاة المآلات والعواقب لأمرٌ النبيٌّ أو أذن بقتل المنافقين» وأعاد بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم»ولكن الأمرالأول كان سيؤدي إلى نفور الناس عن الإسلام؛ خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق» والثاني 
سيؤدي إلى إثارة العرب واعتقادهم أن النبي بهدم المقدسات ويغير معالمها. 

ويشهد لاعتبار المآل من آثار الصحابة ما روي عن ابن عباس «أنه جاءه رجل فقال: ألمن قتل مؤمنًا 
متعمَّدًا توبة؟ قال: لاء إلا النار. فلا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة 
مقبولة» قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا . فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك)”". 

أدلة اعتبار المآل عند الشاطبي : وقد استدل الشاطبي هذا الأصل بالأدلة الآتية“: 

الدليل الأول: أن التكاليف الشرعية مشروعة لصالح العباد. ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية» 
أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيمءوأما الدنيوية فإن 
الأعمال مقدمات لنتائج المصالحءفإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارعءوالمسببات هي مآلات 


الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب.وهومعنى النظر في المآلات. 


(۱) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰/ ۲۹۰. 


. ۱۹۷ ونظرية المقاصد عند الشاطبى‎ »١45 /5 الموافقات‎ )٤( 


الدليل الثاني: أن مآلات الآعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أوغير معتبرة»فإن اعتبرت فهو 
المطلوب.وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال»وذلك غير صحيحءلما 
تقدم من أن التكاليف شرعت لمصالح العبادءولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو 
تزيد»وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل تمنوع.»وهوخلاف 
وضع الشريعة. 

الدليل الثالث: الأدلة الشرعية والاستقراء التام يفيد أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية» ومن هذه 
الأدلة قوله تعالى: ( يَكأيجَا الاش عدوا رکم الى علق وين من ملك لمكم تَمّقُونَ4 (البقرة:١؟).‏ 
وقوله تعالى: ( كدب يڪم الصيام Ee) yS‏ 

المطلب الثالث 
علاقة اعتبار المالات بمقاصد الشريعة 

اعتبار اللات له علاقة قوية بمقاصد الشريعةءفإن مقاصد الأحكام الشر-عية هي ما يترة تب على 
الأحكام من جلب مصلحة أودرء مفسدة»واعتبار المآل مضمونه -كى مر - النظر في الآثار والعواقب المترتبة 
على الفعل وتقديرهاءووضعها في الاعتبار»فإن ترتب على الفعل مصلحة معتبرة كان مشروعاءوإن كان مآله 
إلى مفسدة اعتبرغير مشروعءوإن كان في الأصل والظاهر مشروعا. 

يقول الإمام الشاطبي: « النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاءكانت الأفعال موافقة أو 
تخالفة وهي جال للميجتيد ضعت الموزد إلا تنغت المذاق عموة الغن جار غل مقاضد الك عة 

ويقول الدكتور محمد كمال إمام:« إن النظر في المقاصد لا ينفصل عن النظر في المآلات » © 
للشريعة الإسلامية. 


. ٠۹١ /٤ الموافقات‎ ) ١( 


(؟ ) الدليل الإرشادي 5/7 . 


المطلب الرابع 


مدى اعتبار المال في الفقه الحنبلي 

كان علماء الحنابلة يراعون مآلات الافعال ويقدرونهاء ولا يكتفون بالنظر الظاهري أو السطحي إلى 
الأفعال» فيطلقون عليها - تبعا لهذا النظر - أحكاما عامة قد تؤدي إلى ضرر أو فوات مصلحة. 

وهم في ذلك تابعون للإمام أحمد ذه فقد كان يحكم على الفعل من خلال النظر في مآله ونتيجته. 

يقول الشيخ أبو زهرة - رحمه الله -: « وترى من هذا أن أحمد ه - ومثله في ذلك مالك - ه كان 
عند الحكم ينظر في المآلات؛ فيقررهاء ويمنع كل ما يؤدي في مآله إلى حرم » ويقرر كل ما يؤدي إلى 
مطلوب»وينظر في ذلك نظرا كليا وجزئياء فيحرم تلقي الركبان»لكي لا يؤدي إلى غلاء الأسعار على 
العامة»ولكيلا يكون ني ذلك خداع للقادمين من الأمصارء وم يكونوا على علم بالأسعار»”'. 

ومن اعتبار المآل موقف ابن تيمية من أصحابه الذين أرادوا أن ينهوا التتار عن شرب الخمره فلم 
يسمح لهم ؛ لأن التتار لو تركوا الخمر لعادوا إلى سفك دماء المسلمين. يقول ابن القيم سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول: مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إنها حرم الله الخمر لأنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية» وأخذ الأموال فدعهم». 

يقول ابن تيمية أيضا: « كل فعل أفضى_ إلى المحرم كثيرا حرمه الشرع إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة»لأنه قد يكون سببا في الشر والفساد» وما ألهى وشغل عا أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه 
كبيع وتجارة وغيرهما....)27 

ومن اعتبار المآل قول ابن القيم:« أن النبي ب شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل - بإنكاره - من 
المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره وإن كان يبغضه الله ورسوله» ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج 
عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر....) © 


( )اين حنبل ص ۲۹۱ . 
(؟ ) إعلام الموقعين ۳ / 20 
99) المحرر 5 / 57”. 


© ) إعلام الموقعين ”/ 5 . 


هذاء وني الفقه الحنبلي تطبيقات كثيرة لأصل اعتبار المآلات» ومن هذه التطبيقات: 
١‏ لا تباح الرخصة في سفر المعصية 
والمعنى في ذلك أنه لو جاز للمسافر سفر معصية الترخص (كالفطر مثلا ) كان ذلك إعانة له على 
المعصية والمفسدة . 
يقول ابن قدامة في ذلك:..... ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى 
المصلحةءفلو شرع ها هنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة والشرع منزه عن هذا)”". 
فانظر كيف تركوا أمرا مشروعا بل مستحباء لأنه يئول إلى مفسدة 
- يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصب الظهر في جماعة؛ لأنه يفضي إلى أن 
ينسب إلى مخالفة الإمام والرغبة عن الصلاة معه". 
۳- حجز المكان في أول المسجد يوم الجمعة. 
جاء فى المغني: «إن فرش مصلى له فى مكان.ففيه وجهان: 
أحدهما :يجوز رفعه والجلوس فى موضعه...ولأن تركه يفضي إلي أن صاحبه يتأخرثم يتخطى 
رقاب المصلين)7" 
٤‏ - ظهور بعض أمارات الخبر على ميت: 
«إن ظهرت أمارات الخير على ميت صالح» استحب إظهارهاء ليكثر الترحم عليه»ويحصل الحث 
على مثل طريقته» والتشبه بجميل سيرته» وإن كان مشهوراً ببدعة أو فسق ينبغي أن يكتم ما يري عليه من 
أمارات الخير؛ لثلا يغتر المغتر بذلك.فيقتدي به في بدعته» وإن ظهرت عليه أمارات الشر لا بأس بإظهارها 
لتحذر طریقته“ 
ه- خروج أهل الكتاب لصلاة الاستسقاء بمفردهم: 
«لا يستحب ذلك» لأنه لا يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم يخرجون وحدهم» فيكون أعظم لفتنتهم» 
وربا افتتن غيرهم بهم)”'. 
5- زيارة القبور للنساء: 


.١١5 7/7 المغني‎ ) ١( 
. ۲۲٤/۳ السابق‎ )۲( 


.YTE/T )95 
المغني ااا‎ 2 
.76٠١ /۳ السابق‎ ) ٥( 


«تكره زيارة القبور للنساء لأن المرأة قليلة الصبرءكثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنهاء وتجديد 
لذكرى مصابها فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز».7' 

۷- بيع المسلم أرضه لذمي: 

«يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي أو إجارتها منه لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها». ٠‏ 

8- التصدق بجميع المال: 

یکره التصدق يجميع المال؟ أن الإنسان إذا أخرج E‏ ماله لا يأمن فتنة الفقر» وشدة نزاع النفس 
لما خرج منه فيندم ويذهب ماله ويبطل أجره ويصير كلا على الناس». ٠٠‏ 

4- القبلة للصائم: 

إذا كان المقبل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ل تحل له القبلة». ^ 

٠‏ - الزواج من كتابية: 

«لا يستحبءلأنه ربا مال قلبه إليها؛ففتنته»وربم| كان بينهما ولد فيميل إليها». ٠‏ 

-١‏ بيع العصير لمن ينخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة: 

«بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرّمٌ » وكذلك لا يحل بيع السلاح في الفتنة والبيع باطل؛لأنه 
5 5 7 5 5 3 م عو 5 3 0 
يفضي إلى مفسدة كبيرة»وكذلك بيعه لأهل الحرب أو لقطاع الطريق» وهكذا في كل بيع قصد به الحرام). ٠‏ 

۲ - بيع العينة: 

«بيع العينة باطل؛ لأنه يفضي إلى التعامل بالرباء وصورته أن يبيع الشخص ساعة بعشر.ة دراهم إلى 
ا 3 َة : 556 ¥ 
اجل ثم يشتريها بخمسة نقدا). ٠‏ 

1 - عدم توريث القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا: 

« لايرث القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا؛لأنه قد يظهر الجنون ليقتله» وقد يحرض عاقل صبًاء 
فحسمنا المادة كالخطأ)». “ 


.٥۲۳ /۳ )المغني‎ ١( 

(؟ ) السابق ۲۰۲/٤‏ . 

() السابق 5/ ۳۲۲. وقد ذكر أن ذلك في حق من لم يكن ذا كسبء ومن كان غير واثق من نفسه» ولايحسن التوكل والصبر على الفقر . 
٤(‏ ) السابق ٠٠١/٤‏ . 

(6)السابق 0557/9 . 

0 ) المغني 5/ ۳۱۹:۳۱۷ . 

(۷) السابق 750/5 . 


. ۳۸/١ الفروع‎ )8( 


المبحث الثاني: سد الذرائع 
المطلب الأول :معناها 

الذريعة في اللغة تعني الوسيلة. 

والذرائع عند الأصوليين تعني ما يكون وسيلة وطريقا لمحرم أو لمحلل ©“ 

والذي يعنينا الآن هو ما يكون طريقا لمحرم؛ لآن ما يكون طريقا لمحلل أو لواجب مندرج تحت قاعدة 
(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )؛ ولذلك عرف ابن تيمية الذريعة فقال:« والذريعة ما كان وسيلة 
وطريقا إلى الشيء»لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عا أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك 
الإفضاء لم يكن ها مفسدة ولحذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم ». 7" 

وبذلك يكون معنى سد الذرائع غلق الطرق الموصلة إلى الحرام» يقول الإمام القرافي:« وسد الذرائع 
معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لماء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من 
ذلك في كثير من الصور»”' 

ومثاله: النهي عن سب الأصنام أو آلهة الكفار عند من يعلم من حاله أنه سوف يسب الله تعالى 

المطلب الثاني: علاقة سد الذرائع بأصل اعتبار المآل 

قاعدة سد الذرائع من القواعد المبنية على أصل اعتبار المآل» لأن سد الذرائع قائم على مراعاة مآلات 
الأفعال فإن كان الفعل يئول الى مصلحة راجحة»كان مطلوبًا وإن كان يئول إلى مفسدة راجحة صار ممنوعًا 
ولو كان في الأصل مشروعا . 

هذاء وقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة» وذلك كالتوسل إلى فداء 
الأسرى بدفع المال للكفارالذي يكون مقويًا هم» وكدفع مال لمانعي الحجاج من أداء الفريضة لتركهم مع 
أنه إعانة لهم على أكل أموال الناس بالباطل» ولكن المصلحة المترتبة على ذلك أرجح من تلك المفاسد 


(١)لسان‏ العرب» مادة ذرع . 
() انظر الموافقات 5/ »١177‏ وأصول الفقه لأبي زهرةص 48.» وأصول التشريع الإسلامي ص 78١‏ . 
(9) الفتاوي الكبرى 7057/7. 


(: )الفروق ۳۲/۲ . 


١1١ 


المطلب الثالث 
شروط أو قيود إعمال قاعدة سد الذرائع 

من خلال تعريف العلماء لسد الذرائع يظهر أن لإعمال هذه القاعدة ثلاثة شروط هي: 

الشرط الأول: أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة 

وهذا الشرط مأخوذ من تعريف التذرع الممنوع بأنه: التوسل با هو مصلحة إلى مفسدة» أو التذرع 
بفعل جائز إلى عمل غير جائزء أو المنع من الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع.:'" 

الشرط الثاني: أن تكون تلك المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه 

وفي هذا يقول القرافي:١‏ وقد تكون وسيلة المحرم غير حرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة..)”' . 

الشرط الثالث: أن يكون أداء الفعل المأذون فيه إلى المفسدة كثيراء فإذا كان أداء الفعل إلى المفسدة 
نادراء مثل زراعة العنب التي قد تؤدي إلى الخمر»وتجاور البيوت الذي قد يؤدي إلى الزناء فإن هذا لا يمنع 
إتفاقالأن أداءه إلى المفسدة نادراءومصلحته أرجح من هذه المفسدة النادرة. ٠‏ 

المطلب الرابع 
موقف الائمة من العمل بقاعدة سد الذرائع 

يقول الإمام القراني: « الذرائع على ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر 
الآبار في طريق المسلمينءفإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيهاء وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم»وسب الأصنام عند 
ووسيلة لا تحسم» كالمنع من زراعة العنب خشية الخمرء فإنه لم يقل به أحد» وكالمنع من المجاورة في البيبوت 
خشية الزناء وقسم اختلف فيه العلماء:هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجال عندنا ea‏ 

ويستخلص من كلام الإمام القراني أن أنواع الذرائع تكون كالآتي: 

النوع الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا 

النوع الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا. 
١‏ ) الموافقات 5/ »١44‏ وإرشاد الفحول ۲/ ۲۸١‏ . 
(؟ )الفروق ۲/ ۳. 


() انظر شرح هذه الشروط في: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص ۲۱۹:۲۰۲ . 
(: )الفروق ۳۲/۲ . 
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النوع الثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا أو يغلب على الظن أداؤه إليها وذلك مثل بيوع الآجال 

وبيع السلاح وقت الفتنة 

والنوعان الأول والثاني محل اتفاق كا ذكر القرافي والنوع الثالث هو الذي وقع فيه الاختلاف؛فأخذبه 

الإمام مالك وأحمدءولم يأخذ به الإمامان أبوحنيفة والشافعي'. 

المطلب الخامس 
أدلة اعتبار قاعدة سد الذرائع 
ذكرت أن قاعدة الذرائع ترجع إلى أصل اعتبار المآل»لذلك فإن ما ذكر من الآدلة على شرعية الأخذ 

بأصل اعتبار المآل يصلح دليلا على اعتبار سد الذرائع»غير أن العلماء استدلوا على هذه القاعدة بخصوصها. 

وقد قرر ابن القيم والشاطبي أن قاعدة الذرائع من القواعد القطعية في الدين»وأن الشارع اعتبرها في 

التشريع» وسار عليها في تفريع الآحكام» وعرفت ملاءمتها لجنس تصرفات الشارع لا من دليل واحد. 

ولا من نص معين بل من جملة نصوص وعدة أدلة . 

ومن الأدلة على اعتبار هذه القاعدة: 

.) ١٠٠١4 قوله اا د تسوا آرت يدعو من دون آله يسوا 2 اه عرو عير عِلَو) . (الأنعام:‎ ١ 

١‏ قوله تعالى: (وَلَا يضر بأَتَجْلهنَّ ليعلم ما م یی رن0 (الترر:۳۱) 

۳ ره ' لتلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار أو إلى ترك الجهاد . 

“٠»هباحصأ -امتناعه ولي عن قتل المنافقين وقوله:« أخاف أن يتحدث الناس أن حمدا يقتل‎ ٤ 

ه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ‏ والنهي عن سفر المرأة بغير حرم سدًا لذريعة الفتنة. 


١(‏ ) انظر: إعلام الموقعين 2177/7 وإرشاد الفحول ۲/ ۸١‏ ؛ وأصول الفقه للشيخ أبي زهرةص ۲۷۲ ؛ وأصول التشريع 
الإسلامي ص ۲۸۰. 

(0) سبق تخريجه . 

)١(‏ لقولهي :«لايخلون رجل بامراة إلا ومعهما ذو حرم » .أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محرم.ومسلم في كتاب الحج»باب سفر المرأة مع حرم. 

(؟) لقولهيّةة :”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» . أخرجه البخاري (كتاب 
التقصير - باب في كم يقصر الصلاة) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره) . = 

-هذاء ومن آهل العلم من رأى أن العلة من النهي هنا هي الخوف على المرأة عندما كان الطريق غير آمن» فإذا تغير الخال 
وصار آمنًا جاز لما السفر. انظر : كيف نتعامل مع السنة ص ١59‏ . 
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5 حريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء وقوله ١:4‏ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”' 
حتى لورضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لآن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة. 
٠‏ وله #:.. ألا وإن هی الله محارمه. فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه)”' 
قال الشوكاني:« وهذا من أحسن ما يستدل به على هذه القاعدة» وهوحديث صحيح)».١"‏ 
۸ ومن الأدلة القوية على اعتبارقاعدة سد الذرائع في كثير من صورها وخاصة مسألة بيع السلاح في 
الفتنة وبيع العنب لمن يتخذه خمرّاء وما شابه ذلك» قوله تعالى:آر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) [المائدة: ؟] . 
علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة 
إن علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة علاقة قوية» وذلك؛ لأن مفهوم سد الذرائع هو المنع من 
الفعل المأذون فيه إذا أدى إلى مفسدةءفالهدف منها سد الطريق إلى المفاسد أو الوقاية منهاء ومن المقرر الثاببت 
أن مقاصد الشريعة خلاصتها جلب المصالح ودرء المفاسد. ولذلك فإن سد الذرائع يمشل الشق الثاني 
قات الخرريطة: أو كا يفول اجه الان هر احارسن الا من عل مقاضة الشريعة: 
يقول القرافي: فموارد الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء 
ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاءوحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل .٠»‏ 
ويقول ابن القيم:7 لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي_ إليها كانت طرقها 
وأسبايها تابعة ها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاتها بباءووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاءفوسيلة 


(۱) سبق تخريجه . 

) أخرجه البخاري (كتاب الإيهان -باب فضل من استبرأ لدينه)؛ ومسلم(كتاب المساقاة- باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات) . 

(۳) إرشاد الفحول ۲/ .۲۸٤‏ 

. ۲۲٠/۱ )دكتور محمد أحمد القياتي»مقاصد الشريعة عند الإمام مالك‎ ٤( 


(5 ) الفروق ۲/ ۳۳. 
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المقصود تابعة للمقصود» وكلا*ما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد 
الوسائل....٠.‏ 

ويؤكد الدكتور الريسوني على علاقة سد الذرائع بالمقاصد فيقول:«وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة 
على المقاصد والمصالح» فهي تقوم على أساس أن الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدهاء من جلب 
المصالح ودرء المفاسد » فإذا أصبحت أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت له ويتوسل بها إلى خلاف 
مقاصدها الحقيقية»فإن الشرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده. ولا يجوز لأهل الشرريعة أن يقفوا 
مكتوفي الأيدي» أمام هذا التحريف للأحكام عن مقاصدها بدعوى عدم خالفة ظواهرها ورسومها )”". 

المطلب السابع 
مكانة سد الذرائع في المذهب الحنبلي 

لقد أخذ الإمام أحمد ذه بقاعدة سد الذرائع في معظم أبواب الفقه.وتبعه في ذلك الحنابلة»وأكثروا منهاءبل 
اعتبروها أصلا من أصول الفتوى» كما قال المحقق أبو زهرة - رحمه الله . 

قال الطوفي: « ومن مذهبنا أيضا سد الذرائع»وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل.. وقد صنف شيخنا أبو 
العباس أحمد بن تيمية -رحه الله - كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل وأدرج فيه جميع قواعد الحيل وبين 
بطلانها على وجه لا مزيد عليه ». “ 

وقال ابن بدران:« سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا ». ^ 

وقال أبو زهرة:« أكثر الفقهاء أخذًا بالذرائع أحمد ومالك ». ^ 


وقال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: « والخلاصة أن الحنابلة يرون وجوب سد الذرائع». ٠‏ 


. 170 /۳ إعلام الموقعين‎ ) ١( 

(۲ ) نظرية المقاصد عند الشاطبي ص 4١‏ . 
(9) ابن حنبل»ص ۲۸۳ . 

(5 ) شرح مختصر الروضة 7/ 7١5‏ . 

(5 ) المدخل ص178. 


0 )ابن حنبل ص ۲۹۱. 


وما يدل على مكانة قاعدة سد الذرائع في المذهب الحنبلي أن الإمام ابن تيمية أفرد قاعدة سد الذرائع 
وقاعدة الحيل بمؤلف خاص فقد قال:( وقد بسطنا الكلام على قاعدة إبطال اليل وسد الذرائع في كتاب 
كبير مفرد» وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»”". 

ثم جاء تلميذه ابن القيم فاهتم بهذه القاعدة اهتمامًا كبيرًا؛ حيث عقد فصلا هاما في إعلام 
الموقعين عن سد الذرائع أظهر فيه المنزلة الكبيرة هذه القاعدة في الدين» وقدم تسعة وتسعين دليلا 
على صحة العمل بهاء كا انتهى فيه إلى أن سد الذرائع يعد ربع الدين» حيث قال:« وباب سد الذرائع 
أحد أرباع التكاليف. فإنه أمر وهي . 

والأمر نوعان: أحدهما مقصود لذاته» والثاني وسيلة إلى المقصود. 

والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة 
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين» 


ثم بنى على قاعدة العمل بالذرائع بحثا مطولا في تحريم الحيل» باعتباره سدا للذريعة أيضا.”' 


.0١5 أصول مذهب أحمد ص‎ ) ١( 
.۳٤۹/ ۲۰ مجموع الفتاوي‎ )۲( 


() إعلام الموقعين ۳/ ١59‏ وما بعدها 


١175 


المطلب الثامن 
من تطبيقات سد الذرائع في الفقه الحنبلي 
١‏ تحريم بيع العينة: 
وصورته أن يبيع الشخص سلعة بعشرة دراهم إلى أجل ثم يشتريها بخمسة نقداء وهذا البيع 
يستخدم وسيلة للتعامل بالرباء حيث يخرج الشخص خمسة دراهم ليأخذ عشرة بعد أجل» فقال الحنابلة 
بتحريمه سدا لذريعة الربا". 
۲ حريم بيع السلاح عند الفتنة والحكم ببطلان هذا البيع سدا لذريعة الشر والفساد ومنعا من الإعانة 
عليه : 
وكذلك تحريم كل بيع أو إجارة أومعاوضة تعين على معصية» كبيع السلاح لمن يحاربون المسلمين 
أو للبغاة وقطاع الطريق» وإجارة الدور والحوانيت لمن يقيم فيها سوقا للمعاصي. 5 
۳ منع الحاكم والقاضي وكل من يلي وظيفة عامة من قبول الهدايا من لم يكن بينه وبين المهدي إهداء من 
قبل؛ سدا لذريعة محاباة المهدي بإعطائه ما ليس له بحق أو إسقاط حق عنه: 
يقول ابن القيم:« الوالي والقاضي والشافع منوع من قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم»وإسناد 
الأمر إلى غير أهله» وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته. 
وحبك الشيء يُعمي ويّصمءفتقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له....)". 
٤‏ القول بتضمين الصناع: “ 
سدا لذريعة إهمال الصناع وتفريطهم في حفظ أموال الناس. 


يقول ابن رشد:« ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسدا للذريعة ».27 


۲۰ / ٦ )المغني‎ ( 


(۲ ) السابق ۳۱۷/٦‏ و۳۱۹ . 
() إعلام الموقعين ۳/ ١57‏ 

( ) انظر ص .١5٠‏ 

(5) بداية المجتهد مع الشرح ٠۹/٤‏ 


1۷ 


ه ختل الجماعة بالواحد": 

منعا من اتخاذ الاشتراك في القتل ذريعة لإسقاط القصاص مما يؤدي إلى سفك الدماء. 
3 عدم توريث القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا: 

لأنه قد يظهر الجنون ليقتله» وقد يحرض عاقل صبياء فحسمنا المادة. 
۷ خروج العبد إلى الغزو: 

يقول ابن قدامة: « إن كان العبد ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام» 
أو يخاف عليه الفساد وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا كان محرمًا؛ لأن التوسل إلى الحرام حرام...)7» 

وبعد .. فقد تبين لنا من هذا المبحث والذي قبله أن المذهب الحنبلى -- وكذلك المالكى - يراعي 
مآلات الأفعال وعواقبهاء ولا يكتفي في الحكم عليها بالناحية الظاهرية الشكلية» كا هو ا حال في بعض 
المذاهب الأخرى» ولا شك أن هذا هو الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية. 

يقول الشيخ أبو زهرة:7 وترى من هذا كيف اختلف النظر الحنبلي والمالكي عن النظر الشافعي (وقريب منه 
أيضا الحنفي ) فإمم) ينظران إلى مآلات الأفعال نظرة اجتاعية تقدر الوقائع المترتبة ولا تقتصر في نظرها على الصورة 
الفردية الواقعة» فه| ينظران إلى الثمرات المترتبة في مجموعها لا إلى الوقائع في آحادهاء ولا شك أن ذلك النظر 
أسلم وأجدر بالشرائع التي تجيء قاصدة إلى إصلاح الجماعة» وترمي إلى تكوين بنيانها على أسس من 
الفضائل الخلقية والاجتاعية .٠)‏ 


0 


٤۷٥/٥ / (۱)الفروع‎ 

(۲)السابق ٩‏ / ۳۸ 
) المغني 5 /١‏ 50" 
(: ) ابن حنبل ص 790 


11۸ 


المبحث الثالث: إبطال الحيل 
المطلب الأول 


مفهوم الحيل والفرق بينها وبين الدرائع 
الحيلة معناها إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى حرم يبطنه» كمن يهب ماله قبل نهاية الحول لمن يثق برده 
إليه فرارا من وجوب الزكاة عليه. 
قال ابن قدامة:« والحيل كلها محرمة... وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرماء خادعة وتوسلا إلى 
فعل ما حرم الله» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجب» أو دفع حق» ونحو ذلك». 
وقال ابن تيمية: والحيلة مشتقة من التحول.... ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق 
الخفية موصلا إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة» فإذا كان المقصود أمرًا 
حسئًا كانت حيلة حسنة» وإن كان قبيحا كانت قبيحة... وصارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها 
ا لحيل التي يستحل بها المحارم»كحيل اليهود» وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله» أو الآدمي»فهي تندرج 
1 37 
في) يستحل ما المحارم ٤ ٠‏ 
وقال الشاطبي:١‏ وحقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي»وتحويله في 
الظاهر إلى حكم آخر )”". 
الفرق بين الذرائع والحيّل 
من خلال تعريف كل من الذرائع والحيل نجد أنه يشتركان في أن كليهما له مآل غير مشر وع» 
ويفترقان في اشتراط القصدء فالذرائع لا يشترط فيها القصد. والحيل يشترط فيها القصد المحرم ابتداء 
وبذلك نجدهما يلتقيان في صور ويفترقان في صور أخرى على النحو الآتي : 
١‏ حب اآلحة الكفار: يعد ذريعة إلى سب الله ولا يعد حيلة. 
۲ سهبة المال أو بيعه قبل انتهاء الحول لإسقاط الزكاة: يعد حيلة وليس ذريعة . 
١‏ )المغنى ١١/5‏ 


۲ ) الفتاوي الكبرى ۳/ ۱۹۱ 


۲١٠/٤ الموافقات‎ )۳( 


۱۹۹ 


۳ جيع العينة » وإهداء الوالي أو القاضي أو المقرض: يعد ذريعة وقد يكون حيلة إذا اشتمل على القصد 
غير المشروع. 

العلاقة بين سد الذرائع والحيل : 

إبطال الحيل وسد الذرائع بينها علاقة قوية فمن أخذ بسد الذرائع أبطل الحيل ومن لم يأخذ بها 
أجاز الحيل. يقول ابن القيم:« وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق 
إلى المفاسد بكل تمكن, والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في 
المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه »" . 

المطلب الثاني : علاقة إبطال الحيل بالمقاصد 

يرتبط إبطال الحيل بمقاصد الشريعة ارتباطًا وثيقاء ويظهر ذلك من خلال أمرين هامين: 

الأول: أن مآل الحيل درء مصلحة أو جلب مفسدة . 

لا ريب أن الله عزوجل أوجب الواجبات»وحرم المحرماتءلما تتضمن من مصالح عباده في 
معاشهم ومعادهم» فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله» أو إسقاط ما أوجب الله. كان ذلك مضيعًا 
لما تضمنته هذه الأحكام من مصالح وكان مناقضًا لقصد الشارع من الأحكام» وساعيًا في دين الله 
بالفساد» وذلك كمن يهب ماله قبل انتهاء الحول لإسقاط الزكاة» فإن مآل هذا الفعل مفسدة كبيرة وهي 
منع الزكاة. وهذا هو ما دفع العلماء والمجتهدين إلى إبطال الحيل»فإنهم نظروا إلى مآلات هذه الأفعال 
وعواقبهاء فوجدوها تحقق المفاسد وتضيع المصالح» ولم ينظروا إليها من الناحية الظاهرية الشكلية فقط. 

الثاني: مخالفة قصد المتحيل لقصد الشارع. فقصد المكلف ني العمل يجب أن يكون موافقا لقصد 
الشارع. يقول الشاطبي:« من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من 
ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل»". 

ومخالفة قصد المتحيل لقصد الشارع أمر ظاهر واضح. فالناكح بقصد تحليل المرأة لزوجها 
الأول» قاصد بالزواج غير ما شرع له والواهب ماله لإسقاط الزكاة قاصد بالهبة غير ما شرعت له. 


(۱) إعلام الموقعين ۳/ ٠١۹‏ 5 


(۲) الموافقات ۲/ “امام 


ومن هنا يظهر لنا أن القائلين بمنع الحيل وإبطاها اعتبروا المقاصد الشر-عية واستدلوا بها استدلالا 
واضحًا وقويّاه ورأوا أن الحيل تناقض المقاصد والمصالح المعتبرة مناقضة ظاهرة» وأنها تؤدي إلى قلب أحكام 
الدين واستعمال الأسباب الشرعية لغير ما شرعت له» وهذا يعد استهزاء بالشريعة وخداعًا للشارع الحكيم. 

كما رأى هؤلاء أن قصد المكلف له أثر في صحة الفعل أو بطلانه» وتحليله أو تحريمهلأن الله تعالى 
رد أفعال المنافقين الصحيحة في الظاهر»لفساد نياتهم ومقاصدهم. 

وأما الذين أجازوا أفعالا تتخذ حيلة لمحرم (كبيع العينة ونكاح المحلل ) فإنهم وقفوا أمام الظاهر 
والشكل وأهملوا مآل الفعل وقصد المكلف. ورأوا أن الفعل يكون صحيحًا أو جائرًا مادام صحيحًا في 
ظاهرهءولا اعتبار لعاقبته ولا لقصد المكلف. فالعبرة عندهم بالألفاظ والمباني»لا القاصد والمعاني»وما العقود 
والمعاملات في نظرهم إلا ظواهر يترتب عليها آثارها وأحكامها. 

هذاء وما يؤكد قوة العلاقة بين إبطال اليل ومقاصد الشريعة أننا نجد أن أعلام المقاصد كالآئمة ابن 
تيمية وابن القيم والشاطبي وابن عاشور تحدثوا عن الحيل واهتموا بها وبينوا بطلانها ومناقضتها للمقاصد. 

يقول ابن عاشور: «كان إهمال المقاصد سببًا في جمود كبير للفقهاء ومعولًا لنقض أحكام نافعة. 
وأشأم ما نشأ عنه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقلٌ»”" . 

المطلب الثالث: أقسام الحيل 

قسم العلماء الحيل إلى أنواع مختلفة يمكن تلخيصها في الأنواع الآتية“ 

النوع الأول: التصرفات المشروعة في ذاتهاء إذا استخدمت في| وضعت لأجله ما لا يفطن الناس 
إليه» أوقصد بها الوصول إلى غير ما وضعت له مما هو حلال أو مطلوب شرعاءكدفع الأذى ورفع 
الظلم» ومن هذا النوع ما صنع نعيم بن مسعود لهزيمة الكفار يوم الخندق» وهذا النوع مباح باتفاق» 
ويدخل فيه أيضا ما ورد النص بإباحته»كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان. 

النوع الثاني: التصرفات المحرمة في ذاتها إذا قصد الوصول بها إلى حرم. 


. 7٠١ أليس الصبح بقريب » ص‎ )١( 
والموافقات ؟/ ۳۸۷»ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن‎ "۳١ /۳ (؟ ) انظر الفتاوي الكبرى ۳/ ۱۹۲ ءوإعلام الموقعين‎ 


عاشور ص75 وأصول التشريع الإسلامي ص٦۲۸.‏ 


(۳) لمعرفة ذلك انظر الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /١5‏ . 


1۷۱ 


ومنها احتيال المرأة لفسخ نكاحها بردتهاءأو بتمكينها ابن زوجها من نفسها. وهذا النوع محرم 
باتفاق أيضا. 
النوع الثالث: التصرفات المحرمة في ذاتهاء إذا قصد بها الوصول إلى مصلحة» كدفع باطل» أو 
أخذ حق» كأن يكون له على رجل حق مجحود. فيقيم شاهدين لا يعلمانه» فيشهدان به» ويرى ابن تيمية 
أن هذا النوع حرم لأنه إنما يتوصل إليه بالكذب”' ويرى ابن القيم أن هذا النوع جائز عند من يجيز 
مسألة الظفر”' ولكنه يقرر أن فاعل هذا النوع يأثم على الوسيلة دون المقصود.ويؤيد رأيه بحديث: أد 
الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك“». 
النوع الرابع: التصرفات المشروعة في ذاتها إذا قصد بها الوصول إلى محرم. 
وأهم أمثلته: نكاح المحلل» وبيع العينة» وهبة المال أو بيعه قبل نهاية الحول لإسقاط الزكاة. 


(9)القتاوي الكبرى 155/7 

(' ) مسألة الظفر هي: هل لصاحب الحق العاجز عن استيفائه إذا ظفر بال لغريمه أن يأخذ منه قدر حقه من غير إذنه؟ 
راجع فتح الباري ١74/6‏ (دار الريان) شرح حديث رقم 757١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. والترمذي في:البيوع»باب حدثنا...» وقال 
حديث حسن غريب (عارضة الأحوذي .)۲٦۸ /١‏ 

(: ) إعلام الموقعين ۳/ ٠۳١‏ والذي أميل إليه في هذا النوع من الحيل أن تركه أفضل وأحوطء وأما القول بتحريمه وإن 1- 
-يستطع الحصول على حقه بغير هذه الوسيلة.. ففيه نظر؛ ذلك لأن الشرع لا يحرم أمرا لذاته»بدون علة»وإن) يحرمه من 
أجل ما يترتب علي فعل المحرم من ضررءأما إذا كان مآل الفعل المحرم ومقصده أمرا حسناءك ا خذ حق أو دفع 
ظلمءفقد اختلفت العلة فينبغي أن يؤثر ذلك في الحكم السابق»ويشهد لذلك من تصر-فات الشريع أنه أباح الكذب 
(وهو محرم في ذاته ) من أجل المقصود الحسن»كإضعاف الكفار المحاربين» والصلح» والزوج لزوجته» ك أذن للزوجة 
التي منعها زوجها النفقة أن تأخذ من ماله بدون إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف, وأما عن قوله وَلِ:« أد الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك » فلعله محمول على عدم الظلم» وأخذ ما ليس بحقء أو لعل الأمر فيه للندب»والنهي 
للكراهة لا للتحريم. هذاء وقد ورد عن ابن الجوزي الحنبلي ما يشير إلى إباحة مثل هذا النوع»حيث قال:" يباح الكذب 
لكل مقصود محمود » لا يتوصل إليه إلا به ( الفروع 5/ 185 )»ومن أباحه أيضا الشوري (عارضة الأحوذي 
5 هذاء وإن جاز هذا النوعءفلا بد من مراعاة أمرين: 

الأول: ألا يترتب عليه ضرر يفوق المصلحة المقصودة منه.. الثاني: ألا يلجأ إليه إلا في حالة العجز عن تحقيق المقصود بوسيلة 


مشروعة . 


V۲ 


وهذا النوع هو موضع النزاع»ومعترك النزال بين الفقهاء»ومقصد الكلام فيه كا ذكر ابن تيمية وغيره. 

وقد عرف الشاطبي هذا النوع بأنه ما ل يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارعءأو خالفته له وذكر أن 
سبب اختلاف الفقهاء فيه هو اختلاف نظرهم في موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته له»فمن رأى أنه غير 
خالف للمقصد أجاز الحيلة فيه»ومن رآه خالفا منع الحيلةءلا أن أحدا من الأئمة يجيز خالفة قصد الشارع”“. 

وهذا النوع يتضمن النوع الأول من الحيل عند ابن عاشور حيث قسم الحيل إلى خمسة أنواع» فذكر أن 
النوع الأول تحيل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر»وذلك بأن يتحيل بالعمل 
لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي.. وقد مثل هذا النوع بمن يهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته 
ثم يسترجعه من الموهوب له من غد . 

وقد قال عن هذا النوع : « وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمّه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض 
ميك اة [ذ) طلم عله والأذلة تعر بن لكاب رال فاك هذا الى يحي عار ق ها من 
القطع» وقد ساق أبو عبد الله البخاري جملة منها في كتاب الحيل من الجامع الصحيح...). 

هذاء ويبدو لي أن ا لحيل تلخص في نوعين: 

الأول: حيل جائزة: وهي التي يتوصل بها إلى إحقاق حق أو إبطال باطل »أو دفع ظلمءولا تعارض 
قواعد الشرع ومقرراته. 

الثاني: حيل باطلة محرمة: وهي التي يتوصل بها إلى إباحة محرم.أو إسقاط واجب»أو تعارض قواعد 


الشرع ومقرراته. 


.۳۸۷۰۳۸۸ /۲ الموافقات‎ ) ١( 


(۲ ) مقاصد الشريعة الإسلامية ص "٠٠١‏ . 


V۳ 


المطلب الرابع: موقف المذاهب الفقهية من الحيل 
لا أعتقد أن أحدًا من الأئمة يجيز التحيل على إسقاط واجب أو ارتكاب محرمءوإن| اختلف موقف 
الآئمة تجاه بعض ال حيل بناء على اختلاف أصوهم»واختلاف نظرتهم إلى الأفعال والتصرفات. 
فالذين لا يقولون بسد الذرائع ولا يعتبرون القصود في التصر-فات والعقود»ويرون أن هذا مجاله 
الآخرة»ويكتفون بصحة التصرفات والعقود من ناحية الشكل والظاهر فقط»تجدهم يحكمون بصحة التصر_فات 
والعقود التي تتخذ حيلة لإسقاط واجب أو ارتكاب محرم» ويمثل هذا الاتجاه المذهبين الحنفي والشافعي. 
وأما الذين يأخذون بسد الذرائع ويراعون مآلات الأفعال ويعتبرون القصود في التصرفات والعقود. 
فإنهم يبطلون ويحرمون كل ما كان حيلة لإسقاط واجبء أو إباحة محرم» مثل بيع العينة ونكاح المحلل وما 
شابه ذلك» ويمثل هذا الاتجاه المذهبان: المالكي والحنبلي. وفيما يلي بيان ذلك: 
١‏ قي المذهب الحنفي: 
«فالناظر في فروع المذهب الحنفي يلحظ مسائل الحيل المتناثرة فيه والتي لا يكاد يخلو كتاب أو 
باب فقهي إلا ويذكر فيه شيء من هذه الحيل» التي ليس بالضرورة أن تكون كلها محرمة أو باطلة بل منها 


ما هو حرم ومنها ما هو جائز)". 
ال e‏ 


۲ نى المذهب الشافعى: 
والمذهب الشافعى نجد فيه أيضا تصحيحًا لبعض الأفعال والعقود التى تعد من قبيل الخيل 
المحرمة» كإباحة نكاح المحلل” '» وبيع العينة ". 


١(‏ ) الحيل وسد الذرائع في الفقه الإسلامي ص ١١١‏ ءرسالة دكتوراة إعداد خالد عبد الكريم الأصقة» سنة ۳٠٠۲ء‏ كلية دار 
العلوم - القاهرة. 

(۲) مختصر القدوري ص ١٠١‏ . ولا شك أن نكاح المحلل فاسدء ولا يحل المرأة لزوجها الأول؛ لأنه - كا يقول أستاذنا 
الدكتور محمد الدسوقي - لا يعبر عن رغبة في نكاح المرأة لذاتها ؛ ولأنه يأخذ معنى الزواج المؤقت وهو باطل» ولأنه 
يفتح باب التلاعب بأحكام الطلاق والنكاح. [فقه الطلاق بين التقليد والتجديد ص ۱۸] . 

(۳) تكملة فتح القدير ٤١٠١٤١۲/۹‏ . 


1١و:‎ 


وليس معنى ذلك أن هذا المذهب يبيح إسقاط واجب أو فعل محرم» ولكن السبب في إباحة مثل 
هذه الحيل» هو أن للإمام الشافعي - وكذلك الإمام أبو حنيفة- 5ه وجهة فقهية مختلفة عن وجهة 
المذهبين المالكي والحنبلي» وهي أنه كان يرى وجوب العمل بالظاهر في العقود والأفعال وإجرائها على 
حسب ظاهرها وعدم إيطالها بسبب سوء قصد صاحبهاء ويرى أن مسألة القصود ظنون لا يجب أن 
تكون سببًا في إبطال عقود الناس ومعاملاتهم بحجة العمل بسد الذرائع 

ومن هنا وجدت بعض الحيل في المذهب الشافعي؛ لما يوجد من الترابط الوثيق بين الحيل وسد 
الذرائع» إذ إن تجويز الحيل مناقض لسد الذرائع مناقضة كاملة» فالمتحيل يتخذ الذرائع المتاحة في 
ظاهرها وفي أصلها ذريعة للوصول إلى المحرمات وإسقاط الحقوق والواجبات . 
۳ المذهب المالكي: 


رگ 


وأما عن المذهب المالكي فمخالف تماما لموقف المذهبين الحنفي والشافعي» حيث يغلب عليه المنع 
من الحيل وإبطاهاءوذلك عملا بأصول المذهب وقواعده المقررة» وخاصة العمل بسد الذرائع واعتبار 
المآلات ومقاصد المكلفين» فهذه الأصول تسد الطريق أمام الحيل تماما . وقد جاءت فروعه الفقهية 
شاهدة على ذلك.حيث أبطل نكاح المحلل *» وبيوع الآجال ”» وما شابه ذلك. 


. ۳۹۹ رحمة الأمة ص‎ ) ١( 

(۲ ) السابق ص ۲۸۷ . 

(۳) يقول الإمام الشافعي: « الأحكام على الظاهرءوالله ولي الغيب» فمن حكم على الناس بالإزكان ( أي الظنون) جعل 
لنفسه ما حظر الله تعالى عنه رسوله 4 لأن الله - عزوجل - إنما يتولى الثواب والعقاب على المغيب؛لأنه لا يعلمه إلا هو 
جل ثناؤه»وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر...» ويقول أيضا:« ويبطل حكم الإزكان من الذرائع في البيبوع 
وغيرهاءويحكم بصحة العقد»وإن أراد رجل أن ينكح امرأة ونوى ألا يحبسها إلا يوما أو شهراءإن) أراد أن يقضي- منها 
وطراءوكذلك نوت هي منهءغير أن عقدا النكاح مطلقا على غير شرط...) [ الام ۲٠١ /٤‏ ] دار المعرفة. 

(: ) انظر: بداية المجتهد ۳/ ٩۷.۹۸‏ . 

. ۱۹٤/۳ )السابق‎ ٥( 


؛ -المذهب الحنبلي وحمله لواء إبطال الحيل: 

وأما عن الحنابلة» فلا شك أخنهم حملة لواء إبطال الحيل وتحريمها والتشنيع والتشديد على القائلين 
بباءوالمجوزين اء وذلك عملا بأصول المذهب وقواعده المقررة»كسد الذرائع واعتبار المآلات واعتبار 
القصود في العقود والتصرفات وعملا بقاعدة: ‏ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني». 

وقد ورد عن الإمام أحمد أقوال تنص على إبطال الحيل منها أنه سئل عن الحيلة في إسقاط الشفعة 
فقال:« لا يجوز شيء من الحيل في ذلكءولا في إبطال حق مسلم )”". 

ولم يكن التشدد في إبطال الحيل والتحذير منها مقتصرا على الإمام أحمد فقط» بل كان هذا موقف 
الكثير من علماء الحنابلة بل إن لهم مؤلفات مستقلة في إبطال الحيل» منها كتاب (إقامة الدليل على إبطال 
التحليل >" لابن تيمية » وكتاب «إبطال الحيل» ”" لابن بطة *» ولابن القيم بحث طويل ونفيس في 
الحيل في إعلام الموقعين. 

ويقول ابن قدامة: « والحيل كلها محرمة»غير جائزة» في شيء من الدين»وهوآن يظهر عقدا مباحًا 
يريد به محرَّمًا خادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله أو استباحة محظوراته» أو إسقاط واجب». 

ومن أكثر العلماء اهتماما بإبطال الحيل والتحذير منها ابن تيمية وابن القيم وابن بطة»فقد شنوا 
حملة عنيفة على القائلين بالحيل»وبينوا بكل دقة وموضوعية كل ما يتعلق بالحيل»فبينوا أدلة القائلين بها 
وأجابوا عنهاءواستدلوا على إبطال الحيل بالحجج والبراهين القوية» وكان لهم موقف جليل في الدفاع 
عن الشريعة وتنزيهها عن الزور وال حيل الباطلة التي تسيء إليها بها تنسبه إليها من خداع وتزوير“. 


)۱ ) المغني ۷/ CAOCEAT‏ . 
(۲ ) مطبوع مع المجلد الثالث من الفتاوي الكبرى. دار المعرفة. 


(5 ) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان.أبو عبد الله» العكبري المتوفى (۳۸۷ ه ). انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 5 5 »١‏ 


والمذهب الحنبل 54/7 . 


. ١٠١/١ المغني‎ ) 5( 


1۷٦1 


ومن الفروع الفقهية التي تدل على إبطال الحيل في المذهب الحنبلي بطلان نكاح المحلل'» وبطلان 
بيع العينة:'' »وعدم جواز التحيل لإسقاط الشفعة » وإبطال كل الحيل التي تؤدي إلى إسقاط الزكاة 
كهبة جزء من النصاب أو بيعه قبل ا حول أو اتخاذ الحلي وسيلة لإسقاط الزكاة“. 
استدل العلماء على بطلان الحيل بأدلة كثيرة ‏ منها: 
١‏ - مآل الفعل المتحيل به مفسدة . 
٣‏ - انعدام الإرادة في العقد المتحيل به ". 
E : 100 1 5‏ 26 : . . 
٤‏ - ورود نصوص شرعية كثيرة تقطع بالمنع من التحيل في الشريعة > ومن هذه النصوص: 
أولا: ما ورد في القرآن الكريم: 
وشنع عليهماء ويتمثل النفاق والرياء في أنه تيا أقوالا للشارع منها قصد معين» وهم يقصدون منها ما 
يناقض هذا القصدءفالمنافق ينطق كلمة الشهادة لا يقصد بها الخحضوع في الباطن والظاهر لله - عزوجل - 
وإنما يقصد بها صيانة ماله وحقن دمه» وسمى الله ذلك خادعة فقال: إن الْمَكْفِقِينَ غوت الله وهو 
١(‏ ) الفتاوي الكبرى ”/ ٠٠١‏ . 
(۲) المغنى ۲٠١/١‏ . 
(۳) السابق ۷/ ٤۸٥٩‏ . 
(: ) السابق ۲۲۲/٤‏ . 
(5 ) كذلك استدل القائلون بالحيل بأدلة»ولكنها أدلة ضعيفة وني غير محل الخلاف.فإن منها ما ليس بحيلة وإنما تدبير»ومنها 
ما يئول إلى خير وصلاح لا إلى مفسدة أو حرم وقد أجاب عنها العلماء إجابة قوية ولمعرفة هذه الآدلة والرد عليها انظر 
الفتاوي الكبرى ۳/ ۲٠٠:۲۲۳‏ وأعلام الموقعين ۳/ 184 ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص :75١‏ 7717 وأصول 


التشريع الإسلامي ص ۲۸٤‏ . 
( ) انظر: شرح هذه الوجوه في الموافقات ”/ ۳۸١‏ »ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص ۲۸٤:۲۷۸‏ . 


(۷) انظر : إبطال الحيل» لابن بطة ص ١‏ ٠١؛‏ والفتاوى الكبرى 4١١54 :١١1/*‏ إعلام الموقعين ٠٠۲/۳‏ وما بعدها . 


1۷7۷ 


يهم 4 (النساء:147١)‏ .فالمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل 
المقصود. 

وهكذا قول القائل بعت واشتريت ونكحت وأنكحت إنشاء للعقد أو إخبارا بهءفإذا م يكن 
مقصوده انتقال الملك ولا ثبوت النكاح الذي وضعت له هذه الصيغة» كان مخادعا بمباشرته للكلمات 
التي جعلت ها حقائق ومقاصد.وهولا يريد حقائقها ومقاصدهاء وهو ضرب من النفاق في آيات الله 
وحدوده»ك| أن الأول نفاق في أصل الدين ©“ 

١‏ - ما جاء في شآن أصحاب الحنة الذين أقسموا أن يصرموا جنتهم بليل حتى يمنعوا الفقير حقه. 
وكان شرعهم يجعل للفقراء حقا إذا حضروا الجذاذ»وقد عاقبهم الله في الدنيا بإهلاك المال»وعقوبة الآخرة 
أشد وأنكى.والتحيل وتخالفة قصد الشارع ظاهر في عملهم»وأنت ترى أن جني الثار عمل مشرروع في أي 
وقت كان ليلا أو بارا ولكن لما كان قصدهم من الجمع ليلا منع الفقير حقه صار هذا التصرف حرامًا؛ 
ولذلك استحق صاحبه العقاب. " 

۳- ما جاء في شأن أصحاب السبت الذين حرم عليهم الصيد في يوم السبت»فحفروا حياضا 
تصلها قنوات بالبحر حتى تدخلها الحيتان يوم السبت»ثم يحبسونها حتى يصيدوها في الأيام الجائز فيها 
الاصطيادءوقد كان عقاءهم بالمسخ» وهو أشنع العقوبات والتحيل واضح في فعلهم أيضاا“ 

4 - ماجاء من النهي عن إمساك المرأة برجعتها قصدا إلى الإضرار بها وذلك في قوله 
تعالى : ولا كه ضرا عدوا 4 (البقرة: ۲۳١‏ ) 

-٥‏ ما جاء من اشتراط أن تكون الوصية بغير قصد الإضرار بالورثة وذلك في قوله تعالى: لصأ 
بَعَدِوَصِيَّةَ يوْصن بآ أَوْدَبنِ ير مُصَصارٌ 4 [النساء: ]١١‏ . 

فإمساك المرأة مشروع وكذلك الوصية» ولكن إذا قصد بها الإضرار صارا محرمين» وفي ذلك دليل 
على أن القصد غير المشروع يؤثر في الأحكام. 

ثانيا ما ورد في السنة: ورد في السنة نصوص كثيرة تدل على إبطال الحيل منها: 


3 فظن ا الول الاي كله e‏ بعد هات الفتاوى E E‏ 
(۲ ) انظر السابق 7/ ١١5‏ . 
(9) انظر الفتاوي الكبرى ۳/ ١١8‏ . 


1۷۸ 


١‏ -قوله # : ١‏ لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)'. 
وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها وإن كانت الوسيلة مشروعة . 
١‏ خوله # :7 لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )”2 . 
*- قوله ب :« إن الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى )”" فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها 
ونياتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه»لا ما أعلنه وأظهره. 
٤‏ - قوله # ٠:‏ صيد البر حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم ). 
-٥‏ قوله 4#5: « لعن الله المحلل والمحلل له .٠)‏ 


. ٠١ 5 /” رواه الدارقطني في سننه‎ ) ١( 

( ) قال الإمام ابن تيمية: رواه ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة- رضي الله عنه - (مجموع الفتاوي ۲۹/ ۲۹ ) وقال ابن 
كثير في تفسيره لسورة الأعراف آية ١57‏ : هذا إسناد جيد. وانظر إرواء الغليل 4/ ٠۷٠١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب العتقءباب الخطاً والنسيان »ومسلم في: كتاب الإمارة» باب قوله - صل الله عليه وسلم: إن 
الأعمال بالنية . 

(5 ) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك»باب لحم الصيد للمحرم. والترمذي وقال هو أحسن حديث في الباب»أبواب الحج»باب ما 
جاء في أكل الصيد . 

(0 ) رواه ابن ماجة»ني: كتاب النكاح»باب المحلل والمحلل له» والترمذي في أبواب النكاح»باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وقال 


۱۷۹ 


الباب الخثالث 


من تطبيقات المقاصد ف المذهب ال حنبل 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المقاصد الضرورية. 
الفصل الثاني: المقاصد الحاجيّة والتحسينيّة. 
الفصل الثالث: مراعاة مقاصد المكلفين. 
الفصل الرابع: من أعلام المقاصد في المذهب الحنبلي. 


الفصل الأول 
حفظ المقاصد الضرورية 


وفيه ستة مباحث 

المبحث الأول: حفظ الدين. 

المببحث الثاني : حفظ النفس 

المبحث الثالث: حفظ العقل. 

المبحث الرابع: حفظ النسل والنسب والعرض. 
الح انات وه الال 

المبحث السادس: التيسير ورفع الحرج. 


۱۸۱ 


3 %۹ كف 
المبحث الاأول: حفظ الدين 
تمهيد : أهمية حفظ الدين. 
إن أعظم المقاصد الضرورية وأهمها حفظ الدين؛ فالدين هو مصدر الحياة وأساسهاء والحاجة إلى الدين 


فوق الحاجة إلى المواء والماء والطعام ؛ لأن في الدين حياة الأرواح » وفي هذه الأشياء حياة الأبدان» ولآن الدين 


2 70 و2 وو د لس 0 


2 
سر نعيم العبد في المعاش وني المعاد NIE‏ معي ملام ذَكَرٍ أو أنق ف وهو مؤمن فلتحييته: حيو 


U 


يبه ولجزيهر أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانوأ يعْمَلْْنَ) [النحل: ۹۷]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : «الرسالة ضرورية للعباد» لابد هم منهاء وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء » والرسالة روح” العالم ونور حياته » فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور؟ والكافر في ظلمات الكفر والشرك غير حي» وإن كانت حياته بميمية» فهو عادم الحياة الروحانية 
العلوية.. وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدَّاء أو شقي شقاوة لا 
نبغادة معها دا 

ويقول أيضًا: «ولولا الرسالة لم هتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد ذ فمن أعظم نعم الله 
على عباده» وأشرف مِنّة عليهم أن أرسل إليهم رسله » وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » ولولا ذلك 
لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم » بل أشرٌ حالًا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البريّة» ومن 
رها وخرج عنها فهو من شر البريّة» وأسوأ حالَا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم . والدنيا كلها ملعونة» 
ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار 
الرسل موجودة فيهم» فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية» ضرب الله العالم العلوي والسفلي 
وأقام القيامة...»" . 

وهذه المكانة العظمى للدين استحق أن نبذل في سبيله المهج والأموال وكل غال ونفيس» فهو سر 


سعادة العبد ونعيمه في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ سمّى الرسالة روحًا من قوله تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا) [الشورى: 07] . 


. ۳۸/۱٤٤۹۷ ٩۹۳/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ٠٠١/۱۹ السابق‎ )۳( 


A۸۲ 


هذاء ومصالح الدين متفاوتة » فليست كلها في درجة واحدة» فمنها ما يقع في رتبة الضروري» ومنها 
مايقع في رتبة الحاجي » ومنها ما يقع في رتبة التحسيني. 

ومثال ما يقع في رتبة الضروري الإيان بالله واليوم الآخرء وإفراد الله بالعبادة» وعدم إنكار معلوم من 
الدين بالضرورة» وحفظ القرآن والسنة» وكذلك إقامة الصلاة والحكم بم أنزل الله على قول من رأى تركه| 
كفرًا. 

وما يقع في رتبة الحاجي هو باقي الفروض والوجبات» وما يقع في رتبة التحسيني هو النوافل 
والمستحبات من أعمال الخير. 

هذاء وحفظ الدين معناه تثبيت أركانه وأحكامه في الحياة» والقضاء على كل ما يخالف الدين 
ويعارضه؛ كالبدع» والرذيلة» والكفرء والإلحاد. 

المطلب الأول: حفظ الدين من جانب الوجود 
مک أن أرق مكانة حف انين م شات الرجواه عت الاب ن خلال الفروع الآقية: 
الفرع الأول: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

إن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هي المقصد الأول في دعوات الرسل جميعًا من لدن 
نوح إلى محمد - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى: / ومد بعق فى كل أ م يَسُولّا أ أعَمْدُوأ 
0 ] . وقال تعالى: (ومآ ااا ین نیلک من 5 8 
انه ,رهل آنا ادون > [الأنبياء: ]٠٠‏ . 
د ال GG‏ ا ا 
التحذير » واعتبره أكبر الكبائر » والذنب الذي لا يغفر» والذي يمحو جميع الحسنات. 

قال تعالى: إن الله لا يَمْفِرٌ أن سرک يه ومر ما دو ذلك لمن هك ...) [النساء:8: ]. 

وقال تعالى: لين اشرت لطن عمك ول من لسرن 4 [الزمر: 16]. 

ومن مظاهر محاربة الإسلام للشرك أنه سدّ كلّ الطرق والوسائل التي قد تؤدي إليه» من ذلك أنه حدّر 
من الغلو في تعظيم النبي 5 ومن الغلو في الصا حين ومن تعظيم القبور . ورغم ذلك نجد من المسلمين من 
وقع في هذه المحظورات فغالى في تعظيم النبي #5 والصالحين» وقصدوهم بأنواع من العبادات والقربات 
التي لا تكون إلا لله سبحانه ؛ كالدعاء والاستعانة والاستغاثة وطلب قضاء الحاجات» كما اتخذوا قبور بعض 


A 


الصالحين أعيادًا يشدّون إليها الرحال ويقفون أمامها خاشعين متضرعين » ويعظمونما تعظيم الكعبة 
المغرفة» وهذامن الشرك الذي حدر منه المولى غز وجل . 
٠»‏ اهتتام الحنابلة البالغ بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

من الأمور الواضحة التي يشهد هما الواقع والتاريخ أن علاء الحنابلة من أكثر العلماء اهتمامًا بالدعوة 
إلى التوحيد والتحذير من الشرك بكل صوره ومظاهره وأكثرهم حرصًا على صفاء العقيدة الإسلامية مما 
علق مها من فلسفات جدلية » وآراء شركية وأن يكون مصدرها هو النصوص الشرعية» وما كان عليه 
الصحابة الكرام. 
ومن أبرز علاء الحنابلة المهتمين بالدعوة إلى التوحيد. ومحاربة الشرك والإلحاد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» والإمام محمد بن عبد الوهاب» وغيرهم. 
والباطنية والشيعة والقرامطة والإساعيلية وغلاة الصوفية» وغيرهم» وكشف أستار هؤلاء ودحض حججهم» 
وأبطل آراءهم» وانتصر للحق منهم جميعًا » وحسبه أن مات مسجونًا بسبب مناهضته لغلاة الصوفية» ودعوته إلى 
تصحيح عقائد المسلمين في مسائل الزيارة'» وشد الرحال إلى المساجد » وقبور الأولياء » والاستعانة والتوسّل 
بغير الله عز وجل. ولابن تيمية كتب كثيرة في العقائد ومحاربة البدع والشرك, وقد اشتمل مجموع الفتاوى على 
مباحث كثيرة في التوحيد ومناهضة الشرك. 

وللإمام ابن القيم» أيضًا اهتمام كبير بالتوحيد ومحاربة الشرك والبدع ويظهر ذلك في مؤلفاته الكثيرة» 
خاصة كتاب مدارج السالكين » وشفاء العليل. 

وأما الإمام محمد بن عبد الوهاب فهو المجدد المصلح زعيم النهضة الدينية الإصلاحية في عصره. قال 
عنه الزركلي: «انتقل إلى العيينة بنجد ناهجًا منهج السلف الصالح» داعيًا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع» 
الحديثة في العالم الإسلامي كله. تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرهاء فظهر 


الآلوسي الكبير في بغداد. وجمال الدين الأفغاني بأفغانستان» ومحمد عبده بمصرء وجمال الدين القاسمي 


() أرى أن زيارة قبور الأولياء» إن كانت للعظة والاعتبار أو من باب الب مهم فهي مشروعة بل سنة» وإن كانت من أجل الدعاء 
والتوسل والاستعانة بهم وطلب قضاء ا حاجات منهم والنذر لهم فهي غير جائزة ؛ لأن هذه الأمور من العبادة » وما يخالف السنة في أمر 
القبور أيضًا اتخاذها عيدًا يتجمّع حوها آلاف الناس والصلاة عليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها. 


١: 


بالشام... وعرف من والاه وشد أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد «إخوان من أطاع الله وساهم 
خصومهم بالوهابيين (نسبةً إليه) وله رسائل كثيرة [خاصة في العقيدة والتوحيد] منها: كتاب التوحيد 
ورسالة (كشف الشبهات) وتفسير الفاتحة » وأصول الإيهان » وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله» ومعرفة العبد 
ربه ودينه ونبيه» والمسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » أكثر من مائة مسألة» وفضل الإسلام 
؛ ونصيحة المسلمين ومعنى الكلمة الطيبة... وأكثر هذه الكتب مطبوع متداول)”' . 

ولقد صار الشيخ ابن عبد الوهاب زعيم مذهب كبير في الإسلام » سمي ب«الوهابية» فما حقيقة هذا 
المذهب؟ وما أصوله؟ . لمعرفة ذلك بموضوعية » أذكر كلام عالم حقق منصف لا ينتمي إلى هذا المذهب 
ولا يعاديه حتى لا يتهم بالغلو ولا التفريط. وهو العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (ت73175١‏ 
ه)ء يقول في ترجمة ابن تيمية: «وأفكاره في فهم حقيقة الدين الإسلامي وتجريده عن زوائد الابتداع » 
وإخلاص الدعوة للتوحيد الحق» وترك المغالات في تعظيم المخلوق كي لا يلحق بالخالق هي الأصل في 
مذهب الوهّابية» فتواليفه ومباديه هي الأصول التي يرجعون إليها ومجمل مذهبهم توحيد خالص» والعمل 
بالكتاب» والسنة الصحيحة أو الحسنة» وترك تقاليد الأوهام» واستقلال الفكر في فهم الشريعة من كتاب 
وسنة وقياس» واتباع السلف» ونبذ المحدثات . على هذا تدور كتبه » وهذا ما كان عليه السلف الصالح - 
رضي الله عنهم- » فهو من المجدّدين...). 

وقد سار على هذا النهج الحنابلةً المعاصرونء فهم يبتمون بالدعوة إلى التوحيد الخالص ومنهاضة الشرك 
اهت اما كبيرّاء وذلك في كتبهم وخطبهم» وتقوم المملكة العربية السعودية -مشكورة - بنشر كتب ورسائل صغيرة 
في التوحيد على نفقة الدولة» كا تبتم بتدريس مادة التوحيد في مدارسها. 

الفرع الثاني: ضرورة اقتران العمل بالإيمان 

يرى الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه من الحنابلة أن الإيهان عبارة عن اعتقاد وقول وعمل» وأنه يزيد 
وينقص » ولابد أن يقترن العمل بالإيمان » فليس الإيمان جرد تصديق أو قول باللسان فقط ولا يتبعه أي أثر 
لذلك من أعمال الخير. 


)١(‏ الأعلام 701/7» وانظر : الدعوة الإصلاحية في بلاد نجدعلى يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


(؟) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ۲/ 570 . 


ذكر الإمام ابن الجوزي أن الإمام أحمد كان يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا 
أحسنت: ونقصانه إذا أسأت)00. 

هذاء ويرى الإمام أبو حنيفة- رحمه الله- أن الإيمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان» وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان". 

وترى بعض الفرق الإسلامية الأخرى أن الإيوان اعتقاد فقط . هذا » ويبدولي أن مذهب الإمام أحمد ومن 
وافقه من الأئمة هو القول الصواب؛ لورود نصوص كثيرة تدل على ضرورة اقتران العمل بالإيمان وأن العمل 
الصالح هو مناط النجاة في الدنيا والآخرة . من ذلك قوله تعالى وما ا ليعبدوا آله لصي له أل 


ره 


وَدََلِكَ دين الْقَيَمَةِ4 [البينة:٠]‏ . فدلّت هذا الآية على أن الصلاة 


6 
2 
0 


E A N A 
ءَ ويقيموا الصّلوة وبؤنوا‎ 


2 


3 هه وود م ل اس ميو م سمس بر ا ر رخ ر و 
والزكاة من الدين» وقوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤْممو الذي ذا ذْكرَ أله وجل تَقلوبهم وَإِذا تلبت عَلَيهِمَ ءايه 
<2> ر کا سرس سس ع سس له 3 
رادم إِيمنا وع رَيهِمْ يوون 4 [الأنفال: ۲] . 

5 8 رر 6 سس س ارح سرح کر کک سه | سر ا عن برام عن و 5 
وقوله تعالل: فن ان مرحو لقاء َيه فليع ملعملا صل حاولا يشر بعاد ريده نمدا 4 [آخر الكهف]. وقوله تعالى: 


e a 7‏ 7 بي LL‏ مه ر م سم رص ص قل درن مر ا له او 
إن تابو وأقاموا الصَلوة اتو ألركوة ركم في لين وَنْمَضَِلُ ليت لموم يَعَلَمُونَ © [التوبة: 
n‏ قف عق مق هنا كو خرن وض 


ف آمهم حرجا يما عَصَيْتَ وَيسَلْمُوأ سَيَلِيمًا ) [النساء: ]٠١‏ . والقرآن الكريم يعرض الإيمان دات 
في صورة أخلاق حية وأعمال صا حة يتميز بها المؤمنون من الكفار والمنافقين. قال تعالى: قد قلح الْموميُونَ 
© ان مصعم حو © لی هم عن الغو مُْرسُوت © ول هم للرگوة 

علو ) [المؤمنون : ]٤:١‏ . وجاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنها- عن رسول الله © أنه 


قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


(١)المناقب‏ ص 588 . 


() انظر: بستان العارفين في الآداب الشرعية ص/ا"ء أبو الليث نصر بن محمد » وانظر أيضًا القوانين الفقهية ص .١9‏ 


۱۸٦ 


الزكاة...)20. وني الحديث أيضًا أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله 6 أمرهم بالإيمان بالله» وقال: 
«أتدرون ما الإيمان به» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم)”». 
إن الأعمال تعتبر جزءًا أساسيًا لابد منه لقيام الدين وكماله والمحافظة عليه؛ لأن الدين يشمل باطن 
الإنسان وظاهره» فإن كان التصديق والاعتقاد يمثل ناحية الباطن» فإن الأعمال تمثل ناحية الظاهرء وتكون 
بمثابة دليل ظاهر على حصول الإيهان في القلب» وإلا فا قيمة التصديق القلبي الذي لا يتبعه أي أثر من 
أعيال الخير؟ 
» علاقة اعتبار الإيمان قولا وعملًا بمقاصد الشريعة: 
إن اعتبار الإيمان قولًا وعملًا وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ يدفع المكلف إلى فعل ما 
يزيد به إيمانه من أفعال الخير» والأعمال الصا حة التي تعود عليه وعلى عموم الأمة بالخير والصلاح» ويدفعه 
إلى اجتناب ما يؤدي إلى نقصان إيمانه من الأعمال التي تشتمل على أضرار ومفاسد له ولعموم الأمة . وهذا 
بلا شك من مقاصد الشريعة. 
الفرع الثالث: الاعتناء بالسّنَّة النَبَويّة المطهّرة وعلومها 
٠‏ مكانة السنة. 
«إن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بسنة محمد 8 كا أن التكذيب بسنة محمد - عليه الصلاة 
والسلام- يستلزم التكذيب بالق رآن ؛ إذ هما وحيان شقيقان لا ينفك أحدهما عن الآخر... 
فالإيان بالقرآن يرجع إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » والإيمان بسنة رسول الله يرجع إلى تحقيق 
شهادة أن محمدًا رسول الله» ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله هو طاعة الرسول فيا أمر وتصديقه فيا 


أخبر» واجتناب ما عنه ہی وزجرء وأن لا يعبدالله إلا بها شرع..»27. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان- باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة..) ؛ ومسلم (كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا...) ولا شك أن القتال هنا من مسئولية الإمام فقط» كا أن الحديث لا يقتضي وجوب قتال كل من امتنع 
عن الإسلام؛ بدليل ترك قتال مؤدي الجزية » والمعاهد . انظر فتح الباري /١‏ 4۷» ط دار الريان. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب العلم- باب تحريض النبي عن وفد عبد قيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم...) . 

(۳) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد ”/ ۸۷ . 


A۷ 


فالسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وهي البيان النبوي للقرآن الكريم» لقوله تعالى: 


واا لك لكر لن لتاس مارد لم عله يتشَكرُوت ) [النحل:44]. 

فالقرآن الكريم يتضمن القواعد العامة في التشريع والأحكام الكلية في الغالب» والسنة المطهرة هي 
التي عنيت بشرح هذه القواعد» وبيان مجملهاء وتخصيص عامهاء وتقييد مطلقها. 

قال الشاطبي - رحمه الله: 

«تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كُلْنّ لا جزئيّ .. ويدل على هذا المعنى - بعد الاستقراء المعتبر 
- أنه حتاج إلى كثير من البيان » فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلهاء إن)| هي بيان للكتاب .. وإذا كان 
كذلك؛ فالقرآن على اختصاره جامع» ولا يكون جامعًا إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن الشريعة تمت 
بتام نزول لقوله تعالى: لوم ا ملت کک یتک ومنت کم نعمت وَرَضِيتُ لك لسم دين ) 
[المائدة: ۳] » ونت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد. وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن » إن 
بيتتها السنة » وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها)”' . 

ولذلك قال الإمام الشوكاني: «والحاصل أن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتقرير الأحكام الشرعية 
ضرورة دينية لا ينكرها إلا من لاحظ له في الإسلام )”'' ومن هنا كان العمل بالسنة والاعتناء بها من حفظ 
الدين» وإهمالها وتركها من إضاعة الدين. 

٠‏ إسهامات الحنابلة في خدمة السنة: 

هذاء وقد أسهم الحنابلة بجهد كبير في خدمة السنة في شتى فنونهاء ابتداءً من الإمام المحدِّث الفقيه 
أحمد بن حنبل» الذي يعد أعلم الأئمة بالسنة» صحيحها وسقيمهاء علومها وفنونهاء وحسبه المسند» ذلك 
السفر العظيم» والكنز الثمين» من كنوز السنة النبوية. ولسعة علمه بالسنة كان شيخه الإمام الشافعي - 
رحمه الله- يستعين به في ذلك » فقد ذكر ابن الجوزي عن الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد: «أنتم أعلم 
بالحديث مناء فإذا صح الحديت فقولوا لنااختى نذهت إليه»*“: 

وقد اقتدى كثير من الحنابلة بالإمام أحمد في الاعتناء بالسنة النبويّة المطهرة» بل كان ذلك هو السمة 


الغالبة عليهم» وميزة لهم عن غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى. 


. ٠۳١ /٤ الموافقات‎ )١( 
ID 


(۳) انظر ص 4". 


A۸ 


فهذا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت”77/اه) الحافظ. نموذج حي من تلك العناية بالحديث 
والسنة» وكتابه «الجرح والتعديل» لا يخفى على طالب حديث » كما أن كتابه في التفسير يعد مادة علم التفسير 
بالمأثور لمن جاء بعده» فقد جمع فيه الأحاديث المتعلقة بتأويل الكتاب العزيز» بالإضافة إلى موقوفات 
الصحابة» وأسباب النزول. 
وصنف كتَبًا أخرى متنوعة بالإضافة إلى ذلك » قال الحافظ يحيى بن منده: «صِدّف ابن أبي حاتم المسند 
في ألف جزء'» وكتاب الزهد وكتاب الكنى وكتاب الفوائد الكبير وفوائد أهل الرأي وكتاب تقدمة الجرح 
والتعديل » زاد الذهبي: قلت: وله كتاب العلل مجلد كبير » وهو مطبوع بالقاهرة في مجلدين . 
وإذا كان ابن أبي حاتم نموذجًا من المتقدمين » فأمامنا نموذج من المتأخرين متمثل ببيت كامل تسلسل 
فيه الاختصاص بال حديث وعلومه أبَا عن جد. إنه بيت ابن منده العبدي الأصبهاني. ففي ترجمة الحافظ يحبى 
بن منده (۱۱٥ه)‏ قال ابن رجب: 
«الحافظ المحدث ابن المحدث » ابن المحدث » ابن المحدث ابن المحدث ابن المحدث)'“ فلاحظ كيف 
تشرف هذا البيت على الأقل بتوارث الحديث على مدى ستة أعقاب!!. 
ويعتبر الحافظ عبد الوهاب الأنماطي (018ه) محدث بغداد» بل حافظ عصره فيهاء كا قال أبو موسى المدني في 
«معجمها .. وكذلك كان في المقادسة حمَاظ وجهابذة » منهم حافظ الإسلام عبد الغني المقدسي (0541ه- ٠٠٠ه)‏ صاحب 
«العمدة» و «الكال في أساء الرجال» وغيرهما .. والحافظ ضياء الدين المقدسي (141-0579:ه) مؤرخ الأسرة المقدسية » 
صاحب كتاب «الأحاديث المختارة» وغبره". 
هذاء وهناك الكثير من علاء الحنابلة الذين اشتغلوا بالسنة النبوية وعلومهاء وأسهموا في خدمتها 
وحفظها إسهامًا كبيرًا”. 
الفرع الرابع: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة من ضروريات حفظ الدين » وحفظ نظام الأمة» وإقامة 
منهج الله في الأرض»ء وحماية المجتمع من عوامل الفساد. 
)١(‏ أرى أن هذا العدد مبالغ فيه» ولعل الجزء هنا من الحجم الصغير. والله أعلم. 
() ذيل طبقات الحنابلة ۱۲۷/١‏ . 


(9) المذهب الحنبل ص ٠٤۳:۳٤١‏ . 


4 لظن الما زرا 1 


١ 


ومن هنا فرضه الله على الأمة» ووصف من يقوم به بالفلاح » قال تعالى: : (وَلتَكن نك آم يدعو إلى اير 
يمون بِألْعوفِ ويهو عَنٍ السك ر وَُوكَيِكَ هم الْمُقْيمست» 1آل عمران: .]٠١4‏ 

کا جعله من أهم ميزات الأمة وسبب خيريّتها عن سائر الأمم قال تعال: ( كعم خَيرَ مو جت للا 
AS‏ پالمعروفي وهو ءَ عن لر وَتؤصمموْنَ لله ...4 [آل عمران: .]١٠‏ 

وقد حث عليه رسول الله <6 في أحاديث كثيرة وجعل تركه جريمة توجب عقاب الله تعالى» فعن 
حذيفة ذه قال: قال رسول الله : «والذي نفسي بيده لتأمُرنَ بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)”». 

«والمجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يكون مجتمعًا صا ًا؛ لأن فاعل الخير فيه يجد 
على الخير أعوانًاء وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانًا.. وهو البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير 
جهد؛ لأن كل ما حوله » وكل من حوله يعاونه» والتي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة؛ لأن كل 
ما حوله يعارضه ويقاومه) 

وبعدء فهذه مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام؛ فما مدى قيام الحنابلة به؟!. 

إن التاريخ والواقع ليشهدان أن الحنابلة من أكثر الناس قيامًا هذه الفريضة» وأن لا منزلة عظيمة 
عندهم» يقول الشيخ ابن عقيل: «من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الآمر بالمعروف والنهي عن 
ا لمنكر والتناصح» فهذا أشق قى ما تحمله المحكلف ؛ لآنه مقام الرسل» حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه 
نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل الخلاعة» وهو إحياء للسنن» إماتة للبدع...) 5 ٤‏ 

ويقول الدكتور عبد المحسن التركي مبيتا منزلة الأمر با معروف والنهي عن المنكر عند الحنابلة: «وإن 
التاريخ الإسلامي ليصدع با حفظ من وقائع للحنابلة في شأن هذه الفريضة » وتطبيقهاء فقد كانت أصداء 
الحنابلة في بغداد على وجه الخصوص. وفي الشام» وغير ذلك » قوية لائحة في الآفاق » وإنك لتجد في 
طبقات ابن أبي يعلى هذه العبارة متكررة في تراجم كثير من أعلام الحنابلة : «الآمَّار بالمعروف النهاء عن 
)١(‏ رواه الترمذي (أبواب الفتن- باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني 


في (الصحيحة /585) . 


المنكر»؛ ففي ترجمة الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه) نجده موصوقًا بأنه : «(شيخ الطائفة في وقته. 
ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع» والمباينة هم CN‏ وفي ترجمة علي بن الحسين العكبري: 
«الأمّار بالمعروف النهّاء عن المنكر)”. 

ومن صور تلك الوقائع التي سجلها التاريخ في مدينة السلام بشأن القيام الجماعي بمسئولية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ما حصل مع الشريف أبي جعفر (410ه) الذي انتهت إليه الرحلة في وقته 
لطلب مذهب الإمام أحمد . قال المؤرخون عن تلك الواقعة الشهيرة: «وفي سنة 474 ه اجتمع الشريف أبو 
جعفر ومعه الحنابلة في جامع القصرء وأدخلوا معهم أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه » وطلبوا من الدولة 
قلع المواخير وتتبع المفسدين والمفسدات» ومن يبيع النبيذ» وضرب دراهم تقع بها ا معاملة عوض 
القراضة”» فتقدم الخليفة بذلك فهرب المفسدات » وكبست الدور» وأريقت الأنبذة» ووعدوا بقلع 
المواخير» ومكاتبة عضد الدولة برفعهاء والتقدم بضرب الدراهم التي يتعامل بهاء فلم يقنع الشريف ولا أبو 
إسحاق بهذا الوعد» وبقي الشريف مدة طويلة متعتبًا مهاجرًا هم). 

وهكذا قام الحنابلة بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام» فقد كانوا يأخذون على أيدي 
العصاة والفسّاقء ويداهمون دور الفسادء ويقيمون الحسبة على الناس في الأسواق ويمنعون اختلاط الرجال 
بالات وانخلوة الحرم و اشن 

وبقيت سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفوف الحنابلة محفوظة إلى يومنا هذاء 
ولأجل ذلك كان من أوائل الحيئات الحكومية تكويتا في المملكة العربية السعودية ١هيئة‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ليحتسب على الناس في شئون العبادات والمعاملات الظاهرة العامّة. 

وإذا كان الحنابلة - رحمهم الله تعالى- قد أبلوا في إعطاء الأمر بالمعروف أهميته التنفيذية» وإقامة جانبه 


العملي» فقد قاموا برسم معالمه الفقهية وأحكامه الشرعية » حتى لا يكون الآمر والناهي ماشيًا في عاية» ولا 


. ۱۸/۲ الطبقات‎ )١( 

(۲) المذهب الحنبلي ص 7١١‏ . 

(۳) جمع ماخور» وهو مجلس الريبة ومجمع آهل الفسق والفساد» وبيوت الخّارين . لسان العرب (مخر) ٠١١/١‏ . 
(6) القراض هو المضاربة» أما القراضة فلم أتوصل لعناها . ولعلها صورة من صور الربا. 

(5) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۲۷۲/۸ . 


متعاطيًا لمضلات الفتن في غير هداية . فقد آلف الحنابلة في ذلك التآليف المفردة". بالإضافة إلى ذلك » فقد 
أودعوا ضمن المجاميع بحوتًا مطولة في تناول هذا الموضوعء کا نجد أبا عبد الله ابن مفلح (77/اه) 
صاحب «الفروع» قد خصص لبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجزء الأول من كتابه «الآداب 
الشرعية» زهاء مئة وعشرين صفحة, وهو مليء بالفوائد » مشحون بالعلم » ينبغي الإطلاع عليه. 
كا آلفوا تآليف موجهة إلى الحكام والأمراء في بيان ما عليهم من الفرائض الشرعية في هذا الجانب » 
وذلك مثل: «الأحكام السلطانية» للقاضي أب يعلى» و«السياسة الشرعية» لابن تيمية و«الطرق الحكمية» 
لابن القيم. ومن شدة الاهتمام ببذه الفريضة » أدخل بعض الحنابلة تقريرات عنها في مصنفات العقيدة 
ورسائل التوحيد والسنة» ففي كتاب «شرح السنة» للبربهاري (۳۲۹ه) نجد العبارة التالية: «والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه...» ثم قال: «والآمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء باليد واللسان والقلب بلا سيف)””. 
وهكذا «بلا سيف» حتى يتمايز أهل السنة عن أهل البدعة في أنهم لا يتجاوزون حدود الطاعة 
لسلطان المسلمين » ولا يخرجون عليه بالسيف» بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أهل البدع 
يرون قتالهم » والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم» أو ما ظنوه ظدَاء ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)'". وقد تناول ابن مفلح في بحثه النفيس عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر ضوابط 
مهمة له منها: 
- مراتب إنكار المنكر. 
- الإنكار على من يخالف مذهبه بغير دليل. 


- على من ومتى يجوز الونكار. 


)١(‏ منها: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأبي بكر الخلال ١١(‏ لاه) ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأبي بكر ابن أي 
الدنيا (١۲۸ه)؛‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ للقاضي أب يعلى (/40ه) ؛والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للحافظ 
عبد الغني المقدسي (١٠٠ه)‏ ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للحافظ ابن تيمية (۷۲۸ه) . 

(۲) طبقات الحنابلة ۲/ 0" . 

(۳) المذهب الحنبلي (۲/ )۳٤۹ :۳٤۷‏ » وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح »18١/١‏ ط مؤسسة الرسالة» 145١م,‏ والأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» ص ٠‏ 5» دار المدني بجدة ۱۹۸۷م . 


- الإنكار الواجب والمندوب والمشترط فيه إذن الحاكم. 
- الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر. 
- الإنكار على أهل الذمة. 
- ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر”. 
الفرع الخامس : ناذج فقهية لحفظ الدين من جانب الوجود 
وبعد أن تعرفنا على مدى مراعاة حفظ الدين عند الحنابلة من خلال الفروع السابقة» أزيد ذلك 
وضوحًا من خلال بعض الناذج الفقهيةالآتية عندهم: 
أولًّا : في الصلاة والأذان. 
-١‏ وجوب صلاة الجماعة. 
يرى الحنابلة - خلاقًا للجمهور - وجوب صلاة الجماعة”". 
وأرق أت هداس تشد اء امم يرون في ترك الخراعة بان الأعذار”: 
وإن القول بوجوب صلاة الجماعة يساعد على الحفاظ عليها والترغيب فيهاء ما يؤدي إلى تكثير عدد 
المصلين في جماعة» وهذا من مقاصد الشريعة فإن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام. 
؟- من عدم الماء والتراب بكل حال صلى على حسب حاله» ولا تسقط عنه الصلاة . خلانًا لأبي 
حنيفة ومالك في رواية“. 
-٣‏ إجازة صلاة الجمعة في مواضع الغصب وخلف أهل الفجور. 
أجاز الحنابلة صلاة الجمعة في مواضع الغصب وخلف الخوارج وأهل البدع والفجور؛ كيلا يفضي إلى 
تعطيلها؛ ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة. 


. ۲٠٣:۱۲۰ /١ انظر الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) الفروع /١‏ 2015 وقال ابن تيمية : هي فرض على الكفاية (الفروع 2017/١‏ ء وانظر رحمة الأمة ص ١٠٠؛‏ و مختصر 
القدوري ص ۲۹ . 

9) انظر ص 775 

(6) المغني ١/8/”؛‏ الفواكه الدواني 54/١‏ 7؛ ورحمة الأمة ص 05 . 


. ١/٠ /T EVV ° /۲ المغنى‎ )6( 


14۹۳ 


٤‏ - صلاة العيد فرض كفاية» خلافًا مالك وأكثر أصحاب الشافعي» فإذا قام بها من يكفي 
سقطت عن الباقين » وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام''. 

وهذا من حفظ الدين؛ لأن صلاة العيد من أعلام الدين وشعائره الظاهرة. 

ه- الأذان فرض كفاية » خلافا لأبي حنيفة والشافعي» ومالك في رواية'". 

وفي ذلك مراعاة لحفظ الدين؛ لآن الآذان من أعلام الإسلام وشعائره الظاهرة أيضًا. 

ثانيًا: في الزكاة والصيام والحج. 

١‏ - بقاء سهم المؤلفة قلوهم » خلافًا للمشهور عن باقي الأئمة'": يرى ال حنابلة بقاء سهم المؤلفة 
قلوبهم » والمؤلفة قلوبهم من يُرجى إسلامهم أو كف شرهم» أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيهانه أو إسلام 
نظيره» وهذا من حفظ الدين ؛ لأنه من وسائل الترغيب فيه وتقوية إيمان أتباعه. 

۲- لا تسقط الزكاة بال موت عن مفقود وغيره وإن لم يوص وتؤخذ من التركة » خلافًا لأبي حنيفة 
ومالك“. 

۳- لا تسقط الزكاة بالحيل: قال في الفروع : «من قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة 
E‏ 

٤‏ - يجوز أن يشتري من زكاته أسيرًا مسكا”. وني ذلك حفظ لدين الأسيرء وفيه - كما يقول ابن 
قدامة- إعزاز للدين. 

5 - يرى ابن تيمية جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم التي لابد منها لمصلحة الدين أو 
الدنيا“. 

.' الملاحون والمسافرون دات لا يفطرون » نظرًا لحكمة الصوم وتفويت رمضان بلا فائدة‎ - ٦ 


(١)السابق‏ ۲/ ۳٠٠؛‏ المعونة +۱۷١ /١‏ ورحة الأمة ص ١75‏ . 

(۲) المغني ۲/ ۷۳؛ وبداية المجتهد /١‏ 07 ؟؛ ورحمة الأمة ٦۷‏ . 

(۳) ا مغني +٠٠١ /٤‏ تحفة الفقهاء ۲/ 44 1؛ بداية المجتهد 7/ /14؛ وا معونة +۲٦۸ /١‏ والأم ؟/ 85, ۸٠‏ والمجموع 1917/5 . 
(6) التنقيح /١‏ 540؛ الفروع ۲/ ۲۲۹؛ تحفة الفقهاء ”/ ١١؛‏ المدونة ١/٠۲۷؛‏ رحمةالأمة .٠١١‏ 

(5) الفروع ”/ 515 . 

0) المغني 9/ 777 . 

. ٤٤٥ /۲ الفروع‎ )۷( 


1۹ 


ولا يقال أن في إيجاب الصوم على هؤلاء تشددًا ؛ فإن من اعتاد السفر لا يكون السفر شاقًا عليه مشقة 
تجعله يترك الصيام» كا أنه يمكنه أن يقضيه في الشتاء إن وافق الصيف ووجد فيه مشقة غير عادية » وهذا 
أولى من ترك الفريضة مع إمكان الإتيان بها. 

۷- وجوب الحج على الفور خلاقًا للشافعي””. 

وهذا القول أولى وأحوط لأداء احج الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لأن وجوبه بصفة التوسع- 
كما يقول ابن قدامة- يخرجه عن رتبة الواجبات؛ لأنه يؤخر إلى غير غاية» ولا يأثم بالموت قبل فعله» لكونه فعل 
ما يجوز له فعله » وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله. 

۸- ليس للزوج منع زوجته من المخروج لحجة الإسلام خلانًا لأحد قولي الشافعي'". 

ثالثا: فى أبواب متفرقة . 

١‏ - حكم من سب الله تعالى أو استهزأ به أو بآياته أو برسله وكتبه: 

يرس اللطايلة انه فيك الماك أو يفضيو lg N ER‏ كني قر عرو كاز 

بساء ا 2 € 2° $F‏ 001 ص مع رار و سا 

مازحًا أو جادًا لقوله تعالل: ( و لین سالتھ یفوک نماک ا وض ولعب فل به یکیو 
7 ۶ بر م ب e‏ ا ر 
ورسولق کر ېزوک 5 لاز رو افد کنر ب ایی ) [التوبة: 6" ]. 

ويرون أنه ينبغي ألا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك . 

وفي هذا الرأي حفظ لدين المسلم؛ لآن الكافر كا يقول ابن قدامة - ضرره كبير فإنه يفتنه عن دينه 
ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر» وتزيينه له» وتربيته عليه» وهذا أعظم الضررء والحضانة إن تثبت لحظ 


الولد» فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. 


N) 

. ۳٠٤/١ والمهذب‎ ؛٦‎ /١ السابق‎ )۲( 

(۳) المغني /١‏ ١؛‏ والفروع ۳/ ۷١٠؛‏ والمهذب ۸/۱ . 
(6) المغني ۲۹۹۰۲۹۸/۱۲ . 


. ٤۱۳/۱١ السابق‎ )٥( 


۳-من أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له خلافًا لالك الذي يرى نهم تبع للأب''. 

ولا شك أن رأي الحنابلة ومن وافقهم هو الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ الدين» وهو الأنفع للولدء 
ففيه تحصل سعادته في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يتتخلص به من القتل والاسترقاق والجزية» وفي الآخرة 
ينجو به من سخط الله وعذابه. 

5 - من يقيم في دار كفر ولا يستطيع إظهار دينه. ولا القيام بواجبات الدين وهو قادر على ا هجرة فإنه 
تجب عليه ال هجرة» ومن يستطع إظهار دينه والقيام بواجبات الدين فإنه يستحب له ال هجرة من دار الكفار 
ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين ومعونتهم' ". 

ه- يجوز أخذ الأجر على القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القرب كالفتيا والقضاء والأذان 
والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث. 

وني ذلك مصلحة عظيمة وهي نشر العلم والإعانة على الطاعة والترغيب في القيام بهذه الأعمال العظيمة؛ 
لأن تحريم أخذ الأجر عليها يفضي إلى قلة من يقومون بها وزهدهم فيها.. كا أن فيها مصلحة لفاعلها وخاصّة 
من لا يقدر على التكسب بغير ذلك يقول الإمام أحمد: «التعليم - أي تعليم القرآن- أحبٌ إل من أن يتوكل 
هؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامَّة الناس في ضيعته» ومن أن يستدين ويتجرء لعله لا يقدر على 
الوفاء» فيلقى الله تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إِليّ)". 

5- يجب على الأب وسائر الأولياء تعليم الصبيّ ما يحتاجه : 

۷- ميراث المسلم من الكافر. 

أجاز ابن تيمية وتلميذه ابن القيم توريث المسلم من الذميٌ؛ لئلا يمتنع وارث الذمي من الدخول في 
الإسلام”». وهذا الرأي - وإن كان خالمًا لرأي جمهور الفقهاء- فيه سد لذريعة الامتناع عن الدخول في 
الإسلام خشية الحرمان من الميراث » كا أن فيه حفظًا للمال بعدم تركه في أيدي الكفار. 


)١(‏ السابق 0784/١7‏ 85 1؛ والمعونة 577/7 7» وذكر في المعونة أن مذهب أبي حنيفة كمذهب مالك. 
وانظر ص ١١‏ 

, ١51/17 المغني‎ )( 

()المغني115/8. 

. 7905 /١ الفروع‎ )( 


(6) السابق 5/ ه” ؛ وانظر ص 7717 . 


۸- حكم النكاح في حق من له شهوة يأمن معها الوقوع ني محذور. 

ذهب الحنابلة إلى أن حكم النكاح في حق هذا هو الاستحباب » وأنه أولى من التفرغ للعبادة". 

ويرى الإمام الشافعي أن التخلي لعبادة الله تعالى أفضل؛ لأن الله تعالى مدح يحيى بقوله : (وسيدًا 
وحصورا) [آل عمران : 174 » والحصور: الذي لا يأتي النساءء» فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه” . 
وذكر ابن هبيرة أن مذهب مالك مثل مذهب الشافعي أيضًا”. 

هذاء والأولى هو قول الحنابلة ومن وافقهم؛ لأن فيه ترغيبًا في النكاح الذي هو وسيلة عظيمة لحفظ 
الدين ؛ حيث يعين على غض البصر وحفظ الفرج؛ لذا جاء في الحديث : «من تزوج فقد أحرز نصف دينه»“ 
> ولآن مصالح النكاح تفوق مصلحة التفرغ للعبادة بكثير. 
يقول ابن قدامة بعدما ذكر النصوص التي تحث على الزواج: «وهذا حث على النكاح شديد» ووعيد على تركه 
يقربه إلى الوجوب. والتخلي منه إلى التحريم... ولأن مصالح النكاح أكثر» فإنه يشتمل على تحصين الدين» 
وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظهاء والقيام بهاء وإيجاد النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي ب وغير ذلك 
من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها أولى»” ». 
ويقول أستاذنا الدكتور حسين سمرة - حفظه الله- : «ورأي الجمهور القائل باستحباب الزواج وأنه سنة مؤكدة 
هو الراجح؛ لما يترتب عليه من الطهر والعفة» ولا ينتج عنه من الذرية الصالحة التي هي نواة المجتمع الفاضل» 
وأساسن غار 


)١(‏ المغني "5١/4‏ . هذاء ويرى أستاذنا الدكتور محمد الدسوقي - حفظه الله- أن الموازنة بين النكاح والتفرغ للعبادة 
موازنة لا معنى لمها؛ لأن النكاح المشروع لون من الطاعة التي يؤجر عليها الإنسان » وليس شهوة أو متاعًا لاهيًا. 
[انظر: الأسرة في التشريع الإسلامي ص ]١7‏ . 

(۲) انظر: مختصر المزني ص *157١؛‏ والحاوي 50/١١‏ ؛ المهذب ۲/ 577و 5 57؛ والإفصاح ۲/ ١١١‏ . 

(9) الإفصاح ؟/ .١١١‏ 

(6) رواه الطبراني في الأوسط » وانظر المقاصد الحسنة برقم )٠١95(‏ . 

.7 41” ۳٤۲ /94 المغني‎ )( 


(5) أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي » ص 7٠١‏ . 


۹۷ 


المطلب الثاني: حفظ الدين من جانب العدم 
الفرع الأول : الجهاد 

معنى الجهاد: 

الجهاد بكسر الجيم: أصله المشقة» يقال: جهدت جهادًا؛ بلغت المشقة» وشرعا بذل الجهد في قتال 
الكفارء لإعلاء كلمة الله. ويطلق على مجاهدة النفس بتعلم أمور الدين ثم العمل على تعليمهاء وعلى مجاهدة 
الشيطان بدفع ما يأتي به من النبهات» وما يزينه من الشهوات» وعلى مجاهدة الفاق باليد واللسان ثم 
القلب. وأما مجاهدة الكفار فباليد » والمال» واللسان» والقلب » وشرع بعد الهجرة باتفاق العلماء” . 

مقاصد الحهاد: 

فرض الله - عز وجل- الجهاد لإقامة المجتمع الإسلامي ولحفظ الدين وتأمين الدعوة إليه وكسر 
شوكة الكفر وحفظ ديار المسلمين » ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال تعالى: 

قوشم حَیّ لا تكرت َة وَيَكُونَ ألذِينُ ڪل ينه 4 [الأنفال: ۳۹]. ومن هنا كان الجهاد من 

أهم وسائل حفظ الدين. 

هذاء وما يدل على مراعاة منزلة الجهاد في المذهب الحنبلي ما يأتي: 

-١‏ حكم الجهاد: 

يرى الحنابلة أن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية » إذا قام به قوم» سقط عن الباقين» ولكنه 
يتعين في ثلاثة مواضع؛ أحدها: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصمّانء فههنا يحرم على من حضر الانصراف» 
ويتعين عليه المقام؛ لقوله: تعالى: 7 تأيه کےا منوا اقب شروک انر أ وذ كرو أ أيه كا 0 
[الأنفال: 5 5] الثاني: إذا نزل الكفار ببلد. تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا 


4 


لزمهم النفير معه؛ لقوله تعالى: ( حایا آلزیے ٢امنوا‏ مالک دا قیک کک انرا في سل أله قار 


لَاَلْأَيْضٍ € [التوبة: ۳۸] . وقال النبي 4# : «إذا استنفرتم فانفروا»"”. 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۲/۳ . 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد- باب فضل الجهاد) ؛ ومسلم (كتاب الإمارة- باب المبايعة بعد الفتح...) . 
(۳) المغني 807/11 . 


؟- الترغيب في الجهاد: 

يقول الإمام أحمد : «لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد» » وقال: «لا نعلم شيئًا 
من أبواب البر أفضل من السبيل» » وذكر له أمر الغزو» فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه... 
ليس يعدل لقاء العدو شيء . ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمالء والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون 
عن الإسلام وعن حريمهم » فأي عمل أفضل منه ! الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم)”' . 

- الغزو مع كل إمام بر أو فاجر. 

سئل الإمام أحمد عن الرجل يقول: آنا لا أغزو ويأخذه ولد العباس» إنا يوفر الفيء عليهم! فقال: 
سبحان الله» هؤلاء قوم سوء » هؤلاء القعدة» مثبطون » جهّال » فيقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كا 
قعدتم » من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ماذا كانت تصنع الروم»” . 

ويقول ابن قدامة: «ولآن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد. وظهور الكفار على المسلمين 
واستئصالهم » وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم)”". 

٤‏ -إعطاء المجاهدين من الزكاة: 

يرى الحنابلة أن المجاهدين يستحقون الأخذ من الزكاة لشراء ما يحتاجونه للغزو وإن كانوا أغنياء . 
خلاقا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن الزكاة لا تدفع إلا لفقير“ . 

هذا » وقول الحنابلة ومن وافقهم أقوى؛ لأن فيه ترغيبًا في الجهاد وإعانة عليه. 
(۱) السابق ۱۲١۱١ /١‏ . 
(۲) السابق ٠٤ /١7‏ . 


. ٠٤١/۱۳ السابق‎ )( 


(5) السابق ۳۲۹/۹ . 


۱۹۹ 


الفرع الثاني: محاربة البدع ومعاقبة الممتدعين 


مفهوم البدعة: 

الابتداع في اللغة معناه الاختراع الجديد الذي لم يسبقه نظير” “. وأما البدعة في الشرع فلها أكثر من 
تعريف . 

عرفها ابن تيمية بأنها: «ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع السلف من الاعتقادات والعبادات)22. 

وعرفها الشاطبي فقال: «هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه). 

وعرّفها الدكتور محمد عبد الله دراز بأنها: «تلك الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند في كتاب الله ولا 
سنة رسوله 8# ولا فيا استنبط منهما بوجه من و جوه الاستنباط المقررةا . 

هل كل المحدثات ضلالات مذمومة؟ 

من خلال عمل الصحابة الكرام» وأقوال علماء السلف » والتعريفات السابقة للبدعة يظهر لي أن 
المحدثات ليست كلها بدعًا أو ضلالات مذمومة»ء بل منها المذموم ومنها غير المذموم» لذا يمكن القول أن 
المحدثات المذمومة هي ما خالف أصول الشرع وقواعده » أو مالم يشهد لها دليل معتبر شرعاء أو ما ليس له 
أصل في الدين. وأما ما شهد له دليل من كتاب أو سنة» أو غيرهما من الأدلة الشرعية» أو كان له أصل في 
الدين» فهو حسن» وإن لم يكن قد وجد بعينه ومهيئته نفسها على عهد النبوّة. 

فالوحي الإلحي والسنة النبوية- كما يقول الدكتور محمد عمارة”- لم يحصرا- نصا وتفصيلًا- كل ما هو 
محمود» ومن ثمَّ فأبواب الإبداع والابتداع للأمور المحمودة كانت وستظل مفتوحة أبدًا... والمنهي عنه من 
البدع هو المخالف مبادئ الشريعة وأحكام الدين. 


. مختار الصحاح (بدع)‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۸/ 757 . 

(۳) الاعتصام ٠١ /١‏ دار المعرفة . 
() الميزان بين السنة والبدعة ص 57 . 


(0) إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات » ص ٠١‏ . 


ونما يدل على ذلك من أفعال الصحابة وعلماء السلف: 

أن النبي 8 لم يكن له وقت معين يخطب أو يُذّكّر فيه أصحابه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد ء 
وإنما كان يُذَكّرُّهم أحيانًا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده. 

ولكن الصحابة قد عينوا للتذكير وقَتًا معيّا » فقد ورد عن ابن مسعود أنه كان يذكّر أصحابه كل يوم 
خيس . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «حدّث النّاس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن 
أكثرت فثلانًاء ولا مل الناس». 

وورد عن بلال ذه أنه كان مواظبًا على صلاة شيء من النافلة بعد كل وضوء من غير أن يعلم في ذلك 
نصا خاضًاء ولم يكن يعلم أن الرسول ين يعمل هذا العمل بالهيئة نفسهاء وإنم| أخذه من الترغيب في مطلق 
الصلاةء وقد مدحه الرسول ## وبشّره بالرؤيا المعروفة”' ولم ينكر عليه أن فعل أمرًا لم يفعله هو ه8 . 

ومن هنا قال الإمام الشافعي - رحمه الله: «البدعة بدعتان ؛ بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق 
السنة فهو حمود» وما خالف السنة فهو مذموم» . 

قال الحافظ ابن رجب : «ومراد الشافعي - رحمه الله- أن البدعة المذمومة ما ليس ها أصل من الشريعة 
يرجع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة » يعني: ما كان ها أصل من 
السنة يرجع إليه» وإنها هي بدعة لغة لا شرعًاء لموافقتها السنة“. 

وقد روي عن الشافعي كلامٌ آخر يفسر كلامه السابق» وهو قوله: «والمحدثات ضربان: ما أحدث مما 
يخالف كتابًاء أو سنة» أو أثرّاء أو إجماعاء فهذه البدعة الضلال» وما أحدث من الخير » لا خلاف فيه لواحد 


۰ ع يخ هو ٠‏ 4 بي 8 
من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة)” . 


. مكتبة أولاد الشيخ‎ » 55١ جامع العلوم والحكّم ص‎ )١( 

(؟) كتاب الدعوات » باب ما يكره من السجع في الدعاء . 

(۳) روى مسلم أن النبي 6 قال لبلال عند صلاة الغداة: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة» فإني 
سمعت الليلة خشف نعليك في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي» أخر جه مسلم (كتاب فضائل 
الصحابة- باب من فضائل بلال بن رباح ظله). 

(5) جامع العلوم والحكم ص 557 . 

(4) مناقب الشافعي للبيهقي ٤1۸/١‏ ؛ وجامع العلوم والحكم ص 407 . 


وقال الإمام ابن العربي : «اعلموا - علّمكم الله- أن المحُدّث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا 
الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة» فهذا باطلٌ قطعًاء ومحدث حمل النظير على النظير » فهذه سنة الخلفاء 
والأئمة والفضلاء وليس المحدث والبدعة مذمومًا للفظ محدث وبدعة,» ولالمعناهاء فقد قال الله تعالى: لما 
2 3 * اس يس - ۶ 
أيهم يّن ذڪَر ين رَيّهم تُحْدَثِ ) [الأنبياء: 1] وقال عمر: نعمت البدعة هذه وإنها يذم من البدع ما 
خالف السنة» ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة)27. 
هذاء وللعز بن عبد السلام ري جيد في هذا الآمر» فقد قال: «البدعة فعل مالم يعهد في عهد رسول الله 4 » وهي 
منقسمة إلى بدعة واجبة» وبدعة محرّمة» وبدعة مندوبة » وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة ؛ والطريق في معرفة ذلك 
أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم 
فهي محرمة» وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة)“» ومن 
الأمثلة التي ذكرها على هذه الأنواع: 

من أمثلة البدع الواجبة: «الاشتغال بعلم النحوء تدوين أصول الفقه...2 . 

ومن أمثلة البدع المحرّمة : مذهب القدرية والجبرية والمرجئة .. والرد عليهم من البدع الواجبة . 

ومن أمثلة البدع المندوبة: إحداث المدارس وبناء القناطر» وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول. 

ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. 

ومن البدع المباحة: المصافحة عقيب الصبح والعصرء والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس 
ول 

خطورة البدع على الدين: 

لا شك أن البدع خطرها على الدين كبير» وأنها من عوامل إفساده» إذ لا خفاء أن كل اختراع في الدين 
ما لا دليل عليه من جهة الشرع إنا هو - كا يقول الدكتور محمد عبد الله دراز' “- اغتصاب لمنصب الشارع» 
واستدراك عليه» وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بواح» وإلا فأقل ما يقال فيه: إنه باطل مردود على 
)١(‏ شرح الترمذي 141/٠١‏ . 


(۲) قواعد الأحكام ۲/ ۱۷۲و ٠۷۳‏ . 
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صاحبه. ومن خطورة البدع أنها تؤدي إلى إماتة السئن؛ إذ ما من بدعة تُحْدَث إلا ويموت من السنن ما هو في 
مقابلتهاء حسبم| جاء عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس قال: «ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه 
بدعة وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع وتموت السنن)» وفي بعض الأخبار: لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من 
الم ماهر عرو مها 
ومن هنا كان حاربة البدعة والقضاء عليها إحياءً للسنن» وقد جاء في الترغيب في إحياء السنن قوله © : 
«من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئًاء ومن ابتدع بدعةً ضلالة لا ترضي الله ولا رسوله فإن عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من 
أ زوالا فيا 
وعن آنس» قال رسول الله 6# : «... ومن أحيا سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الحنة». 
ونقل الشاطبي عن الإمام مالك أنه قال: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا هه 
خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ملت کم دِيتَكُمْ 4 [المائدة: ۳] فم م يكن يومئذٍ ديناء فلا يكون 
اليوم ديا“ 
ومن ثم تكون محاربة البدع وعقوبة المبتدعين من وسائل حفظ الدين وحمايته من الفساد والانحراف في 
العبادة والاعتقاد. 
ه موقف الحنابلة من البدع والمبتدعين: 

لا شك أن الإمام أحمد من أكثر الأئمة تمسّكًا بالسنة ومحاربة للبدع» وثباته في محنة خلق القرآن» حتى 
لقب بإمام أهل السنة والجماعة خير شاهد على ذلك. 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير "١9/٠١‏ برقم )٠١١١١(‏ ؛ والاعتصام 7١/١‏ . 
(۲) رواه الترمذي » وحسنه (أبواب العلم عن رسول الله - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع) . 


() رواه الترمذي في الموضع السابق . 
() الاعتصام ۱ . 


۰۳ 


وكلام الإمام أحمد في الحث على التمسك بالسنة والاقتداء بالسلف » وذم البدع والمبتدعين كثير جدًا . 
فقد ألّف كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» من أجل الحفاظ على السنة» وحاربة البدع » وبث في رسائله إلى 
أصحابه نصوصًا واضحة في التمسك بالسنة وهجر البدعة. 

فقد قال في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار“: «أصول السنة عندنا: التمسّك بها كان عليه 
أصحاب رسول الله 8 والاقتداء هم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات وترك 
الجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء» والجدال والخصومات في الدين». 

وقال في رسالته إلى مُسَدَّد بن مُسَرْمَد: «أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» ولزوم السنةء فقد 
علمتم ما قد حل بمن خالفهاء وما جاء فيمن اتبعها » بلغنا عن النبي عله أنه قال: «إن الله عز وجل ليدخل 
العبد الجنة بالسنة يتمسك بها . إلى أن قال: «ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك» ولا ترافقه في 
سفرك). 
وقد كان الإمام أحمد يرى أن الرد على المبتدعين وبيان ضلاهم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات» فقد 
سئل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف» أحب إليكء أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف 
فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنم) هو للمسلمين » هذا أفضل»”' . 
وإذا كان هذا هو موقف الإمام أحمد من البدع وأهلها فإن الحنابلة - بلا شك- كانوا تبعًا لإمامهم في هذا 
الشأن. يقول الإمام ابن تيمية: «وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص 
أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير)”». 


)١(‏ هو عبدوس بن مالك أبو محمد العطار» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » وكانت له عنده منزلة كبيرة. انظر [الطبقات 
0١‏ 8 والمقصد الأرشد ۲/ ۲۸۱] . 

. ۲٤١١/١ الطبقات‎ )۲( 

(۳) هو مُسدّد بن مُسزُهد الأسدي البصري (ت /77ه). محدث, كتب إلى الإمام أحمد يسأله عا وقع الناس فيه من الفتنة في 
القدر والرفض.... فأجابه الإمام أحمد . المنهج الأحمد /١‏ ٤۸؛‏ والأعلام ۷/ ٠٠١‏ . 

. ۳٤٤۳٤١ /١ الطبقات‎ ):( 

. ۲۱٣/۲ السابق‎ )٥( 


. ۱۸١ /۲١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


«وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الردّ على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره» ومهذا فتح الإمام 
أحمد أمام أصحابه بابًا للدفاع عن السنة ومحاججة المبتدعة باللسان والقلم» فتتابعوا يناظرون» ويؤلفون 
حتى ملأت مآثرهم في ذلك سمع التاريخ وبصره)”' . 

هذاء «وفوق تمسك الحنابلة العملي بالسنة وما أثر عن السلف » فقد أخذوا على أنفسهم أن يقاطعوا 
آهل البدع » ويجانفوهم, لما في ذلك من الإيحاش لقلوبهم والزجر لهم عما هم فيه» وكان قدوتهم في ذلك 
الإمام أحمد, فإنه لم يكلم أولئك الذين أجابوا في المحنة حتى مات)”». 

ومن عقوبة أهل البدع في الفقه الحنبلي : 

-١‏ ترك الصلاة خلفهم » ومن صلى خلفهم أعاد: 

جاء في ختصر الخرقي : «ومن صلى خلف من يعلن ببدعة» أو يسكر أعاد» وجاء في المغني أن الإمام 
أحمد قال: «لا تصل خلف أحد من أهل الأهواءء إذا كان داعية إلى هواه. وقال: لا تصل خلف المرجئ إذا 
كان داعية. وروي عنه أنه لا يصلى خلف مبتدع ال 

7 - عدم عيادتهم إذا مرضوا وترك الصلاة عليهم إذا ماتوا: 

نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: «أهل البدع» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تصلوا 
عليهم » ونقل عنه أيضًا: «الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم» قد ترك النبي يه الصلاة بأقل من هذا). 

ويبدو أن الإمام أحمد يقصد بأهل البدع هنا الفرق الضالة الذين يخالفون أهل السنة في مسائل من 
أصول الدين» كالذين يكذبون بالقدر والذين يسبّون الصحابة .. ونحو ذلك من الفرق. 

۳- جواز الغيبة على المشهور بالبدعة وعدم استحباب الستر عليه. 

قال في المغني: «قال ابن عقيل: وإن كان الميت مغموصًا عليه في الدين والسنة» مشهورًا ببدعته» فلا 
بأس بإظهار الشر عليه» لتحذر طريقته» وعلى هذا ينبغي أن یکتم ما یری عليه من أمارات الخير» لئلا يغتر 


وهو ۰ 2 8 
المغتر بذلك» فيقتدى به فى بدعته)” ' . 


. ٠٥۳ /١ المذهب الحنبلى‎ )١( 
. 705/١ المذهب الحنبل‎ )۲( 
. ۷ /٣١ المغني‎ )( 


. ۲٠١٣/۱۲ السابق‎ )5( 


(5) ۳/ ۳۷۲ . والمغموس هو المطعون عليه . 


وقال المجد ابن تيمية: «وعلى الغاسل إن رأى سوءًا ستره» إلا على مشهور ببدعة أو فجور)”". 
٤‏ - حبس المبتدع الداعية: 
قال الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة: أرى حبسه”». 
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ونص على أن المبتدع الذي لم ينته عن بدعته أنه حبس حتى يموت . 
- قتل المبتدع الداعية تعزيرًا: 
قال ابن القيم: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان: أحدهما: جوز » كقتل الجاسوس المسلم» 
إذا اقتضت المصلحة قتله » وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة» 
كالتجهم والرفض» وإنكار القدر“. 
الفرع الثالث: عقوبة العصاة بالحد أو التعزير 
لقد حرم الله المعاصي » كبيرها وصغيرهاء وشرّع عقوباتٍ محددة على بعض الذنوب التي يترتب عليها 


ضرر كبير» وهي الحدود المعروفة» وأعطى لولي الأمر حق التعزير على المعاصي التي ليس ها حد معين» حتى 
يكون ذلك رادعا للعصاة» وزاجرًا للمقتدين بهم» ولمن تحدثه نفسه بارتكاب المعاصي . 


ومن هنا صارت عقوبة العصاة من وسائل حفظ الدين وصيانة المجتمع » فإن من الناس من يمنعه من 
المعصية خوفه من الله وتدينه» ومنهم من لا يمنعه إلا الخوف من العقوبة العاجلة» وقد قال عثمان 5ه : «إن 


الله يزع بالسطان مالم يزع بالقرآن»“ . هذاء ومن العقوبات التي قال بها الحنابلة: 


. ۲۹۰/۱ المحرر‎ )١( 

(0) الفروع 5/ 1517 . 

() الطرق الحكمية ص ٠٠١‏ . 

(5) السابق ص ٠١7‏ . هذاء ولاشك أن ذلك من باب السياسة الشرعية ولیس حكن عامّاء كما أنه ختص بالإمام أو من ينوب 
(5) كشاف القناع ۳/ 87؛ والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث رقم (01) ومعنى يزع يكف أو يزجر (غريب الحديث » لابن 


الجوزي »5777/١‏ ولسان العرب مادة وزع) . 


١-عقوية‏ تارك الصلاة: 

إن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام» ومن آكد فرائضه » فهي الركن الثاني بعد الشهادتين » وهي غرة 
العبادات وعمود الإسلام؛ من أقامها فقد أقام الدين » ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع» ولعظم منزلتها في 
الإسلام سمى رسول الله 8 تاركها كافرا؛ٍ حيث قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد 
كفر»” . هذاء وقد ذهب الحنابلة - خلاقًا لأبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني من أصحاب 
الشافعي- إلى أن تارك الصلاة يدعى إليهاء فإن أصر على تركها قتله الإمام . 

يقول ابن قدامة ردًا على قول ال حنفية أن القتل يفضي إلى تفويت الصلاة دات «والظاهر أن من يعلم أنه 
يقتل إن ترك الصلاة لا يتركهاء سيم| بعد استتابته ثلاثة أيام » فإن تركها بعد هذا كان ميئوسًا من صلاته» فلا 
فائدة في بقائه» ولا يكون القتل هو المفوت له ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف إنسان.»“ 

كما يرى بعض ال حنابلة أنه لا ينبغي السلام على تارك الصلاة ولا إجابة دعوته ‏ . وهذا بلا شك بعد 


؟- وقال القاضي أبو يعلى: إذا رأى (الإمام) أن من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادى 
عليهم بجرائرهم ساغ له ذلك . 

وقال أيضًا: شاهد الزور يطاف به في حيّه”'. 

۳- ويرى الإمام أحمد أن المخَّث يُنْفَى؛ لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له» وللإمام نفيه إلى بلد 
يأمن فساد أهله. وإن خاف منه عليهم حبسه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة- باب ما جاء في من ترك الصلاة ) ؛ والترمذي (كتاب الإيهان عن رسول الله- باب ما 
جاء في ترك الصلاة) وقال: حديث حسن غريب. 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وما في معناه» فمنهم من حمله على الحقيقة» ومنهم من حمله على التغليظ والتشبيه 
بالكفار. (انظر المغني ۳/ 5 :۳٠‏ /7601) . 
() انظر: المغني ۳/ “907 ورحمة الأمة ص 55؛ وبداية المجتهد ۲٠١/١‏ ؛ القوانين الفقهية ص 44 . 
(9) المخني ۳/ هلا 737305 . 
)٤(‏ الفروع 7557/١‏ . 
(4) الأحكام السلطانية ص ۲۷١‏ . 


(5) السابق ص ۲۹۷ . 


ويرى أن من شرب خمرًا في نهار رمضان» أو أتى شيئًا نحو هذا أقيم عليه الحد. وغلظ عليه مثل الذي 
يقتل في الحرم دية وثلث. وقال: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان. 

ويرى الحنابلة أنه إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك» مستدلين بعمل الصحابة. 

ونص الإمام أحمد 4ه فيمن طعن في الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته » وليس للسلطان أن 
يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب وإلا أعاد العقوبة” “. 

هذاء ولاشك أن ذلك سياسة شرعية تؤدي إلى حفظ الدين» علا بنا تتفاوت من شخص إلى 
شخص» ومن زمن إلى زمن. 

الفرع الرابع : مسائل أخرى في حفظ الدين من جانب العدم 

من الناذج التي تدل على حفظ الدين من جانب العدم: 

-١‏ تحريم الحيل وإبطاها: 

من وسائل حفظ الدين تحريم الحيل وإبطاها؛ لأن إجازة الحيل تؤدي إلى إسقاط الواجبات وإبطال 
الأحكام الشرعية”". 

۲- حرمة إجارة الدور والحوانيت أو إعارتها لاستخدامها في محرم. 

قال ابن قدامة: «ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيعة» أو يتخذها لبيع الخمرء أو 
القمار». وقال أيضًا: ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم» كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر أو يبيعه فيهاء أو 
يعصى الله تعالى فيها»”' . ولا شك أن منع الإعانة على المعاصي من وسائل حفظ الدين . 

۳- لا تباع الدار لكافر: 

قال ابن مفلح: «وإن باع أو آجر مسلمٌ دارّه من كافر» فنقل المروذي : لا تباع » يضرب فيها بالناقوس 
» وينصب فيها الصلبان واستعظم ذلك وشدد فيه...» . وقال القاضي: «وقد قال أحمد : لا أرى أن يبيع داره 


(۱) إعلام الموقعين > / ۷۷ VA‏ . 
(۲) انظر ص ١7١‏ وما بعدها 

(۳) المغني ۱۳۳/۸ . 

. ۳٤۹/۷ السابق‎ )5( 


من كافر يكفر فيهاء يبيعها من مسلم أحبٌ إِيّ » وقال أيضًا في نصارى وقفوا ضيعة هم للبيعة: لا يستأجرها 
الرجل المسلم منهم» يعينهم على ما هم فيه)”' . 

وهذا الرأي من الإمام أحمد يدل على فقه عظيم ونظر سديد » لما فيه من مراعاة مصلحة حفظ الدين 
وعدم الجمود على الظواهر والشكليات » واعتبار مآلات الآفعال» فإن إجارة الضيعة من النصارى في 
الأصل مباح» ولكنه سيعود بالنفع على الكنيسة » أو ما يخالف مصلحة حفظ الدين أو مصلحة المسلمين» 
فنظر إلى ذلك فمنعه. 

فأين هذا النظر من الذين يقولون إن مقاطعة بضائع الكفار المحاربين بدعة” '» وأين ذلك أيضًا من 
أفتى بجواز أن يوصي المسلم من ماله لبناء كنيسة ؟! 

؛ - لا تصح البة أو الوصية أو الوقف لمعصية أو فعل حرم : 

يقول ابن قدامة: «ولا تصح الوصية بمعصية وفعل حرم» مسلً) كان الموصي أو ذميًاء فلو وصى ببناء 
كنيسة أو بيت نار أو عمارتهاء أو الإنفاق عليها » كان باطلًا. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب 
الرأي : يصح . وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرضه تُبنى كنيسة . وخالفه صاحباه. وأجاز أصحاب الرأي أن 
يوصي بشراء خر أو خنازير» ويتصدق بها على أهل الذمّة وهذه وصايا باطلة» وأفعال محرمة ؛ لأنها معصية» 
فلم تصح الوصية بها... والصحيح أن هذا ما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إن| هو إعانة هم على معصيتهم» 
وتعظيم لكنائسهم)”' . 

قلت: لعل هذا حمول على أن الموصي من أهل الذمة ؛ لأنه يبعد أن يبيح فقيه لمسلم أن يوصي بذلك؛ 
لأن مصلحة المسلمين أولى بهذا المال» وهل العبد حر في ماله حريّة مطلقة » بحيث ينفقه في ضرر أو عبث أو 


4 


تبذيرة وأين قوله تعاى: (وا نق هوام کا جم لق فة 4 [الخنديد: ۷ > وقولة تعالى: واوا عل 


#آ ےم ص 


ل ل سي بس ص جره عد جل ج و 5 ا 9 50 

البروالنقوئ ولا نعاونوا على لانم وَالْعدُون 4 [المائدة: ؟” ]. وقوله كه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 

. ۳٣٣۰٣٣١ /۲ الفروع‎ )۱( 

(۲) يقول ذلك بعض الدعاة والوعاظ الذين لا يعتد بقولهم في القضايا العلمية. 

(۳) قال في البدائع: «ولو أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة بوصية فهو باطل ؛ لأنه معصية» ولو أوصى الذمي بثلث ماله للبيعة 
أو لكنيسة... جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله- وعندهما لا يجوز » . البدائع ۷/ ٠٤١‏ . 


. 6١50١1 /۸ المغني‎ €3 


يسال عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم 
أبلاه)”؟ . 

لا شك أن تتبع رخص المذاهب والأقوال الشاذة التي تخالف الدليل والمقررات الشرعية يؤدي إلى 
ضياع الدين. 

يقول الإمام الشاطبي : «فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق 
فيها هواه» فقد خلع (ربقة التقوى) وتمادى في متابعة هوى ونقض ما أبرمه الشارع»”" . هذا » وقد حدّر 
لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذه "» وأهل المدينة في السماع» وأهل مكة في المتعة' » لكان فاسقًا» . 

قال القاضي: «هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون من آهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى 
الرخصء فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحق عنده» واتبع الباطل. أو يكون عاميًا » فأقدم على الرخص من 
غير تقليد» فهذا أيضًا فاسق؛ لأنه أخل بفرضه » وهو التقليد. فأما إن كان عاميًا وقلّد في ذلك » لم يفسق ؛ 


لأنه قلد من يسوغ اجتهاده)“. 


)١(‏ رواه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق- باب في القيامة) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) الموافقات ۲/ -۳۸١‏ ۳۸۷. وقال الشيخ دراز في التعليق : أي ولم يكن داخلا مع سائر المكلفين تحت القانون العام المعين 
في هذا التكليف . 

(۳) لعل المراد بذلك هو ما ذهب إليه فقهاء الكوفة من أن القليل من الأنبذة المسكرة - باستثناء نبيذ العنب- الذي لم يبلغ 
السكر حلال وأن المحرم من الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين . انظر مختصر القدوري ١98‏ . 

(5) لعل المراد من ذلك ما روي عن بعض أهل المدينة من إباحة الغناء. انظر: المحلى 4/ 7؛ والرسالة القشيرية ص٤٦‏ ؛ 
تفسير القرطبي للآية رقم (7) من سورة لقمان . 

(5) لعل المقصود بذلك ما روي عن ابن عباس وبعض أصحابه من إجازة نكاح المتعة»وقد روي عن ابن عباس في المتعة ثلاثة 
أقوال: الأول: إباحتها بإطلاق. الثاني: إباحتها للضرورة. الثالث: التحريم. انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲/ »٠٤١‏ 
ورخص ابن عباس ومفرداته ص .۲٠۳‏ هذاء والصحيح هو حرمة نكاح المتعة؛ لنهيه 45 عنها وقوله: «ألا إنها حرام من 
يومكم هذا إلى يوم القيامة ٠...‏ . صحيح مسلم (كتاب النكاح- باب نكاح المتعة) . 

(7) مطالب أولي النهى ”//551. 

. ٠١١/٣ المحرر‎ )0 
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5- لا تجوز إجارة المسلم لغير المسلم لخدمته . 

يقول ابن قدامة : «ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته . نص عليه أحمد في رواية الأثرم» فقال: إن 
أجر نفسه من الذمي في خدمته. لم يجز» وإن كان في عمل شيء جاز. وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في 
الآخر: تجوز... ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر » وإذلاله له » واستخدامه» أشبه البيع...» 7 . 

وني هذا الرأي حفظ لدين المسلم ؛ لأن حبسه عند الكافر يعوقه عن القيام بواجبات دينه» وقد يكون 
فتنة له » كا أن فيه إذلالا للمسلم الذي أعزَّه الله . 

۷- لا تباح رخص السفر للمسافر سفر معصية . خلافًا لأبي حنيفة» ومالك والثوري والأوزاعي. 

يرى الحنابلة أن الرخص المختصة بالسفر » كالقصر والجمع والفطر والمسح ثلاتًا ونحو ذلك لا تباح 
للمسافر سفر معصية» مثل قطع الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات. 

ويعلل ابن قدامة لهذا الرأي فيقول: 

«ولآن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح» توصيلا إلى المصلحة » فلو شرع هاهنا لشرع 
إعانة على المحرم» تحصيلا للمفسدة. والشرع مره عن هذا . 
القن ها NEY oad‏ 


(؟) المغني ۳/ 115١-5١١؛‏ والجامع لأحكام القرآن 7/1 57١؛‏ وأحكام القرآن للجصاص ١55 /١‏ . 
9 المعني 75 11-11 


المبحث الثاني: حفظ النفس 
توطئة: 
حفظ النفس الإنسانية من المقاصد الضرورية للشريعة» ويأتي في المرتبة الثانية بعد مقصد حفظ الدين» وقد 
اتخذت الشريعة عدة وسائل لحفظ النفس منها تحريم الاعتداء عليهاء وتحريم تناول ما يضر-هاء وتشر-يع 
القصاص والرخص... وغير ذلك. 
«ومعنى حفظ النفس هو حفظ الأرواح من التلف أفرادًا وعمومّاء لآن العالم (المجتمع) مركب من أفراد 
الإنسان» وني كل نفس خصائصها التي بها بعص قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص كما مث ل لها 
الفقهاء» بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارك بعد الفوات. بل الحفظ أهمه 
حفظها عن التلف قبل وقوعه» مثل مقاومة الأمراض السارية» وقد منع عمر بن الخطاب الجيش من دخول 
الشام لأجل طاعون عمواس””". والمراد النفوس المحترمة في نظر الشر-يعة» وهي المعبر عنها بالمعصومة 
الدم...» ”». وفيا يلي نماذج من مراعاة حفظ النفس في المذهب الحنبلي: 
المطلب الأول: حفظ النفس في أحكام العبادات 

أولًا: من أحكام الطهارة: 

١‏ -إن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه الختان سقط عنه“. 

۲ -إذا خاف المريض زيادة المرض» أو تباطؤ البرء» أو خاف شيئًا فاحضّاء أو ألا غير محتمل جاز له 


ا 


)١(‏ في الأصل (بعض) بدلا من (بعد). 

(0) انظر خبر ذلك في الموطأ (كتاب: الجامع» باب: ما جاء في الطاعون) وعمواس قرية من فلسطين بالقرب من بيت 
المقدس» وفيها كان ابتداء الطاعون سنة ١ه‏ (معجم البلدان .)١١۷ /٤‏ 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» ص7١7.‏ 

. ۱٠١/۱ المغني‎ )5( 


.۳۳٣/۱ السابق‎ )6( 


۳ -إن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه» ويتيمم. 
يقول ابن قدامة مستدلا لذلك: »ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة» بدليل ما لو رأى حريقًا أو 
غريقاء في الصلاة عند ضيق وقتهاء لزمه ترك الصلاةء والخروج لإنقاذه» فلأن يقدمها على الطهارة بالماء 
ا 
حمن انقلغ ظفرة أو كان بأصبعه جرح حاف إن أقيابه الله أذ يرق الخرني از له ا مخ عليهة 
والمجروح والمجدور إذا خيف عليه مسح موضع الجرح» ويغسل ما حوله وإن لم يكن عليه 
عصاب27. 
ثانيًا: في الصلاة والزكاة: 
-١‏ جاء في المغني: «إذا كان بعينه مرض. فقال ثقات من العلماء بالطب: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك 
جاز ذلك. وقال مالك والأوزاعي لا يجوز)””. 
قال ابن قدامة مستدلًا على صحة مذهبه: "... ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن 
المثل» حفظًا لجزء من ماله» وترك الصوم لأجل المرض والرمدء ودلت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل 
الصلاة على الراحلة» خوفًا من ضرر الطين في ثيابه وبدنه» وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه وثيابه 
من البلل والتلوث بالطين» وجاز ترك القيام اتباعًا لإمام الحي إذا صلى جالسًا... ولا ينقص الضرر بفوات 
البصر عن الضرر في هذه الأحوال...) ©. 
۲- يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل امرض 
قال ابن قدامة: «وهو قول عطاء ومالك» وقال أصحاب الرأي والشافعي: لا يجوزء فإن أخبار التوقيت 


ثابتة» فلا تترك لأمر محتمل» ولنا ما روى ابن عباس» قال: جمع رسول الله 5ل بين الظهر والعصر وبين 


.٤٤/١ السابق‎ )١( 

(۲) السابق /١‏ لاه ”37 0/8 7. 
59) ۲| ع لاف 0۷0. 

. 0۷0/۲ المغني‎ )٤( 
.۲٠۱۷/۱ المحرر‎ )5( 


۱۳ 


المغرب والعشاء» من غير خوف ولا مطر» وفي رواية «من غير خوف ولا سفر)”". وقد أجمعنا على أن الجمع 
لاوز لغ عذرء ثبت أنه كان رض 
۳- يجوز دفع الزكاة إلى الصغير الفقير» سواء أكل الطعام أو لم يأكل؛ لأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه 
وكسوته وسائر مؤنته» وتدفع الزكاة إلى وليه أو إلى من يقوم بأمره» وكذلك المجنون”". 
ثالثا: في الصوم والحج: 
١‏ -الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام» كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر. ومن كان به 
شهوة غالبة لجاع يخاف أن تنشق أنثياه» فله الفطر“. 
فانظر إلى مدى مراعاة حفظ النفس» فالله عز وجل إنما أباح الفطر للمريضء ولكن الحنابلة هنا أباحوه 
للسليم الذي يتوقع المرض بالصوم» ولا يوجد نص خاص ينص على ذلك» ولكنه العمل بقواعد الشر-ع؛ 


ومقاصله. 

1 EEE O ta 
قال ابن مفلح : «قال الآجري : من صنعته شاقة» فإن خاف تلفا أفطر وقضى- وإن لم يضره تركها‎ -" 
. أثم. وإلا فلا‎ 


۳ جن مُنِع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة له أن يتحلل. 
هذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”". وفي هذا الرأي مراعاة 
> جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() المغني (۳/ »)٠١١‏ وانظر: رحمة الأمة» ص١١٠.‏ 

.٩۷ /٤ المغني‎ )۳( 

. ٤٠٥٠٤١٤/٤ السابق‎ )5( 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن عبد الله» أبو بكر ال جرّي» توفي ٠١‏ ۳ه سير أعلام النبلاء /١١‏ ۳١٠؛‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ٤١۷‏ . 

.7١ /۳ الفروع‎ )5( 

(۷) المغني ۲۰۳/۰ والفروع 7/ 797. 


حدد الفقهاء وقت رمي الجمرات أيام التشريق بم بين الزوال إلى الغروب » ولا يخفى أن التحديد بهذا 
الزمن الضيق » قد أفضى بالناس إلى الحرج والضيق» وشغلهم شدة الزحام عن الذكر والتكبير وعن 
الدعاء والتضرع والخشوع عند هذا المقام » بل أفضى أحيانًا إلى وقوع كوارث ووفاة بعض الناس! 
هذاء وقد ورد عن الإمام أحمد رواية تجيز رمي الجمرات قبل الزوال» ساقها في الفروع بصيغة الجزم 
بقوله: «وعنه يجوز رمي المتعجل قبل الزوال وينفر بعده». وقال أيضًا: «وجوز ابن الجوزي الرمي قبل 
الزوال» وقال في الواضح: ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم » وأطلق في منسكه أيضًا: أن له الرمي 
من أول يوم . وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر). 
وفي هذا الرأي مراعاة لحفظ النفس لأن تحديد الرمي بوقت ضيق مع شدة الزحام يؤدي إلى ضرر كبير 
قد يصل إلى حد هلاك بعض الناس» وقد حدث ذلك بالفعل. 
ه -جواز قتل البازي والصقر والعقاب والذباب والبعوض وكل ما يؤذي في الحرم:". 
كما أجاز القاضي وأبو الخطاب وكثير من الحنابلة قطع شوك الحرم لأنه يؤذي بطبعه”". 
5 - اعتبار الزاد والراحلة من شروط وجوب الحج“. 
خلافا للإمام مالك الذي يرى أن من كان يمكنه المثي وعادته سؤال الناس لزمه الحج””. 
«ولا يخفى أن هذا الرأي يخالف مقصد حفظ النفس بجانبه الملدي والمعنويء إذ إنه يضر الجسم بتكليفه المشي- 
الث الله ولو تاغفت ب الديارة وق الق تتعريضها لدل الال 


۷ - المسكن والخادم المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع الزكوات» ولا يجب فيه الحج 
والكفارات» ولايوفى منه الديون والنفقات". 
وفي ذلك مراعاة لحفظ النفس بحفظ الحاجات الضرورية لا. 


. ٤١/٤ الفروع ۳/ ۳۸۲ ؛ والإنصاف‎ )١( 
.7370 1775 /۳ الفروع‎ )۲( 

(۳) المغني 5/ 1857» والفروع ۳/ .٠٠۲‏ 

(5) المغني 28/0 4. 

(0) بداية المجتهد ۲/ 7 .٠١‏ 

(5) مقاصد الشريعة عند الإمام مالك .٠٠١ /١‏ 
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المطلب الثاني 
نماذج من حفظ النفس في العقوبات 
١‏ - إذا قلع الأعور عين صحيح» فلا قود عليه» ولكن دية كاملة خلاقًا لباقي المذاهب'". 


والحكمة في ذلك أن الأعور لم يذهب بجميع بصر الصحيح» فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع 
بصره» وضعفت عليه الدية مراعاة لترك القصاص. 


- 
سم ال 5-0 


وهذا الرأي وإن كان تخالا لعموم قوله تعالى: ‏ وبا عليه فيهآ أن ألتَفْس بالتفیں وَآلْمَينَ 
ا ر ع سا ص < چ رف 8 صحد عو رص 7 ص ص 000 رص > اس ےے ود 
پعن ولت بَالْأنف وآلاذات بالاذن واش بان اجرح قصاط فَمَن صد 


بده فل كان ا َم مآ انَل أله اتيك هُمْ روت 4 [لمائدة:ه:] 
فإن فيه مراعاة لحفظ النفس وأقرب إلى العدالة» وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما كا ذكر ابن قدامة. 
وذهب الحنابلة أيضًا إلى أن في عين الأعور دية كاملة. 
؟ يجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره". 

مع أن الحنابلة لا يجيزون طلاق السكرانء إلا أنهم هنا أوجبوا عليه القصاص مراعاة لمقاصد الشريعة» وذلك أن 
الطلاق قول يمكن إلغاؤه. والقول بوقوعه يلحق بالأسرة ضررًا بالعًا. وأما القتل فإنه يختلف عن الطلاق» لأن 
عدم إيجاب القصاص على السكران يفضي إلى أن من أراد أن يقتل - أو يزني أو يسرق - شرب ما يسكره ثم فعل 
ذلك ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم» ويصير عصيانه سببًا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة» ولا وجه لهذا في الشرع كا 
قال ابن قدامة. 


۳ +ذا قتل رجل اثنين أو أكثر» فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لماء وإن أراد ولي أحدهما القود 
والآخر الدية» أقيد لمن أراد القود. وأعطى أولياء الآخر الدية©. 


.۳۳۲ /۷ والآم‎ 2537١5 7/5 وبداية المجتهد‎ ٤۷۳ ورحمة الآمة ص‎ ٠٥١ /١١ المغني‎ )١( 
."5 /” الفروع‎ )۲( 

.5/87 /١١ المغني‎ )9( 

.0757/1١1١ السابق‎ )5( 


وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس هم إلا ذلك» بل قالوا إنه إذا حضر واحد قتل به» وسقط 
حق الباقي”©. 
هذاء ورأي الحنابلة يؤدي إلى حفظ النفس؛ لأن القاتل إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحد. وأن 
قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق» بادر إلى قتل من يريد قتله» وفعل ما يث يشتهي فعله» فيصير هذا 
كإسقاط القصاص منه ابتداء مع الدية ك قال ابن قدامة. أما إذا علم أنه ستقع عليه عقوبة أخرى إذا قتل 
آخر فسوف يكون ذلك رادعا له عن التمادي في القتل. 

٤‏ لقتل بغير امحدّ ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعاله» عمد موجب 
للقصاص”.وذهب أبو حنيفة”' إلى أنه ليس عمدًا فلا قصاص فيه. 
وقول الحنابلة ومن وافقهم هو الصواب لراعاته مقصد حفظ النفس» فإن القصد من القود حفظ النفوس» 
ولو سقط بالمثقل أو غير المحدد لما حفظت النفوس» ولذهب كل من يريد القتل إلى القتل بغير المحدد؛ ثقة 
سقوط القود. 

ه إن ألقاه مكتوقا بين يدي الأسد أو النمر في فضاءء فأكله فهو عمد وعليه القود. وكذلك إن جمع 
بينه وبين حية في مكان ضیق» فنهشته فقتلته. 
قال ابن قدامة: «وقال القاضي: لا ضمان عليه في الصورتين وهو قول أصحاب الشافعي» لآن الأسد والحية 
بهربان من الآدمي. ولأن هذا سبب غير ملجئ»”. والقول الأول هو الصحيح؛ فهو الذي يحقق مقاصد 
الشريعة في حفظ النفس بعدم سقوط القود عمن فعل ذلك» لأنه لا يشك عاقل في أن الأسد يقتل» ولا 
يشك أيضًا في أن من يلقي إنسانًا مكتوفا أمام أسد فيقتله أنه يعد هو القاتل» وأنه كمن يلقيه في النار ونحو 
ذلك. 


٠‏ إن خلط له السم في طعام وقدمه له فأكله فيات فعليه القود خلاقًا للشافعي حيث ذهب في أحد 


.۸۱۹ /۲ مختصر القدوري ص٩۰۱۸ والإشراف‎ )١( 
.5 57/١١ المغني‎ )۲( 

.1١77 /75 المبسوط‎ )۳( 

(5) المغني »45١/1١‏ وانظر: روضة الطالبين ۹/ .51١6‏ 


قوليه إلى أنه لا قود عليه لأنه أكله ختارًا. 


۷ من أكره رجلا على قتل آخر فإن القصاص يجب على المكره والمباشر. 
وهذا قول مالك أيضّاء وقال أبو حنيفة يجب القصاص على المكره دون المباشر» وقال زفر: يجب على المباشر» وقال 
الشافعي يجب على المكره» وفي المباشر قولان» وقال أبو يوسف لاا يجب على واحد منهما". 
هذاء وقول الإمام مالك والحنابلة هو الأكثر مراعاة لحفظ النفوس؛ لأن في إيجاب القصاص على المتسبب في 
القتل وهو المكره» وعلى المباشر له ردعًا لما عن القتل» وأما إسقاط القصاص عنها أو عن أحدهما فمحفز 
عليه. 


۸ -إذا شهد رجلان على رجل بها يوجب قتله. فقتل بشهادتباء ثم رجعاء واعترفا بتعمد القتل ظلماء 
وكذبها في شهادتب|ء فعليه| القصاص. خلافًا لأبي حنيفة””. 

4 -لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام» بل متى قتل في دار الحرب مسلا عامدًا 
عانًا بإسلامه» فعليه القود.. خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى أنه لا يجب القصاص بالقتل في غير دار 
الإسلام“. 


٠‏ -إذا أراد ول المقتول عمدًا الدية بدلا من القصاص فله ذلك دون اشتراط رضا الجاني. 
خلافا لأبي حنيفة» ومالك في رواية حيث اشترطا رضا الجاني وقالا ليس لمم إلا القصاص إلا أن 


يصطلحا على الدية© © . 


١‏ -من أمسك رجلا ليقتله آخرء فقتله» قل القاتل» وبس الممسك حتى الموت» وفي رواية يقتل. 


)١(‏ المغني ٤٥١/١١‏ وانظر: روضة الطالبين 9/ ٠١١‏ وقد جاء فيه: ولو دس السم في طعام رجل فأكله صاحبه جاهلًا 
بالحال» ومات» فطريقان: أصحه): أنه على القولين» إذا كان الغالب أنه يأكل منه» والثاني القطع بالمنع» لأنه لم يوجد 
منه تغرير» ولا حمل على الأكل» وإنما وجد منه إتلاف طعامه» فعليه ضانه. 

(5) المغني ٠٤٥١/١١‏ وانظر: بدائع الصنائع ۷/ ١۱۷۹ء‏ وبداية المجتهد ۲٠٠٠١ /٤‏ والحاوي .57١/١5‏ 

(9) المغني »5٠ /١١‏ وتحفة الفقهاء 7/ /771. 

(5) المغني /١١‏ 510 ؛ وبدائع الصنائع ٠١١/۷‏ . 


(0) المغني ٠٥٩١ /١١‏ وانظر: فتح القدير ٠۲٠۷/٠١‏ والمدونة 5/ 007 وبداية المجتهد 5/ .۲٠۷۳‏ 


خلافا لأبي حنيفة والشافعي حيث ذهبا إلى أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل. 


١‏ سيب الضمان بالسبب» كا يجب بالمباشرة» فإذا حفر بثرّا في طريق لغير مصلحة المسلمين, أو في 
ملك غيره بغير إذنه» أو وضع في ذلك حجرًا أو حديدة» أو صب فيه ماءً» أو وضع فيه قشر بطيخ 
أو نحوه» فهلك به إنسان ف دابة ضمنه» لأنه تلف ا 

۱۳ -إن اضطر إلى طعام وشراب لغيره» فطلبه منه» فمنعه إياه مع غناه عنه في تلك الحالء فمات بذلك 
ضمنه المطلوب منه. وقال أبو الخطاب: وإن لم يطلبه ضمنه أيضًا. وكذلك كل من رأى إنساتًا في 
مهلكة, فلم ينجه منهاء مع قدرته على ذلك وجب عليه ضمانه» لأنه لم ينجه من اللاك مع إمكانه. 
فیضمنه» كما لو منعه الطعام والشراب”". 

١‏ من ضرت :إنسانًا خت أحدتك” و جت عليه ثلث الدية: وروى ذلك عن عفان 4# ؤفال آبو 


( 


حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء فيه' “. 


ورأي الحنابلة هنا وإن كان مخالمًا للقياس فإن فيه تعظيً) كبيرًا لحرمة النفس ومراعاة لحفظها. 
6 -إذا عاد السارق فسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرىء أي للمرة الثالثةء حبس ولا يقطع منه 
شيء آخر. 


وقال الإمامان مالك والشافعي: تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الراسة ر 


هذاء وني رأي الحنابلة ومن وافقهم مراعاة لحفظ النفس؛ لآن قطع اليدين والرجلين بمنزلة قتل النفس ك 
قال ابن قدامة. وروي عن علي ذه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال لأصحابه: ما ترون في 


(۱) المغني .045/1١‏ وانظر: المبسوط 5 /١‏ ۷۲» “/1؛ الحاوي /٠١‏ 23707 والقوانين الفقهية ص577, ورحمة الأمة ”557. 
(۲) المغني ۱۲/ ۸۸. 

.٠١ /5 والفروع‎ ٠٠۲/۱۲ السابق‎ )۳( 

(6) لعل المراد ب (أحدث) أن يخرج منه ما ينقض الوضوء. 

(5) المغني .٠٠١ /١١‏ وانظر تكملة البحر الرائق 9/ 49. 

(5) المغني 517/17 5» وانظر: المعونة ۳٤٦/١‏ وروضة الطالبين .١59/5٠١‏ 


هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته إِذَاء وما عليه القتل» بأي شىء يأكل الطعام» بأي شيء يتوضاً 
للصلاة... فرده إلى السجن أيامًا...». 
وألمح في هذا المثال... وفي غيره من الأمثلة السابقة - مرونة وسعة واجتهادًا مقاصديّاء وعدم جمود أو تطبيق 
حرفي للنصوص دون مراعاة للمصالح أو اعتبار المآلات والقواعد والمقررات الكلية للشرع» وعدم تعامل 
مع النصوص على أنها قوالب ثابتة لا تتغير من حال إلى حال. 

المطلب الثالث: مسائل متفرقة فى حفظ النفس 
١-للمرآة!‏ اذا ماتت ت وقي بطنها ولد يتحرك. 


ذهب أكثر الحنابلة - وخاصة المتقدمين- إلى أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك لا يشق بطنهاء وإنما 
تدخل القوابل أيديين في فرجها ويح رجن الولد إن علمت حياته بحركته» وإن خرج بعضه حيًا شق 


٢ 


للاي 
وحجتهم ني ذلك أن هذا الولد لا يعيش عادة» ولا يتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم» 
وقد قال عَل: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)”' واعتبروا أن : شق البطن مثلة والمثلة حرام. 

هذا وقد قال ابن قدامة بعد أن قرر أن ما سبق هو المذهب: «ويحتمل أن يشق بطن الأم» إن غلب على الظن 


أن الجنين ا وقال صاحب الإنصاف ولا على هذه العبارة: اوهو وجه ف ابن غيم وغيره». 


وقال أيضًا: «واختار ابن هبيرة أنه يشق ويخرج الولده قلت -والكلام للمرداوي- وهو أوللى)20. 


.5 5/١7 المغني‎ )١( 

)للقي ار 

(۳) سبق تخريجه . 

. ٤۹۷ /۳ المغني‎ )5( 

(5) الإنصاف ۲/ ۰٠۳۰‏ ١51؛‏ وانظر الإفصاح ۲٠۲/۱‏ . 


۹ 


وأفتى بشق بطن الأم في هذه ال حالة من الحنابلة المعاصرين الشيخ السعدي ‏ رحمه الله» وما قاله في ذلك: 
«وما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي, أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد» قدم أعلى 
اللصلحتين» وارتكب أهون المفسدتين» وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة» وسلامة الولد ووجوده 
حيًا مصلحة أكبر. وأيضًا ف* فشق البطن مفسدة. وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبرء 
فضار الشق أهون المفسدتين)20. 

وهذا هو القول الصحيح ؛ لأن مصلحة حفظ نفس الجنين أهم وأولى من مصلحة حفظ جسد الميت من 
الشق» بل أرى أن ذلك واجب؛ لأنه إحياء نفس» وأما قول الحنابلة المتقدمين فيعذرون فيه؛ لآنهم قالوا به في 
حدود إمكانيات عصرهم» وقد كانوا يعتبرون شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين مثلة» وكان إخراج الجنين 
حي في هذه الحال يعد أمرّا موهومًا عندهم» وأرى أنهم لو علموا أنه سيخرج حيًا لقالوا بجواز الشق؛ لأنهم 
أجازوه من أجل المال» والآن مع تقدم الطب والجراحة لا يعد ذلك مثلة» فإنه يفعل بالأحياء برضاهم وذلك 
لمصلحتهم» كا أن إخراج الجنين حيا صار أمرًا متوقعًا وليس موهومًا. 

۲- التقاط اللقيط واجب. 


0002 رص مور عط 


ر ره ره رس ص 
يقول ابن قدامة عن اللقيط: «والتقاطه واجب» لقوله تعالى: #وتعاوتواعل | 14ل مائدة: ۲ 


ولأن فيه إحياء نفسه» فكان واجبّاء كإطعامه إذا اضطرء وإنجائه من الغرق...» ". 

۳- الجنون والجذام والبرص عيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين. 
ذهب ال حنابلة إلى أن هذه العيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين. لأها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح» 
وتخشى تعديتها إل النفس أو السل”". وذهب أبو حنيفة إل أنبا لا تد اا 


هذاء ورأي ال حنابلة ومن وافقهم هو الصواب لأنه الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والنسل» وتشريع 
الزواج وجلب المصالح ودرء المفاسد. 


الم 


.١67”ص الفتاوى السعدية‎ )١( 
.7”6٠١ /۸ المغنى‎ )۲( 
.057/١٠١ السابق‎ )۳( 


() مختصر القدوري ص١١٠‏ . 


4 - إذا منع الرجل زوجته النفقة لعجز أو إعسار ثبت ها حق الفراق» خلانًا لأبي حنيفة الذي ذهب 
إلى أا لا نملك الفراق بذلك“. 

ورأي الحنابلة ومن وافقهم هو الصواب لما فيه من مراعاة حفظ النفس» وحفظ العرض أيضًاء فإن حاجتها 
إلى النفقة قد تدفعها إلى الحرام. 

يقول ابن قدامة: «.. ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل» لأنه إنا هو فقد لذة وشهوة 
يقوم البدن بدونه» فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم إلا بها أولى)”". 

ه - النظر فى أمر المحبوسين أول ما يفعله القاضى: 


يقول ابن قدامة: «وإذا جلس ال حاكم في مجلسه. فأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين؛ لأن الحبس عذاب» وربا 
كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه» فيُدْفِدُ إلى حبس القاضي الذي كان قبله ثقة » يكتب اسم كل محبوس » 
وفيم حبس؟ ولمن حبس؟ فيحمله إليه» فيأمر مناديًا ينادي في البلد ثلاثة أيّام: ألا إن القاضي فلان بن فلان 
ينظر في أمر المحبوسين يوم كذاء فمن كان له حبوس فليحضر)"". 

5- عدم جواز بيع السلاح في الفتنة". 


وني هذا القول حفظ للنفس» لآن القول بجواز بيع السلاح في الفتنة يؤدي إلى كثرة القتلى. 


. ٠۷۳ص ورحمة الأمة ص 00 5» ومختصر القدوري‎ ٦١ /١١ المغنى‎ )١( 
.8517 /1١١ المغنى‎ )5( 
. 77/١5 السابق‎ )۳( 


.5١9/5 السابق‎ )5( 


المللحث الثالث 
حلط مدر 


تمهيد: منزلة العقل في الإسلام: 
العقل قوة في نفس الإنسان يستطيع عن طريقها إدراك العلوم وتحصيل المعارف والتمييز بين الخير 
والشر والنفع والضر. 
ولقد رفع الإسلام شأن العقل إلى أعلى المنازل» واعتنى به عناية فائقة حيث جعله مناط التكليف » وبه 
ميّر الإنسان عن سائر الكائنات» وبهذا العقل صار الإنسان خليفة الله في أرضه» وسخر له ما في البر 
والبحر بواسطته» وكلفه بعبادته وطاعته اعتتادًا على وجوده . 
ولقد حت القرآنُ الكريم في مواضع كثيرة على إعمال العقل وعدم إهماله من ذلك قوله تعالى: فل 
یروا فآ لض انظ روأ كيف د الى ناهين ئ الَأ لكِخْرَةً...» [العنكبوت: ۲۰]ء وقال 
تعالى: ( فاد دیرو رمات أ لفو آقَمَالها ) [عمد: ٤‏ ۲].ومدح أصحاب العقول فقال: ِف 
دل ك ذولي الى ) [طه: ٤‏ 10]» وذ الذين يعطلون عقوهم عن التفكير والتدبر من الكفار فقال: 
۷ک مار یرہ با وک أت ینیود پا وکاک مہا ولي ةكلام بن نسل وليك ذه 
علوت ) [الأعراف: ۱۷۹] . وقال تعالى عن أهل النار: واوا أوكاشمعأونغقلماكا يلتعي ر» 
[الملك : .]٠١‏ 
ضرورة حفظ العقل: 
وحفظ العقل من المصالح الضرورية؛ لأن العقل مصلحة عظمى وقيمة كبرى» فجلب مصالح الدنيا 
والآخرة يحتاج بعد الشرع إلى العقل. 
وحفظ العقل يكون بحفظه من كل ما يدخل عليه الخلل والفساد من كل مسكر ومخدر. وعلاج ما قد 
يطرأ على الإنسان من أمراض نفسية أو عصبية تؤثر على سلامة العقل. 
وحفظ العقل كذلك يكون بحفظه من الجهل والضلال والأوهام ومن التقليد الأعمى» ويتحقق ذلك 
بنشر العلم النافع» وتنمية المعارف المفيدة» وإنشاء العقلية العلمية التي تلتمس اليقين» وترفض 
اتباع الظن أو الموى أوالتقليد. 
ومن أجل حفظ العقل جاءت الشريعة بالأحكام الآتية: 


Y۳ 


١‏ تحريم الخمر وكل مسكر. 

۲ +لدعوة الواسعة إلى النظر والتفكر والتدبر. 

۳ خم تقليد الآباء واتباع السادة والكبراء دون برهان عقلي. 

: جلث على طلب العلم وجعله فريضة دينية» ورفع مكانة العلماء. 

ه +لآمر بحفظ البدن» والتداوي من الأمراض. 
أمثلة على مراعاة حفظ العقل 
١‏ - ما أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد: 
یری الحنابلة أن كل مسكر حرام» قليله وكثيره» وهو خر» ويجب الحد على شاربه'''» لقوله #: ((ما أسكر 
كثيره فقليله حرام))”". 
وقال أبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة أن القليل من الأنبذة المسكرة الذي لم يبلغ السكر حلال» وأن المحرم من 
سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين. واستدلوا بها رواه ابن عباس عن النبي كي أنه قال: 
((حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب))“. 
هذاء وأن القول بحرمة القليل من الأنبذة هو الموافق لقصد الشريعة في حفظ العقل لأن فيه سدًا للذريعة 
وتغليظًا في الزجر عن الخمر» فالقول بإباحة القليل الذي لا يسكر يغري بتناول الكثير» وقد يتناول شخص ما 
يظنه قليلًا لا يُسكر فإذا به يسكرء فيحرم لذلك» ومن المعلوم من قواعد الشريعة أنها إذا حرمت شيئًا حرمت 
السبل المؤدية إليه» مثل تحريم الخلوة بالأجنبية سدًا لذريعة الزنى. 
؟- تحريم المعاملات المتعلقة بالخمر. 


.5910 /١7 المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر) والترمذي (باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» من 
أبواب الأشربة). وقال: حديث حسن غريب» وصححه الألباني. 

(۳) مختصر القدوري ص58 ١.ء‏ وبداية المجتهد 7/ 2337 والمغني ٤۹٥ /١7‏ . 

(5) أخرجه النسائي (كتاب: الأشربة» باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر) » وقال الألباني في صحيح 


النسائي (ح "255/7 0745): صحيح موقوف. 


ذهب الحنابلة إلى تحريم كل المعاملات البدنية والمالية المتعلقة بالخمر والتي تعين على وجودها. ومن أمثلة 
ذلك: 

أ- حرمة د بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا. 

يقول ابن قدامة: «وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا حرم» وكرهه الشافعي.. وحكى ابن 
المنذر عن الشمق وعطاء والدوري أنه لا بس ب ببيع التمر ممن يتخذه مسكرًا. قال الثوري: بع الحلال ممن 


1 


٥ A O DEE‏ ولنا قول الله تعالی: 
یر ر ر ۹ ر ر چ ر کار ہہ رس ر و ةرس < 
ل وتعاونوا عل ال وا غو ولا تاودا عل انر عدون [الائدة:۲]. 


ب- يرى الحنابلة حرمة إجارة الدار أو إعارتها لمن يتخذها لبيع الخمر”. 

ج- لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها من أهل الذمة. خلاقا لأبي حنيفةء الذي أجاز ذلك . 

د- تحريم الوصية بشراء خمر يتصدق بها على أهل الذمة. خلافا لأصحاب الرأي 

قال في المغني: «وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير ويتصدق بها على أهل الذمة. وهذه وصايا 
باطلة» وأفعال محرمة؛ لأنها معصية.. ولأن ذلك إنم| هو إعانة هم على معصيتهم)”. 

ه- حرمة بيع الخمر والتوكيل في بيعها. 

يقول ابن قدامة: «ولا يجوز بيع الخمر» ولا التوكيل في بيعه» ولا شراؤه.. وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن 
يُوكّل ذميًا في بيعها وشرائها وهو غير صحيح؛ فإن عائشة روت» أن النبي 4 قال: ((حرمت التجارة في 
الخمر))200...7. 


)١(‏ انظر المغني 5/ ١١۸‏ و117”. 

. ۱۳۳/۸۰۳٤٦ /۷ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ۸/ ١۳ء‏ وبدائع الصنائع .٠۹١ /٤‏ 

(015/865؛ وانظر: فتح القدير 457/٠١‏ » حيث جاء فيه : «ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (كتاب: الصلاة» باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد) وأيضًا (كتاب: البيوع» باب: تحريم التجارة في 
الخمر) ومسلم (كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر). 

(5) المغني 5/ 77٠‏ ورحمة الأمة ص7775. 


Yo 


وبعد, فالمنع من هذه الأمور السابقة موافق لمقصد الشريعة في حفظ العقل والتشديد في الخمر ولقوله تعالى: 
4 ے سه 2( 0 020020 ل و > خا 

وت وتوا عل ال والتغوی ولا تاوا على الإِتْروَالَحَرَوانِ [المائدة:؟] 

*- التقدير الكبير للعلم. 

يقول الإمام أحمد: «الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء؛ لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعةء والخبز 
والماء في كل يوم مرة أو مرتين»".وسئل أيضًا عن أفضل الأعمال» فقال : طلب العلم”" 

٤‏ - إعطاء طالب العلم من الزكاة. 

جاء في الفروع: «وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع -وقيل: لعلم يلزمه- أعطي (أي من 
الزكاة) وإن تفرغ للعبادة فلا). 

-٥‏ جواز تفضيل الأولاد المشتغلين بالعلم بشيء من العطايا. 

يرى الحنابلة أنه لا يجوز المفاضلة بين الأولاد في العطية إلا لمن به حاجة کعمی» أو مرض لا يرجى شفاؤه؛ 
أو كثرة عائلة» ونحو ذلك» ويرون أيضًا جواز تفضيل الأولاد المشتغلين بالعلم. 

5- الحث على التعلم والاجتهاد والنهي عن التقليد. 

يقول الإمام أحمد: «لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كا تعلمنا» وكان يقول 
أيضًا: «من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال - وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن 
يغلطوا». 


وقيل له إن ابن المبارك قال كذا. فقال: «إن ابن المبارك لم ينزل من السماء. من ضيق علم الرجل أن يقلد»“. 


)١(‏ هكذا ني الأصلء والسياق يقتضي أن تكون (أكثر من) أو نحوه. 
(۲) طبقات الحنابلة .١560 /١‏ 

. ۳۸۰ /١ السابق‎ )۳( 

.€A/ (©0 

(5) المغني ۸/ ۲۹۸ وكشاف القناع .۲۸١ /٤‏ 

(5) مجموع الفتاوى ۲۱۲۰۲۱۱/۲۰. 

(۷) الفروع 5/ ۳۸۱. 


والحنابلة يذمون التقليد المخالف للدليل الصحيح» ولو كان الْمّلد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وما 
يدل على ذلك أن الآئمة الثلاثة وغيرهم يرون أن سهم المؤلفة قلومهم قد انقطع بعد رسول الله 4 احتجاجًا 
بفعل عمر 4# . ولكن الحنابلة يرون أن سهمهم باق لم ينقطع» وإنما يمنع إعطاؤهم حال الغنى عنهم» 
ومتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا. 

يقول ابن قدامة ردا على مذهب الجمهور: «ولنا كتاب الله وسنة رسوله وَل .. ولا يجوز ترك كتاب الله ولا 
سنة رسوله إلا بنسخ... فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم» أو بقول صحابي أو غيره!)“ 
- التخلص من كتب البدع والضلال. 

من مظاهر مراعاة حفظ العقل عند ال حنابلة الحث على التخلص من كتب البدع والضلال. 

جاء في (الطبقات): «قال مُهنا: سألت أحمد عن رجل مات وترك كتبًا كثيرة من كتب الرأي» وترك عليه ديناء 
فقلت له: فأي شيء يصنع بالكتب؟ قال: تدفن...)7". 

وهذا نظر مقاصدي وجيه» حيث قدم حفظ الدين والعقل على حفظ المال. 

8- تحريم البدع والضلالات التي تغيب العقل. 

ينكر ابن تيمية بشدة على من يسمون بالعارفين والمكاشفين والواصلين ويدعون أنهم خواص الله فلا تجب 
عليهم الصلاة» بل سقطت عنهم لوصوهم إلى حضرة القدس» ويفعلون أشياء من البدع تذهب عقوطم. 
فيقول: «من كان مسلوب العقل أو مجنونًا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه» فليس عليه عقاب ولا يصح 
إيهانه ولا صلاته ولا صيامه» ولا شيء من أعماله. فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل» فمن لا عقل له لا 


يصح شيء من عباداته ولا فرائضه ولا نوافله» ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله» ولهذا قال 


ب 20 


00 يس 0 7 
تعالى: # إِنَّفى ذلك ليت لاو لى التق © [طه: ٤‏ 5] أي العقول....». 


.185 والأم ۲/ ۷۷» ورحمة الأمة ص‎ ٠۲١ /5 انظر: المغني‎ )١( 
. ٠٠١ /٤ المغني‎ )۲( 
.1۷٥ /۲ )۳( 


المبحث الرابع 


حفظ النسل والنسب والعرض 
المطلب الأول: حفظ النسل 


تعريف النسل» وبيان ضرورة حفظه: 

النسل في اللغة: الولد» ونسل نسلا من باب صَرَبَ: كثر نسله» ويتعدى إلى مفعول فيقال: نسلت الولد نسلا 
أي ولدته» وتناسلوا: توالدوا. ويطلق النسل على الخلف والذرية«'. 

ويراد بالنسل في الشرع أيضًا الولد والذرية التي تعقب الآباء وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للنوع 
ا 


ولا خلاف على أن حفظ النسل من الضروريات التي عملت الشريعة على حفظها؛ لأن في حفظه حفظ النوع 
الإنساني وبقاءه وبدون حفظه اضمحلاله وفناؤه. يقول الشيخ ابن عاشور: «لآن النسل هو خلقة أفراد 


ے 


لقوق الو يفطن بو ان امات اا ا ی ا ر 
َال رطعو نَالسَبِيلَ 4 [العنکبوت: ۲۹] على أحد التفسبرين» فبهذا المعنى لا شبهة في عده من 
الكليات» لأنه يعادل حفظ النفوس» فيجب أن تحفظ ذكور الآمة من الاختصاء مثلا» ومن ترك مباشرة 
النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك» وأن يحفظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة» ومن 
تفشي إفساد الحمل في وقت العلوق» وقطع الثدي فإنه يكثر الموتان في الأطفال بعسر الإرضاع الصناعي على 
كثير من النساء وتعذره في البوادي»”". ومن أجل حفظ النسل شرع الله الزواج وحث عليه. 

(1) المصباح المنير» مادة نسل. 


(۲) المقاصد العامة للشريعة» ص۳۹۳ . 


۳9( مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤ T0‏ 


نماذج من مراعاة حفظ النسل في المذهب الحنبلي 
من الناذج التي تدل على مراعاة حفظ النسل ما يأتي: 
أولا : الترغيب في النكاح والإبقاء عليه. 


-١‏ حكم النكاح في حق من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور: 
يرى الحنابلة - خلاقًا لبعض الأئمة - أن حكم النكاح في حق هذا هو الاستحباب» وهذا الرأي هوالموافق 


لمقاصد الشريعة لأن فيه ترغيبًا في الزواج الذي يؤدي إلى حفظ النسل » ويشتمل على مصالح كثيرة تفوق 
مصلحة التفرغ للعبادة ”" . 

؟- حكم الخلع من غير بغض أو ضرر: 

إذا اختلعت المرأة من غير بغض أو ضرر صح الخلع في قول أكثر أهل العلم» ولكن ما حكم الخلع في هذه 
ا لجال من حيث الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟ قال ابن قدامة: «ويحتمل كلام أحمد تحريمه؛ فإنه قال: الخلع 
مثل حديث سهلة» تكره الرجل فتعطيه المهر» فهذا الخلع» وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في 
هذه ا حال» إلى أن قال: «... وعن أبي هريرة عن النبى ب: قال: ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)) 
رواه أبو حفص» ورواه أحمد في المسند؛ '» وذكره محتجًا به» وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة» ولأنه 
إضرار بها وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم؛ لقوله #: ((لا ضرر ولا ضرار)) . 
۳- حكم الطلاق من غير حاجة إليه: 

قال القاضي: «فيه روايتان» إحداهما أنه حرم؛ لآنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة هما من غير 
حاجة إليه» فكان حرامّاء كإتللاف الملل» ولقول النبي 2 رزلا" ضرر ولا ضرار)). والثانية أنه مباح»() 


(۱) انظر ص ۱۹۹ . 

٠١٤ /۲ )۲(‏ طبعة القاهرة. 

(۳) سبق تخر جه . 

() المغني ١٠/١۷؛‏ وانظر : رحمة الأمة ص 408 . 
(6) السابق 7/٠١‏ 855. 


ثانيًا: رعاية الحامل والمرضع وولدهما: 

-١‏ الحامل إذا خافت على جنينهاء والمرضع على ولدهاء أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيتا". 
۲- يلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يومًا فيومّاء ولا ينتظر حتى تضع حملها”. 

۳- لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعهاء سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف”. 

٤‏ - إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيتاء فعليها غرة» لا ترث منها شيئًاء وتعتق رقبة©. 

- يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به". 

5- الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل”. 

وفي هذا الرأي مصلحة للمولود؛ فإنه يجد من يرعاه ويعوضه عن فقد أبيه شيئًا ماء ويخفف حزن أمه الذي 
قد يؤثر عليه بالضرر. 

۷- لا يجوز وطء الحامل إذا كان ذلك يضرها أو يشق عليها“. 

ثالثا: أحكام أخرى تتعلق بحفظ النسل: 

-١‏ الجنون والجذام والبرص عيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين. 

ذكرت أن الحنابلة يرون أن هذه العيوب تثبت خيار الفسخ بين الزوجين””. وفي ذلك مراعاة لحفظ النسل» 
لأن هذه العيوب مضرة بالنسلء فإنها تحدث نفرة من الزوج المصاب تمنع من الوطء» وقد تتعدى هذه 
الأمراض إلى النسل. 

۲- إقامة الحد على من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط. 

. ۳۹۳ /5 المغني‎ )١( 

. ٤٨1/١١ السابق‎ )۲( 

. ٩1۷/۱١ السابق‎ )۳( 

(5)السابق ۱۲/ ۸1 . 

. ۷٤ /۸ السابق‎ )6( 


(5) السابق ۲۲۷/۱۱ . 


(۷) الشرح الممتع 0/٥‏ . 


(۸) انظر ص 770 . 


خرص 


یری الإمام أحمد أن من عل عَمَلَ قوم لوط يحد حد الزاني» وله قول آخر وهو أنه يرجم بكرًا كان أو ثيبًا' '. 
es‏ ۶ ا . ١‏ 5 َ 5 5 : ۲ 
خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنه لا حد عليه» وفيه التعزير» لآنه ليس علا للوطء فاشبه غير الفرج' 


هذاء والقول بأن من ارتكب عمل قوم لوط يرجم أو يحد حد الزنى أشد ردعًا للشواذ الذين يآأتون هذا 
الفعل القبيح المستهجن الذي يناقض مقصود الشرع في حفظ النسل. 


۳- إن ترك الزوج الوطء بغير يمين بدون عذر كان موليًا. 


يطبق عليه حكم المولي» فتضرب له مدة أربعة أشهر» فإن وطئهاء وإلا دعي بعدها إلى الوطء فإن امتنع منه أمر 
بالطلاق”. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا تضرب له مدة؛ لأنه ليس بمول. 

هذاء ورأي الحنابلة ومن وافقهم هو الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ النسل» ودفع الضرر الواقع على 
الزوجة بترك الوطءء وهذا هو المقصد من حكم الإيلاء» ولذلك فإن هذا الرأي يعد عملا بالمقصد من حكم 
الإيلاء وعدم جمود على الظاهر. 

- حكم العزل' ' لغير حاجة. 

ذهب الحنابلة إلى أن العزل لغير حاجة مكروه» ورويت إباحته عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي”. 

هذاء وإن القول بكراهة العزل لغير حاجة معتبرة كمصلحة الرضيع أو مصلحة الآم» ونحو ذلك من 
المصالح المعتبرة» هو الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ النسل وتكثيره: فقد قال النبي : ((تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم))". 


TAPA 

(۲) شرح فتح القدير 5/ .۲٣۲‏ 

.٠١۹/۹٩ والإنصاف‎ ٥۳/۱۱ المغني‎ )۳( 

(5) المبسوط 5/ ١؛‏ رحمة الأمة 5 57. 

(5) معناه أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارج الفرج [المغني /٠١‏ ۲۲۸]. 

(7) المغني ۲۲۸/۱۰؛ بدائع الصنائع ۲/ ٠٤‏ المنتقى ١57 /٤‏ . 

(۷) رواه أبو داود (كتاب: النكاح» باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 
1/٤‏ 


۲۳١ 


-٥‏ وجوب حفظ الطفل ورعايته: 
يقول ابن قدامة: «كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه ملك بتركه» فيجب حفظه عن اللاك کا يجب 
الإنفاق عليه» وإنجاؤه من المهالك. ولا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من 
الماك 
المطلب الثاني : حفظ النسب 


معناه ومنزلته: 

محل" ا و فداه بالك و زان «التهني اناق الأولاة 
0 

بابائهم '. 


يرى ابن عاشور أن حفظ النسب من قبيل الحاجي لا الضروري؛ لأنه ليس بالآمة من ضرورة إلى معرفة أن 
زيد هو ابن عمروء وإنما ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم» ولأن ني قيام الأمهات بالأطفال 
كفاية ما لتحصيل المقصود من النسل*. 

هذاء والذي يبدو لي أن حفظ النسب ضرورة؛ فلأجله شرع الله قواعد النكاح» وحرم الزناء وفرض له الحد» 
ولأن في الشك في انتساب النسل إلى أصله مضرة عظيمة وهي أنه «يزيل من الأصل الميل الجبلي الباعث على 
الذب عنه» والقيام عليه بم فيه بقاؤه وصلاحه وکال جسده وعقله» بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن 
يبلغوا مبلغ الاستغناء عن العناية» كا أنه يزيل من الفرع الإحساس بالمبرة والصلة والمعاونة والحفظ عند 
العجز)“. 

وهذه مضار كبيرة تبلغ مبلغ الضرورة لأنها تؤدي إلى عدم حفظ النفوس» وتفكك المجتمع وضياع أفراده. 
والقول بأن في قيام الأمهات بالأطفال كفاية ما لتحصيل المقصود من النسل فيه نظر» فليست كل الأمهات 
تستطيع القيام بذلك» فهن -ني الغالب- يحتجن إلى من يقوم عليهن. 

فحفظ النسب ضرورة؛ لأنه يسوق الأصول إلى حفظ الفروع» والفروع إلى حفظ الأصول. 


. 5١7/١١ ينغملا)١(‎ 

(۲) المصباح المنير » مادة: نسب. 

(۳) مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص٦ ٠‏ 7. 
(5) السابق . 


.۳۰۷ السابق‎ )٥( 


بحرم 


هذاء ويقول ابن عاشور: «استقراء مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه»“. 


وفيا يلي نهاذج من مراعاة ذلك في المذهب الحنبلي. 
نماذج من مراعاة حفظ النسب 

١‏ - طرق إثبات النسب: 

من الطرق التي ذكرها ابن قدامة لإثبات النسب: 

أ- الفراش: 

وذلك لقوله #: «الولد للفراش » وللعاهر الحجر)”". 

ب- الإقرار: 

ذكر ابن قدامة أن من ادعى نسب طفل لحق نسبه به؛ لأن الإقرار حض نفع للطفل لاتصال نسبه ولا 

مضرة على غيره فيه» ولكنه اشترط لذلك أربعة شروط » هي: 

الأول: أن يكون المقرّ به جهول النسب. 

الثاني: أن لا ينازعه فيه منازع. 

الثالث: أن يمكن صدقه» بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله. 

الرابع: أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنونء أو يُصدّق المقر إن كان ذا قول”. 

ج - البينة: 

البينة من الوسائل العلمية التي تثبت بها الحقوق» ولذلك كانت من وسائل إثبات النسب. يقول ابن 

قدامة: «إذا ادعاه اثنان» فكان لأحدهما بينة» فهو ابنه)” . 

ومن البينات التي اعتمدها الحنابلة وأخذوا بها في إثبات النسب شهادة القافة» والقافة قومٌ يعرفون 

الأنساب بالشبه» واشترطوا لقبول قول القائف شروطًا علمية» هي: 

أن يكون ذكراء عدلاء مُجربًا في الإصابة» حرّات. 


. 55 ١ص مقاصد الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي- باب للعاهر الحجر) ؛ ومسلم (كتاب الرضاع- باب الولد للفراش ...) . 
(9) المغني ۷/ ۳۱۷ . 

. ۳۷١ /۸ السابق‎ )5( 


)٥(‏ المغني // | ره 


A 


هذا » والأخذ بشهادة القافة هو أخذ بشهادة أهل المعرفة وبالوسائل العلمية المتاحة؛ لذلك يصلح أن 
يكون بينة يبت بها النسب والأخذ بها أولى من إهمالها. 
؟ - التساهل في إثبات النسب والتشدد في نفيه: 
يقول ابن قدامة: «فإن النسب يحتاط لإثباته » ويثبت بأدنى دليل» ويلزم من ذلك التشديد في نفيه » 
وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة » كما أن الحد لما انتفى بالشبه لم يثبت إلا بأقوى دليل»”". والمعنى في 
ذلك - في| يبدو لي - أن إثبات النسب يترتب عليه المصلحة فيتساهل في إثباته» ونفيه يترتب عليه 
ضرر فتشدد فيه . 

۳ إن وطئ رجل امرأةً لا زوج لها بشبهة» فآنت بولد لحقه نسبه. 
قال في المغني: «قال أحمد كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد. ولأنه وطء اعتقد الواطئ حله» 
فلحق به النسب» كالوطء في النكاح الفاسد)”". 

: اللعان لا يصح إلا بحضور الحاكم أو من يقوم مقامه: 
يقول ابن قدامة: «... ولأن اللعان مبنيٌ على التغليظ والتأكيدء فلم يجز بغير الحاكم؛ كالحد )"". 

ه جستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين: 
يقول ابن قدامة: «... ولأن اللعان مبنيٌّ على التغليظ مبالغة في الردع به والزجر» وفعله في الجماعة أبلغ 
في ذلك)2. 

.' إذا ولدت امرأته ولدّاء فسكت عن نفيه » مع إمكانه لزمه نسبها‎ ٦ 

۷ إذا ثبت النسب بالإقرار» ثم أنكر المقر » لم يقبل إنكاره: 
جاء في المغني: « لأنه نسب ثبت بحجة شرعية » فلم يزل بإنكاره كا لو ثبت ببينة أو بالفراش» وسواء 
كان ا او مكلف وو ااك الكلنها اوغا رارق امال لآ الس كفا 


. ۳۷٤/۸ السابق‎ )١( 
. ۱۷۱/١١ (؟)السابق‎ 
. ١7/5 /١ ١ المغني‎ )9( 
. ١۷٤/١١ السابق‎ )٤( 
.۳١۷ /۷ السابق‎ )( 


Y€ 


۸ النسب لمن أقام البينة مسلا كان أو ذميًا حرًا كان أو عبدًا: 
جاء في المغني : «آنه إذا اذّعاه مسلم وكافر» أو حر وعبد فهما سواء » وبهذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة : المسلم أولى من الذمي » والحر أولى من العبد؛ لأن على اللقيط ضررًا في إلحاقه بالعبد والذمي» 
فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى» كا لو تنازعوا في الحضانة» ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت 
دعواه » فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى » كالأحرار المسلمين» وما ذكروه من الضرر لا يتحقق» فإننا 
لا نحكم برقّه ولا كفره » ولا يشبه النسب الحضانة .٠...‏ 
والجدير بالذكر أن الحنابلة مع قوم أن النسل يُنسب إلى من أقام البينة ولو كان ذميًا فإنهم يرون أنه لا 
يتبع الذمي في الدين ولاحق للذمي في حضانته"» لئلا يكون إضرارًا بالطفل وسببًا في إلحاق الخزي به 
في الدنيا والآخرة”' . 
ونجد في هذا الرأي تحقيقًا لقصدين أساسين هما: حفظ الدين» وحفظ النسب. 
4- حكم نكاح الزانية: 
ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا زنت إلا بشرطين» هما: 
الأول: انقضاء عدتها. 
وخالفه في ذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعى» حيث ذهبا إلى أنه لا عدة عليها؛ لأن العدة لحفظ النسبء ولا 
ES‏ 1 
هذاء ورأي الإمام أحمد -وهو مذهب الإمام مالك“ - هو الموافق لمقصد الشريعة في حفظ النسب» لأنها إذا 
حملت بعد النكاح يحتمل أن يكون حملها هذا من الأول ويحتمل أن يكون من الثاني» فيفضي إلى اشتباه 
الأنساب» فكان لابد من التحريم. 
الشرط الثاني: أن تتوب من الزنى. 


وخالفه في ذلك الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى» وقالوا لا يشترط ذلك”2. 


. ۳۷۰ /۸ السابق‎ )١( 
. ۳٦۸/۸ السابق‎ )۲( 
. ۳۹۸/۸ السابق‎ )۳( 
بدائع الصنائع ۳/ ۱۹۲؛ ورحمة الآمة ص95".‎ +۱۹۷ /۱۱ ۰٥٦۲ /4 المغني‎ )5( 
.۷۰۱/۲ الإشراف‎ )5( 


(5) المغنى 4/ .٠ ٦۳‏ ورحمة الأمة ص95 "2 وبداية المجتهد 5/ .١77١‏ 


Yo 


- 
71 2 


15 ع س 1 ون 74 > > ا 9 
هذاء وراي الحنابلة هو الوافق لعموم قوله تعال: « اين [ کے إل ی أو مقر رة لا 


ا ص 


42 


کا إلا ران أو مرك ورم للك َل ومين نَ © [النور: ۳]ء والزانية قبل التوبة في حكم 


الثق» فإذا تابث زال ذلك؛ لقوله : ((العاقب من الذئب كمن لا ذنب له)) ٠‏ وهو المواقق لمقضد حفظ 

النسبء لأنها إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن أن تلحق به ولدًا من غيره» وتفسد فراشه. 

-٠١‏ عدم إمساك الزوجة غير العفيفة. 

ذكر ابن قدامة أن من أحكام الطلاق» حكم الندب ويتحقق عندما تكون المرأة مفرطة في حقوق الله أو 

كانت غير عفيفة» يقول في ذلك: «...وقال أحمد: لا ينبغى له إمساكها - أي غير العفيفة- وذلك لأن فيه 

نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه» وإلحاقها به ولدَّا ليس هو منه» ولا بأس بعضلها في هذه الحال» 
A‏ ع س بل چ ر ۹ رچ 2 22 4 36 

والعضييق غليها » لتفتدي منه» قال تعالى: 98 ولا ماود شوه لتذهبوا يبَعض ما ءَاتَيسُمُوهنَ إلا 

0 000 1ك ا ۶ 

ان يَاتِينَ بِفْاحِسَةَ مينة 4% [النساء: ]١4‏ ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب“ 

-١‏ إذا استأجر امرأة ليزني بها وفعل ذلكء أو زنى بامرأة ثم تزوجها. 

يرى الحنابلة أن عليه الحد» وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم|؛ لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد» ولا يحد 

5 0 

بوطء امرأة هو مالك هاا 3 

هذاء وقول الحنابلة ومن وافقهم هو الصواب لموافقته عموم النص الذي ينص على حد الزنى» ولأن فيه 

زجرًا عن الزنى الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب. 

۲- إذا مكنت نفسها من مجنون فَوَطِئها. 

يرى الحنابلة والجمهور أن عليها الحدء ويرى أبو حنيفة أنه لا يجب عليها الحد“. 

هذاء وقول الحنابلة والجمهور هو الموافق لعموم النص الذي يوجب ال حد على الزاني وفيه زجر عن الزنى 

الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة). 

(؟) المغني ۳۲١ /٠١‏ وانظر رحمة الأمة ص١0١0.‏ 

(۳) المغني ۱۲/ ۳۷۸. وانظر المبسوط .٥۸/۹٩‏ 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح 4777/7 وفتح القدير .۲۷١ /٩‏ 


۳٣٢ 


المطلب الثالث: حفظ العرض 

معناه ومنزلته: 
العرض لغة: البدن» والنفس» وما يمدح ويذم من الإنسان سواء كان نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. 
والعوشن: امسن 
والعرض بهذا المعنى أوسع من أن يقتصر على المساس بالجانب الماّي» فهو يشمل إلى جانب ذلك ما يتصل 
كواية لاان رخ اة اا 
ولقد بينت في مبحث سابق أن حفظ العرض من الضروريات”". 
وفيا يلي نماذج من مراعاة حفظ العرض في المذهب الحنبلي: 

الفرع الأول: مراعاة حفظ العرض في الجانب المادّي 
-١‏ التعريض بالقذف: 
اختلف الفقهاء في حكم التعريض بالقذف» فذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا حد فيه ولكن فيه 
تعزير» وذهب الإمام مالك إلى أن فيه الحد. وروي عن الإمام أحمد المذهبان”». واختار ابن عقيل: أن ألفاظ 
الكنايات مع دلالة الخال صرائح” . 
هذاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال: إذا كان التعريض خفيًا في دلالته على الزنى لا يقام عليه الحد. 


وإن كان قوي الدلالة كأن يكون في مقام غضب أو خصومة فإنه يحد. ويؤيد هذا الجمع ما روي عن الإمام 


.5177/7 المصباح المنير  مادة: عرض» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص ١١٤٠ء‏ ومدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص .5١‏ 
(۳) انظر ص ۲۷. 

(6) انظر: تحفة الفقهاء ”/ .٠٤ ٤‏ وروضة الطالبين ۸/ ٠٠١‏ والمدونة 5/ ۳۸۹ والمغني ۱۲/ 797. 


.۱۹۷ /۱۰ الإنصاف‎ )٥( 


۷ 


أحمد فيمن قال لرجل: يا لُوطيّ» ثم قال: أردت أنك من قوم لوطء أنه قال: إذا كان في غضب إنه لأهل أن 


يقام عليه الحد)”". 


هذاء والقول بوجوب الحد في التعريض الظاهر الدلالة موافق لمقصد حفظ العرضء لآن هذا التعريض 
يصيب بالمعرة كا يصيب التصريح. 
۲- هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه؟ 
قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة» وأدناها عند أبي حنيفة أربعون في 
الخمر» وعند الشافعي وأحمد عشرون» فيكون أكثر التعزير عند أبي حنيفة تسعة وثلاثين» وعند الشافعي 
وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه» فإن كان بالوطء في الفرج بشبهة» كوطء الشريكء أو الجارية المشتركة 
أو وجد في فراش معه أجنبية... أو وطئ فيم| دون الفرجء فإنه يزاد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أعلاهاء 
فيضرب مائة سوط إلا سوطًا واحدًاء وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من النصابء أو القبلةء أو شتم إنسانًاء 
فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود. 
وهذا يدل على مدى مراعاة الإمام أحمد لقصد حفظ العرض. 
۳- من قذف رجلا بعمل قوم لوط أو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها. 
يرى الإمام أحمد أن عليه الحد. ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا جحد لأنه قذف بم لا يوجب الحد عنده ". 
هذاء وإن القول بوجوب حد القذف على من قذف بذلك أحدّاء هو الموافق لمقصد حفظ العرض» لأن القذف 


باللواط أو الإتيان في الدبر لا يقل معرة عن القذف بالزنى. 


٤ جاع‎ ê 
٤ من قذف مجبوبا او رتقاء'‎ - ٤ 


.791/1١7 ىنغملا)١(‎ 

(۲) الإفصاح ص55 5707 7» ورحمة الآمة ص 207١‏ وخته القدوري ص١٠7.‏ 

(۴) المغني /١7‏ ۸۹؛ بدائع الصنائع ٤٤/۷‏ . 

(5) المجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصيتاه» والرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها 
9 ة انضامه. لسان العرب مادتان: جبب ورتق. 


YA 


يرى الحنابلة أنه يجب الحد على قاذف المجبوب والرتقاء» لعموم آية القذف. ولدفع المعرة عن المقذوف. 

ويرى الإمام الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يحد؛ لآن العار متتف عن المقذوف بدون الحد للعلم بكذب 
القاذف27. 

هذاء وإن رأي الحنابلة فيه صيانة لأعراض الناس عن طريق نفى العار عن المقذوف بإقامة الحد على القاذف. 
والقول بأن العار منتف عن المقذوف بعدم القدرة على الوطء غير مسلم» لأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير 
-٥‏ الصلح على حد القذف. 

يقول ابن قدامة: «وإن صا حه من حد القذف» لم يصح الصلح؛ لأنه إن كان لله تعالى» لم يكن له أن يأخذ 
عوضه» لكونه ليس بحق له» وإن كان حقا له لم يجز الاعتياض عنه» لكونه حقا ليس بالي... ولأنه شرع 
لتنزيه العرض» فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بوال)”". 

5- إذا كان الماء بمجمع الفساق, تخاف المرأة على نفسها منهم. 

أباح الحنابلة للمرأة التيمم» في حالة عدم وجود ماء إلا ماءً عنده فساق يخشى عليها منهم» صيانة لعرضها 
وشرفها. يقول ابن قدامة: «والصحيح أنها تتيمم» ولا إعادة عليهاء وجهًا واحدّاء بل لا يحل ها المضي إلى 
الماء؛ لما فيه من التعرض للزناء وهتك نفسها وعرضهاء وتنكيس رؤوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلهاء وقد 
أبيح ها التيمم حفظا للقليل من ماطاء المباح لها بذله» وحفظا لنفسها من مرض أو تباطؤ بَرٌّءء فهاهنا 
ول 

۷- يلزم الرجل إعفاف أبيه الفقير إذا احتاج إلى النكاح. 

ذهب الحنابلة إلى أنه يلزم الرجل إعفاف أبيه الذي تلزمه نفقته إذا احتاج إلى النكاح وقال ابن قدامة: «وقال 
أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك لأن ذلك من أعظم الملاذ» فلم تجب كالحلواء»”». وقول الحنابلة هو الموافق 

.۲٠١١ /5 وانظر بداية المجتهد‎ ؛۸١‎ /١١ المغني‎ )١( 


.۳١ /۷ المغني‎ )( 
.”1١5 7/١ السابق‎ )۳( 


(5) المغني ۱۱/ ۳۷۹. 


۳۹ 


للمقاصدء يقول ابن قدامة: «ولنا أن ذلك ما تدعو حاجته إليه» ويستضر بفقده» فلزم ابنه له» كالنفقة» ولا 
١ 5 5 3 56 3 5 2‏ 
يشبه الحلواء؛ لانه لا يستضر بفقدهاء وإنما يشبه الطعام والادم' 3 
هذاء وإن في قول الحنابلة مراعاة لمقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد وخاصة حفظ العرض» 
لأن في تزويج الأب المحتاج إلى النكاح صيانة لدينه ونفسه وعرضه. 
ويلاحظ آنهم أعدوا تزويج الأب المحتاج من قبيل الضروريات لا التحسينيات وهذا هو الصواب. 
8- يلزم الأب إعفاف ابنه الذى يجب عليه نفقته إذا احتاح إلى النكاح. 
4 8 »ء۶ 98 ي“ چ 3 ء cC‏ 6 
قال ابن قدامة:«قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته» وكان محتاجًا إلى إعفافه. وهو قول 


بعض أصحاب الشافعى» وقال بعضهم: له يجب ذلك عليه)”". 


4- لولي المحجور عليه لسفه تزويجه إذا علم حاجته إلى النكاح. 

يقول ابن قدامة: إن لوليه (السفيه) تزويجه. إذا علم حاجته إلى النكاح؛ لأنه نُصِبّ لصالحه» وهذا من 
مصالحه» لأنه يصون به دينه وعرضه ونفسه. فإنه ربا تعرض بترك التزويج للإثم بالزنى» والحد» وهتك 
العرض .70 

-٠‏ ليس للفتاة الانفراد بنفسها عن أهلها في المسكن. 

يقول ابن قدامة: «... وإن كانت جارية لم يكن لا الانفراد» ولأبيها منعها منه. لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من 
يفسدهاء ويلحق العار بها وبأهلهاء وإن لم يكن لما أب» فلوليها وأهلها منعها من ذلك». 

ولذلك أرى أنه لا ينبغي لفتاة أن تغترب بعيدًا عن أهلهاء أو بعيدًا عن وطنهاء ولو من أجل العلمء لما في 
ذلك من تعرض للفتنة» فكم من مفاسد وقعت في ظل الاغتراب» وعلى ولي الآمر أيضًا أن يعمل على توفير 
المعاهد والجامعات في جميع المدن الرئيسة» وذلك للحد من ظاهرة الاغتراب وتجنب ما يترتب عليها من 
مفاسد ومخاطر. 


(۱) السابق ١١/4/ا".‏ 

اسار سواط ليك 1 
(۳) المغني 19/4 5. 

.٤٠٤/١١ السابق‎ )5( 


5 


-1١١‏ الوطء واجب على الزوج إذا كان قادرًا. 


قال ابن قدامة: «والوطء واجب على الرجلء إذا لم يكن له عذر. وبه قال مالك. وعلى قول القاضي: لا يجب 


إلا أن يتركه للإضرار. وقال الشافعي: لايجب عليه» لأنه حق له» فلا يجب عليه كسائر حقوقه)0". 


وقال ابن رجب الحنبلى: «لو ترك الوطء لقصد الإضرار بغير يمين مدة أربعة أشهرء فقال كثير من أصحابنا: 
حكمه حكم المولى في ذلك» وقالوا: هو ظاهر كلام الإمام أحمد.وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة 


أشهر لغير عذر» ثم طلبت الفرقة» فرق بينهما بناءً على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب...)". 


هذاء وإن القول بوجوب الوطء على الزوج القادر فيه حفظ لعرض المرأة وصيانة لها عن الوقوع في الحرام» وذلك 
بدفع ضرر الشهوة عنيامتوف امسق ا اذه الكاج شرع املاح اازوييين ودقع الصرر 


9> 


3 م > س > 222 ود ب 
عنهما» ولقوله تعال: لمملا زی یھن امروف لار جال هن درج واه رر ڪڪ ر 4 
[البقرة: ۲۲۸[ ولو لم يكن الجاع حقا للزوجةء لما ملكت فسخ النكاح لتعذره بالعنة وامتناعه عنه بالإيلاء. 


- إذا غاب عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون عذر. 
ا ا ا ل 


4 0 


وني هذا الرأي مراعاة لحفظ العرض ودفعًا للضرر الواقع على الزوجة بسبب تركها بدون عذر. 


.Aا‎ /۲ والمهذب‎ ٠ المغني‎ )( 
.٠٤٠١ /٠١ المغني‎ )9( 


الفرع الثانى: مراعاة حفظ العرض من الجانب المعنوى 
في الفقه الحنبلي ناذج كثيرة تدل على حفظ العرض من الجانب المعنوي» منها: 
-١‏ الآدمى طاهر حبًا وميئًا. 


قال ابن قدامة: «الآدمي» الصحيح في المذهب أنه طاهر حيًا وميتاء لقول النبي : ((المؤمن لا ينحس)). 
ويرى أبو حنيفة أنه ينجس ويطهر بالغسل» لأنه حيوان له نفس سائلة» فينجس بالموت كسائر الحيوانات» 


وللشافعى قولان7: 
هذاء وإن القول بطهارة الآدمي حيًا وميتا هو الموافق للنص ولبدأ تكريم الإنسان وحرمته. 
؟ - المنى طاهر. 


ذكر ابن قدامة: أن المشهور في المذهب هو القول بطهارة المني. وقال أبو حنيفة ومالك هو نجس'". 

هذاء والقول بطهارة المني هو الموافق لتكريم الإنسان؛ لأنه أصله. 

۳- إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يعلمه آنا زكاة. 

قيل للإمام أحمد: »يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل» فيقول: هذه من الزكاة» أو يسكت؟ فقال: ولم يبكته بهذا 
القول؟ ية وکت وما ادل أذ يشر عه 


وهذا يدل على مدى مراعاة مشاعر الفقير. 
٤‏ - كراهة الاشتغال بالأعمال الدنيئة. 


من مظاهر اهتمام الحنابلة بكرامة الإنسان أنهم يرون أن الاشتغال بالمهن الدنيئة مثل الحجامة وكسح الكنف 


ر 


مباح في الجملة للحاجة إليه» ولكنه مكروه؛ لأن النبي وَل قال: ((كسب الحجام )ولان فهدناءة 


؛ ولذا لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بعمل دنيء -إن وجد غيره- لأنه لا ينبغي له أن يذل نفسه. 


)١(‏ السابق »٦۳ /١‏ والحديث أخرجه البخاري (كتاب: الغسل» باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس)» ومسلم (كتاب: 
الحيض» باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس). 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء ۲/ ٠٠۲ ١١‏ والمهذب /١‏ 47. 

.٠٦ /١ والمعونة‎ »44 /١ وتحفة الفقهاء‎ ٤4۷ /۲ المغني‎ )۳( 

.۹۸ /٤ المغني‎ )5( 


ه- لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. 

منع الحنابلة إجارة المسلم لخدمة الذمي”؛ لأن في ذلك إذلالا للمسلم » وهذا يدل على مدى مراعاة 
كرامة المسلم . 

؟- النثار” ' مكروه. 

ذكر الخرقي أن النثار مكروه» وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة وأبو عبيد وابن المنذر ليس بمكروه. 

ويقول ابن قدامة في الاستدلال على كراهته: ..فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس 
على شيء من الطعام أو غيره» ولأن في هذا دناءة» والله يحب معالي الأمور» ويكره سَفْسّافها..)2. 

۷- الضرب اليسير في حق ذوي المروءات يعد إكرامّاء وهو كالضرب الشديد في حق غيرهم. 

ذكر ابن قدامة أن من شروط الإكراه المعتبر في الطلاق أن يكون بشيء يستضر به ضررًا كثيرًاء كالقتل 
والضرب الشديدء والقيد» والحبس الطويلء فأما الضرب اليسير فلا يعد إكرامًا. ولكنه استثنى ذوي 


المروءات. فقال: «فأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا یبای به» فليس بإكراه» وإن كان في بعض ذوي 


)١(‏ رواه مسلم (كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن..) وأبو داود (كتاب: البيوع» باب: كسب 

الحجام). 
هذاء ويقول ابن قدامة: «وتسميته كسبًا خبيثا لا يلزم منه التحريم؛ فقد سمّى النبي # الشوم والبصل خبيشين 

[انظر صحيح مسلمء ح 577, وأبي داود ح 5 47"] مع أباحتهما. وإنما كره النبيٌ 4 ذلك للحرٌ تنزيًا له؛ 
لدنائة هذه الصناعة» . [المغني ۸/ ]١١9‏ . وأرى أن هذا ما يتغير بتغير الأزمان والأعراف. وتمايدل على 
إباحة كسب الحجام ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: «احتجم النبيٌ # وأعطى الحجّام أجره» ولو 
علمه حرامًا لم يعطه» . صحيح البخاري [كتاب الإجارة - باب خراج الحجام] . 

(۲) المغني ۸/ ۰۱۲۰ ۱۳۲. 

(۳) انظر ص 7١5‏ . 

(5) التثار: ما يرمى به متفرقًا من طعام أو غيره في العرس ونحوه. انظر: لسان العرب مادة: نثر. 

(5) المغني ۲۰۸/۱۰. 

(5) السابق ۲۰۹/۱۰. 

والسَفُساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء » وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخلء والتراب إذا أثير. النهاية 
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Y€ 


المروءات» على وجه يكون إخراقًا“ بصاحبه» وغضًا له. وشهرة في حقه» فهو كالضرب الكثير في حق 
ر 

ورأي ابن قدامة هنا يدل على مرونتة وعدم جمود ه على الظاهر ومراعاته لحفظ العرض ولتغير الأحكام 
بتغير الأحوال. 

8- منع المرأة من مباشرة عقد الزواج. 

ذهب الحنابلة - خلاقًا لأبي حنيفة - إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي» وأن المرأة ليس لما أن تباشر عقد 
النكاح؛ لقوله 4: ((لا نكاح إلا بولي))0. 

وهذا الرآي - مع موافقته للنص السابق وللمصلحة- فيه صيانة لكرامة المرأة» فإن مباشرتها للعقد وتزويج 
نفسها يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال» وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة» كا يقول ابن 
قدامة. 

9- إذا لم يجد الماء إلا بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن» أو كان لا يملك نفقة الحج فبذلت له لم يلزمه قبول ذلك؛ 
لأن المنة تلحق به"». خلاقًا للإمام مالك الذي يوجب الحج على كل من استطاع المشي» فليس وجود الراحلة من 
شرط الوجوب في حقه» بل يجب عليه الحج» وليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب 
في طريقه ولو بالسؤال”. 

ورأي الحنابلة هنا يدل على مدى مراعاة الكرامة» وحفظ ماء الوجه وصيانة المسلم عن الذل ولو لأجل أداء 


الفرائض. 


)١(‏ الرّق: الدمّش. من الفزع أو الحياء وقد أخرقته أي أدهشته (لسان العرب» مادة: خرق). 

.7017 /1٠١ المغني‎ )( 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب: النكاح» باب: الولي)» والترمذي (باب ما جاء لا نكاح إلا بولي...» من أبواب النكاح)» 
وصححه ابن العربي. عارضة الأحوذي 0/ .١7‏ 

(5) المغني 4/ ٠٤٥‏ وانظر: تحفة الفقهاء /١‏ 191. 

(5) المغني ۱/ ۳۱۷. 


(5) انظر: مقدمات ابن رشد مع المدونة ٠7/١‏ 4» ومقاصد الشريعة عند الإمام مالك .٠٠١ /١‏ 


المبحث الخامس 
حفظ المال 


تمهيد: مفهوم المال في الإسلام. 

الملل في اللغة كل ما يملكه الشخص من جيع الأشياء » فكل ما يقبل الملك فهو مال. قال ابن الأثير: 
«المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضةء ثم أَطْلِق على كل ما يُقْتَنّى ويملك من الأعيان...)" . 

والمال في اصطلاح الفقهاء قريب منه في اللغة» وقد اختلفت عباراتهم في تعريفه» ولكنها في اختلافها 
تتقارب في مرادهاء وأحسن تعريف - كا قال | لشيخ أبو زهرة- ما نقله صاحب البحر عن الحاوي» وهو : 
«أن المال اسم لغير الآدمي» خلق لمصالح الآدمي» وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار»”. 

هذاء والتشريع الإسلامي لا يعتبر كل مال صا ًا للانتفاع مباح الاقتناء والاستعمال والاستغلال» بل 
من الأموال ما لا يباح الانتفاع به للمسلم ولا يجوز له اقتناؤه وادّخاره » ومنها الخمر والخنزير» فإن المسلم 
غير مباح له الانتفاع بء وملكيته هما ملكية غير حترمة» لا غرم على من أتلفهما في يده» ويسمى هذا النوع 
من المال مالا غير متقوم؛ لأن الشارع لا يعترف له بقيمة؛ إذ لا يباح الانتفاع به في حال السعة والاختيار» ولا 
يباح الانتفاع إلا في حال الاضطرار. ويسمى النوع الذي يباح الانتفاع به مالا متقرّمًا ؛ لأن الشارع اعترف 
بقيمته الذاتية » وأباح الانتفاع به بكل طرائق الانتفاع » وهو محترم مصون, من تعدى عليه غرم» وألزم 
يتمع عا سين الأخوال6©, 

مااع ف الال اعمال ر ا افا ی وه لفون تحال( واسمرا امد 
مُسْتَخْلَفِينَفيهِ 4 [الحديد: ۷] وأن الشخص مقيد في إنفاقه بقيود شر عية وهي: ألا ينفقه إلا في حلال » وعدم 
الإسراف والتبذير. كما أن المال في الإسلام وسيلة مخلوقة لمصلحة الإنسان وقيامًا لحياته» وليس غاية في حد 
ذاته©. 

ومن الحقائق التي لا يشك فيها أحد - كما يقول الدكتور يوسف العام - أن المال ضرورة من 
ضرورات الحياة التي لا غنى عنها للإنسان في قوته ولباسه ومسكنه. فبالمال يشبع حاجاته الضرورية 
E‏ 


. ۳۷۳ /٤ النهاية‎ )١( 

() الملكية ونظرية العقد. لأبي زهرة» دار الفكر ص ٤۸‏ . 

() للتوسع انظر المقاصد العامّة للشريعة» ليوسف العام ص 557 وما بعدها . 
(6) المقاصد العامة للشريعة» ص57 5 . 


ا 


ومن هنا كان للمال في الإسلام منزلة عظيمة تداني منزلة النفس» فقد قرن الرسول #5 المال مع الدم 
حيث قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))'. 

واعتبر من مات دفاعًا عن ماله شهِيدًَاء فقال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد))”". 
وقد حرم الله الاعتداء على المال» وأمر بقطع يد السارق في ربع دينار. 

ومعلوم أن هذه المكانة» إن هي للمال الحلال الذي يباح الانتفاع به» أما ما لا يباح الانتفاع به كالخمر 
والخنزير والمخدرات ونحو ذلك» فإنه مال غير محترم ولا ضمان على من أتلفه. 
هذا وقد شرع الإسلام أحكامًا كثيرة من أجل حفظ المال منها: 

١‏ جملحث على العمل والضرب في الأرض والبحث عن الرزق. 

؟ للنهي عن التبذير والإسراف وإضاعة الأموال. 

۳ -تحريم السرقة والغصب والغش والرشوة والربا وكل وجه من وجوه أكل مال الغير بالباطل. 

٤‏ -معاقبة آكلي أموال الناس بالباطل بالحدود والتعزيرات. 

ه -تضمين المتلفات. 

5 -منع اكتناز الأموال وتكديسها كي لا يسهم في تعطيل ترويجها والانتفاع بها"". 


۷ -تشريع المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة ومضاربة وغير ذلك ما يؤدي إلى رواج المال. 


. سبق تخر جه‎ )١( 


(۲( أخرجه البخاري (كتاب: المظالمء باب: من قتل دون ماله) ومسلم (كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من قصد...). 


(۲) علم المقاصد الشرعية» ص .۸٩٥‏ 


المطلب الأول 
من مراعاة حفظ المال ف العبادات والعقوبات 
من النماذج التي تدل على مراعاة حفظ الال في فقه العبادات والعقوبات: 
١‏ - يجوز للجنب المكث في المسجد إن خاف على ماله. 


رکرو 01 
ليس للجنب اللبث في المسجد لقوله تعالى: تايها لذت اموا 
ہے ل 


س کو اا ۸ ر ا و وء € هه س 
حق تع موا ماتغ ولوت و لاجا لاعابری سیل حق تَعْتسِلوا 
ولكن أجاز الحنابلة ذلك للجنب إذا خاف على نفسه أو ماله. 


.]٤۳ [النساء:‎ 


يقول ابن قدامة: «وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله» أو لم يمكنه الخروج من المسجدء أو لم جد مكانًا غيره» 
أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد)”». 
"- إن لم يجد الماء إلا بثمن فيه زيادة تجحف باله لم يلزمه شراؤه 
- من الأعذار المبيحة لترك الجماعة الخوف عل المال. 

يقول ابن قدامة في بيان أنواع الخوف المبيح لترك الجماعة: «..الخوف على ماله.. من السلطان واللصوص 


ر 


وذهبء أو يخاف من حريق على منزله أو متاعه أو زرعه باشتغاله عنه» أو يخاف إباق عبده» أو ضياع شيء 
من ماله» أو يكون له خبز في التنور» أو طبيخ على النار» يخاف تلفها بذهابه» أو يكون له مال ضائع» أو عبد 
آبق يرجو وجدانه في تلك الحال» ويخاف ضياعه باشتغاله عنه..». 

٤‏ - شق بطن الميت من أجل المال. 

قال في المغني: «وإن بلع الميت مالاء لم يخل من أن يكون له أو لغيره» فإن كان له لم يشق بطنه» لأنه استهلكه في 
حياته» ويحتمل أنه إن كان يسيرًا ترك» وإن كثرت قيمته» شق بطنه وأخرج» لأن فيه حفظ المال عن الضياع» 


0ل 
(۲) السابق /١‏ ۳۱۷. 


(۳) السابق ۲/ ۳۷۹ ۳۸۰. 


ونفع الورثة الذين تعلق حقهم باله بمرضه»ء وإن كان المال لغيره» وابتلعه بإذنه» فهو كاله» وإن بلعه غصبًا 
ففيه وجهان: أحدهما: لا يشق بطنه» ويغرم من تركته.. والثاني: يشق إن كان كثيرّاء لأن فيه دفع الضرر عن 
المالك برد ماله إليه» وعن الميت بإبراء ذمته» وعن الورثة بحفظ التركة لهم...)”2. 

5 - إن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخرج. 

جاء في المغني: «قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته”' في القبر» جاز أن ينبش عنهاء وقال في الشيء يسقط في 
القبرء مثل الفأس والدراهم» ينبشء قال: إذا كان له قيمة)". 

٦‏ - حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة وتمويه البيت مما. 

جاء في المغني: «اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جيعًاء وكذلك استعالهاء وقال الشافعي 
في أحد قوليه: لا يحرم اتخاذها؛ لأن النص إن| ورد في تحريم الاستعمال.. ولنا أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه 
على هيئة الاستعمال كالملاهي» ويستوي في ذلك الرجال والنساء؛ لآن المعنى المقتضي للتحريم يعمهماء وهو 
إفضاؤه إلى السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء فيستويان في التحريم» وإنما أحل للنساء التحلي لحاجتهن 
إليه للتزين للأزواج وليس هذا بموجود في الآنية...)7©. 

وجاء فيه أيضًا: ولو موه سقفه بذهب أو فضة؛ فهو حرم» وفيه الزكاة» وقال أصحاب الرأي: يباح» لأنه تابع 
للمباح» فيتبعه في الإباحة» ولنا أن هذا سرف ويفضي فعله إلى الخيلاء» وكسر قلوب الفقراء فحرم» كاتخاذ الآنية 
وقد نهى النبي وَل عن التبخة بخاتم الذهب للرجل” » فتمويه السقف أولى)”". 

۷- لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب» ولا اتخاذ قناديل من الذهب والفضة. 


. ٠٤١/۲ وانظر: الإنصاف 578/7.» وكشاف القناع‎ ٤۹۹٩ ٤۹۸ /۳ المغني‎ )١( 

(۲) المسحاة: أداة القشر والجرف. 

(۳) المغني 44/7 4» والإنصاف 078/7. 

(5) المغني ۲۲۸/٤‏ وانظر المهذب .557/1١‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب: اللباس» باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر) وأبو داود (كتاب: الذهب» باب: ما جاء 
في خاتم الذهب). 

.۲۲۹/٤ المغني‎ )5( 


يقول ابن قدامة: «ولا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب ولا اتخاذ قناديل من الذهب والفضة» لأنها بمنزلة 
الآنية» وإن وقفها على مسجد أو نحوه لم يصح» لأنه ليس ببر ولا معروف» ويكون ذلك بمنزلة الصدقة» 
فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته..)27. 
۸- إذا لبس المحرم الخفين لعدم النعلين» لم يلزمه قطعهم|. 
يقول ابن قدامة: «وإذا لبس الخفين لعدم النعلين» لم يلزمه قطعهماء في المشهور عن أحمد). 
وذكر أن الأئمة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي'' يقولون إنه يقطعهماء لما رواه ابن عمر عن النبي ب أنه قال: 
((فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» وليقطعهماء حتى يكونا أسفل الكعبين)). 
ومن أدلة الحنابلة على عدم القطع» ما رواه ابن عباس وجابر عن النبي #5: ((من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين))”. وأن قطعها إتلاف للال“. 
9- إن سرق الضيف من مال مضيفه قطع. 
يرى الحنابلة أن الضيف إن سرق من مال مضيفه شيئًا من موضع محرز دونه» وكان لم يُمنع قراه وجب عليه 
القطع؛ لأنه سرق مالا محررًا عنه» لا شبهة له فيه» فلزمه القطع كالأجنبي» وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه 
بحال» لأن المضيف بسطه في بيته وماله» فأشبه ابنه. 
-٠‏ إذا اشترك اثنان في تقب» فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخرء وهو خارج الحرزء أو رمى به إليه 
فأخذه. وجب على الداخل القطع» وقال أبو حنيفة لا قطع على أحدهما". 

-١‏ لو سرق مسلم من مستأمن نصابًا من حرزه » يقطع. وقال أبو حنيفة : لا يقطع”. 

-١١‏ الطرّار سرا يقطع: 


.737١ /٤ المغني‎ )١( 

(۲) انظر رحمة الأمة ص 7١9‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب: الحج» باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) ومسلم (كتاب: الحجء باب: ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة). 

(5) الحديث السابق نفسه. 

. ٠١١٠١۱۲۰ /0 انظر: المغني‎ )٥( 

(0) المغني /١7‏ 5777» ومختصر القدوري» ص7 .7١‏ 

(۷) المغني 479/17» ومختصر القدوري » ص7١7.‏ 


(8) رحمة الأمة ص 51١7‏ . 


الطرّار هو الذي يسرق من جيب الرجلء أو كمه أو كيسه» على غفلة من صاحبه“. والصحيح في 
ا لمذهب الحنبلي أن الطرار يقطع» سواء قطع الكيس وأخذ ما فيه» أو قطع الكيس وأخذه. أو أدخل يده في 
الجيب فأخذ ما فيه". وللحنفية تفصيل في ذلك. 

١‏ - ضمان السارق للمسروق بعد قطعه: 

لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكهاء إذا كانت باقية مع قطع السارق» وإن| 
اختلفوا في الجمع بين القطع والغرم حالة كون العين المسروقة تالفة. 

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع الغرم مع القطع» إن غرمها قبل القطع سقط القطع» وإن قطع 
قبل الغرم سقط الغرم”“ وذهب الإمام مالك إلى أنه إن كان السارق معسرًا لم يضمن» وإن كان موسرًا من 
يوم السرقة إلى يوم القطع ضمن مع القطع' “. 

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه يضمن مع القطع في كل حال . 

هذاء وأرى أن قول الإمامين أحمد والشافعي هو الموافق لمقصد حفظ المال؛ لأنه يوجب رد المال إلى 
صاحبه في اليسر والعسر» وني ذلك حفظ للمال » وزجر عن جريمة السرقة» فإن السارق إذا علم أنه ضامن 
في حالتي اليسر والعسر فسيكون ذلك زاجرًا له عن السرقة» وعن التفريط في المسروق إن سرق» ويجب عليه 
القطع مع رد المسروق ؛ لأن القطع والغرم حقان لمستحقين» فجاز اجتماعه) » كالدية والكفارة في القتل . 

-١ 5‏ جاحد العارية يقطع: 

ورد عن الإمام أحمد في جاحد العارية روايتان: 

الأولى: أن عليه القطع » وهذه هي الرواية المشهورة» وهي المذهب » وهي من مفردات المذهب 
الا 


. 575/١1 ينغملا)١(‎ 

(۲) المغني 1١5757/1؛‏ والإنصاف ۲۲۸/۱۰ . 
(©) انظر بدائع الصنائع 75/17 . 

(6) فتح القدير مع الشرح ه/ 4١5-517‏ . 
(6) المدونة 5/ 5١7‏ . 

(5) رحمة الآمة ص 550 ؛ والمغني 404/١7‏ . 


(۷) الإنصاف ۲۲۷/۱۰ . 


١ك‎ 


وحجتها ما روي عن عائشة - رضي الله عنها- أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي #8 
بقطع يدها...)27 . 

والرواية الثانية: أنه لا يقطع . واختاره الخرقي وأبو الخطاب وابن قدامة » وهي مذهب جمهور 
الفقهاء". وحجة هذه الرواية قول النبي في : «ليس على الخائن ولا المختلس قطع»؛ ولأن الواجب قطع 
قطع السارق والجاحد غير سارق » وإنما هو خائن» وأجابوا عن حديث المرأة التي كانت تستعير المتاع بأنها 
إنما قطعت لسر قتها لا لجحدها ؛ لأن في بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشًا همهم شأن 
المخزومية التي سرقت » وذكرت القصة“. 

هذاء وأرى أن القول بقطع جاحد العارية هو الموافق لمقصد حفظ المال الذي شرع القطع لأجله. 
ولأن المستعير إذا علم أنه يستوجب القطع إن جحد العارية كان ذلك زاجرًا له عن الجحود وأخذ أموال 
الناس بالباطل . 

5- من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه. 

يرى الحنابلة أن من نذر أن يتصدق باله كله أجزأه ثلثه» ومبذا قال مالك. وعن أحمد رواية أخرى أنه 
يكفيه كفارة يمين. وقال أبو حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي وقال الشافعي: يتصدق بماله كله لقول النبي 82 


ول ماو 2 9 كد .هه 4 2 ٠‏ 1 
: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)” 3 ولانه نذر طاعة» فلزمه الوفاء به » كنذر الصلاة والصيام' 34 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحدود- باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع) ؛ ومسلم (كتاب الحدود- باب قطع 
السارق الشريف وغيره... ) وهذا لفظ مسلم . 

(1) المغني 51/17 ؛ رحمة الأمة ص 508 . 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود - باب القطع في الخلسة والخيانة) ؛ والترمذي (من أبواب السرقة - باب ما جاء في 
الخائن والمختلس والمنتهب) وقال: حديث حسن صحيح. 

9) الي ا 

(5) رواه البخاري (كتاب الأيوان - باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة ) ؛ وأبو داود (كتاب الأيمان - باب ما جاء في 
النذر في المعصية) . 

(5) المغني ٠۳ /٠١‏ ؛ وانظر: بدائع الصنائع 0/ 87؛ والمعونة /١‏ ١١٤؛‏ والمهذب 157/١‏ . 


ويبين ابن قدامة حجة المذهب الحنبلي فيقول: «ولنا قول النبي ## لأبي ثُبابة حين قال: إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال: «يجزئك الثلث»٠...‏ فإن قالوا: هذا ليس بنذرء وإنا أراد 
الصدقة بجميعه » فأمره النبي #8 بالاقتصار على ثلثه » كا أمر سعدًا حين أراد الوصية بجميع ماله» 
بالاقتصار على الوصية بثلثه» وليس هذا محل النزاع» إن النزاع في من نذر الصدقة بجميعه. قلنا: عنه 
جوابان؛ أحدهما أن قوله «يجزئ عنك الثلث» دليل على أنه أتى بلفظ يقتضى الإيجاب ؛ لأنها إنما تستعمل 
غالبًا في الواجبات.. الثاني أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث» دليل على أنه ليس بقربة؛ لأن النبى كه لا 
يمنع أصحابه من القرب » ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به“. 

هذا ورأي ال حنابلة فيه مراعاة لحفظ المال وحق الورثة» وذلك من مقاصد الشرع الحنيف. 

المطلب الثانى : مراعاة حفظ المال فى المعامللات 
من مظاهر حفظ المال في جانب المعاملات ما يأتي: 
الفرع الأول: التنمية الاقتصادية والترغيب في العمل والاكتساب: 
العمل والسعى لطلب الرزق هو السبب الأول لجلب الثروة وأساس التنمية الاقتصادية» ولذلك أمر 


به الإسلام» ورغب فيه » ورفع مكانة العاملين » قال تعالى: (هواِی صل کم لأر دلو امون 


ص- 


موو 


متاكبها وکو امن رذق وو النشور 4 [الملك: ]١6‏ . 
وقال 5 : «ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسّاء فيأكل منه طيرٌ أوإنسان » أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة). 
هذاء وتما يدل على مكانة العمل عند الحنابلة ما ورد عن الإمام أحمد في الحثٌ على العمل والكسب» 
قال في الفروع: قال أحمد: استغن عن الناس؛ فلم أر مثله» الغنى من العافية. ودعا لعلي ابن جعفر ثم قال 
لأبيه: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. وقال له رجل: ما ترى مكاسب الناس؟ فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» 
يريد أن يفسد على الناس معايشهم» وقال له رجل: إن لي كفاية» قال: الزم السوق » تصل به الرحم» وتعود 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك (كتاب النذور- باب جامع الأيهان) ؛ وعبد الرزاق (كتاب الأيهان والنذور - باب من قال: مالي في سبيل الله) . 


E )المع‎ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي - باب وكالة الأمين في الخزانة) ؛ ومسلم (كتاب المساقاة- باب فضل الغرس) . 


به على نفسك. وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنظر ما بيد الناس» وقال عمن فعل هذا: هم مبتدعة» قوم 
سوء يريدون تعطيل الدنيا“. 

وما يدل على مكانة العمل عند الحنابلة أيضًا ما ورد عنهم في ذم ترك العمل بدعوى الزهد . يقول ابن 
الجوزي: «ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس» ويصلح أمرهاء ويعينها على طريق الآخرة؛ فإنه زهد الجهّال 
وإنها هو ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس» وعلى هذا كان النبي ييه وأصحابه»“. 

الفرع الثاني 
تبني منهج التيسير في المعاملات وإباحة معاملات كثيرة لم تبحها المذاهب الأخرى. 

من يدرس فقه الأئمة الأربعة ويَتَمعَّن فيه فسيعرف تام المعرفة أن مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب 
وأيسرها في باب المعاملات» وأكثرها مسايرة للعقود المستحدثة وصور المعاملات العصرية التي تقتضيها 
الحاجة وتتطلبها المصلحة. 

والسبب في ذلك هو أن الإمام أحمد اعتبر أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما دل الدليل على 
تحريمه» خلافا لما ذهب إليه أئمة آخرون- كأبي حنيفة والشافعي وابن حزم”"- من أن الأصل في العقود 
والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على إباحته. 

وهذا نجد الفقه الحنبلي يجيز كثيرًا من الشروط والعقود والمعاملات التي لم تجزها مذاهب أخرى. 

هذاء وإن التوسع في أبواب المعاملات - ب لا يخالف النصوص القطعية والكلية- فيه مصلحة 
للشريعة وللآمة معًا. 

أما مصلحته للشريعة فإنه ينفي عنها الاتهام بالجمود والقصور عن مواكبة التطورات الحديثة ما يتخذ 
ذريعة لترك العمل ا. 

وأما مصلحته للأمة فواضحة جدًا . يقول العلامة الحجوي (ت 119/5١ه)‏ : 

«وإني من الذين يعتدلون في الأحكام... ولا يرون الاسترسال في الأقيسة والتحمل في استنباط أحكام 


بمنع معاملات كثيرة لم يصرح نص بمنعهاء ولا نضيق على الآمة سبل رقيها؛ لأنه موجب لفقرهاء واحتكار 


(۲) السابق 5557/5 . 


(۳) انظر: المدخل الفقهى ١/417؛‏ وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي ۲/ ۷۳؛ وانظر ص ١75‏ من البحث. 


تلك المعاملات لغيرهاء ولم يجعل الله شريعة من الشرائع منافية لناموس الاجتماع » ولا قيدًا ثقيلًا في أرجل 
من يريد النهوض من الأمم... ولا يشك أحد أن تضييق المعاملات» ومنع الآمة من كثير منها يوجب فقرهاء 
وما افتقرت الآمة إلا وضاع مجدهاء وذهب سؤددها؛ إذ الملل عصب لكل مجتمع إنساني» وحفظ البيضة إن 
يكون في الزمن الحاضر بثروة الأمة» واتساع معاملتها ومتاجرها ومصانعها. 

أمثلة على مراعاة التيسير في المعاملات في المذهب الحنبلي: 


١‏ - إجازة بيع العربون””. 


- إجازة البيع بها ينقطع به السعر". 

۳- إجازة شركة الأبدان : 

معنى شركة الأبدن أن يشترك اثنان أو أكثر فيا يكتسبونه بأيديهم؛ كالصتًاع يشتركون على أن يعملوا 
في صناعتهم فما يرزق الله تعالى فهو بينهم» أو يشترك اثنان أو أكثر فيم| يكتسبونه من المباح» كا لحطب 
والشيشن والغاراالمأخوذة من الحبال والمعاون07): 

هذاء وقد أباح الحنابلة شركة الأبدان في الصناعة وفي اكتساب المباح» وهو مذهب مالك» ولكنه 
اشترط في شر كة الصنّاع اتفاق الصنائع . وقال أبو حنيفة شركة الأبدان تصح في الصناعة فقط. وقال 
الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأا شركة على غير مال“. 

ومن هنا يظهر لنا أن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في إجازة شركة الأبدان» وهو الموافق لمقصد 
الشريعة في تيسير المعاملات وتكثيرها ورفع الحرج وتحقيق المصلحة وتشجيع التعاون على العمل الحلال 
وتحصيل المال » وإباحة ما تدعو إليه الحاجة. 

٤‏ - إجازة الاشتراك على الدَّانّة أو الآلة. 

جاء في المغني : «وإن دفع رجل دابّته إلى آخر ليعمل عليهاء وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو 
كيفم| شرطاء صح. نص عليه في رواية الآثرم ومحمد بن أبي حرب ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذاء 
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. 057/5 الفكر السامي‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۳۳ 

(9) انظر ص ۱۳۱ 

. ١١١/۷ المغني‎ )5( 

(6) السابق؛ والمعونة ”/ 5٠‏ ١؛‏ وتحفة الفقهاء ۳/ ١١؛‏ والمهذب ٠١۸/۲‏ . 


وكره ذلك الحسن والنخعي . وقال الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وأصحاب الرأي: لا يصح» والربح كله 
لرب الدابة ؛ لأن الحمل الذي يستحق العوض منها. وللعامل أجر مثله؛ لآن هذا ليس من أقسام الشركة... 
ولناء نها عين تنمى بالعمل عليهاء فصح العقد عليها ببعض نائهاء كالدراهم والدنانير » وكالشجر في 
المساقاة » والأرض في المزارعة). 

وجاء فيه أيضًا: «وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانًا يبيعها » وله نصف ربحها بحق عمله» جاز. 
نص عليه في رواية حرب» وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه » جاز نص عليه. ولم يجز 
مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئًا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول...)”2 . 

هذاء ورآي الحنابلة هنا فيه سعة ومرونة وتيسير ومراعاة لحاجة الناس وأعرافهم » وحث على التعاون 
على العمل والكسب الحلال» وعملا بالقاعدة المقاصدية (الأصل في المعاملات جلب المصالح ودرء 
المفاسد) . 


- شركة الوجوه. 

شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فيه| يشتريان بجاههماء وثقة التجار بهماء من غير أن يكون لما رأس 
مال » على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلانًا أو رباعًا أو نحو ذلك» ويبيعان ذلك» وما قسم الله تعالى فهو 
ا 

وقد أجاز الحنابلة هذه الشركة » سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قدره » أو وقته» أو ذكر 
صنف المالء أو لم يعين شيا من ذلك» بل قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا ؛ لأنبا عمل من الأعمال فجاز 
انعقاد الاشتراك عليها. 

وأجازها أبو حنيفة بشروط » وقال مالك و الشافعي ببطلان شركة الوجوه؛ لكون الاشتراك الصحيح 
يتعلق على المال وعلى العمل » وكلاهما معدومان في هذه المشاركة مع ما فيه من الغرر“. 

7- التوسع في إباحة المزارعة والمساقاة. 
Tee VEE RVR‏ 


. ١١١ /۷ المغني‎ )۲( 
. ۱۲١۱/۷ السابق‎ )۳( 


(5) المغني ۷/ ١١٠؛‏ وبدائع الصنائع 5/ ١٠؛‏ والمعونة ۲/ 5٠‏ ١؛‏ والمهذب ٠١۹/۲‏ . 
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معنى المزارعة : دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما . وهي جائزة عند الحنابلة 
وكثير من أهل العله”». 

ومنعها أبو حنيفة » وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقلء فإن كان 
أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء””. 

وقال مالك : لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه ويعجز عن سقيه”". 

والمساقاة معناها أن يدفع الرجل شجره إلى آخرء ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم 
له من ثمره» وهي جائزة عند الحنابلة والإمام مالك في جنيع الشجر المثمر. 

وقال داود: لا تجوز إلا في النخيل؛ لأن الخبر إنما ورد بها فيه. وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخيل 
والكرم؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهم|. 

وقال أبو حنيفة وزفر لا تجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة بثمرة مجهولة”". 

وبعد» فيبدو لنا ما سبق أن مذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في المزارعة والمساقاة » وهذا هو الموافق 
لمقصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج وحفظ المال وجلب المصلحة لكل من العامل ورب الأرض» فحمل 
معاملات الناس على الصحة إن أمكن أولى من حملها على البطلان. 

۷- إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال. 

قال في المغني: «إذا اشترك بدنان بال أحدهماء وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهماء مثل أن 
يخرج أحدهما ألقاء ويعملان فيه معّاء والربح بينهما. فهذا جائز» نص عليه أحمد. 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : إذا شرط أن يعمل معه رب الالء لم يصح.. لأن المضاربة 


تقتضي تسليم المال إلى المضارب ؛ فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه. 


. ٠٥١١ /۷ المغني‎ )١( 

(۲) مختصر القدوري 57١؛‏ والمهذب ۲/ ۲٤۲‏ . 
(۳) المدونة ١5/5‏ . 

. ٥۲۷ /۷ المغني‎ )5( 


. ۲۳۷/۲ السابق ۷/ 0720 ؛ ومختصر القدوري ٤٤٠؛ ورحة الأمة 57 "؛ والمهذب‎ )٥( 


قال ابن قدامة: ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة» فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من 
الآخر .. وقوهم إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع؛ إن تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره 
بجزء مشاع من ربحه » وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل . 

8- خيار البيع يجوز أكثر من ثلاث. 

قال الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز الخيار في البيع فوق ثلاثة أيام. إلا أن الإمام مالكًا قال: لا 
يزاد الخيار على ثلاثة أيام إلا بقدر ا لحاجةء كأن يصل إلى البلد وهو لا يصل إليها إلا فوق ثلاثة أيام؛ '» وحجة 
الجمهور أن الخيار ينافي مقتضى البيع؛ لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف. 

وأما الإمام أحمد » فإنه قال بجواز شرط الخيار على ما يتفقان عليه زادت المدة أو قصرت حتى ولو زاد 
على الشهر؛ لأنه حق ثابت بالشرع » فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل؛ ولأن ذلك حقههماء وإنما جوز 
رفقا با » فكيفم| تراضيا به جاز. والقول بأن الخيار ينافي مقتضى البيع لا يصح؛ لأن مقتضى البيع نقل الملك 
والخيار لا ينافيه””". 

هذاء وإن في رأي الإمام أحمد تيسيرًا ومراعاة للمصلحة وما تقتضيه الحاجة؛ لأنه يتيح للمتعاقد وقتا 
كافيًا للتدبر والمشورة لدفع ما عسى أن يقع عليه من عبن أو ظلم» لاسيها إن كان ليس له خبرة بالبيع 
والشراء» أو بالصنف المعقود عليه خاصة. 

كما أن الحاجة داعية إلى هذا الرأي في ذلك العصر خاصّة . وني مثل الأجهزة والآلات الحديثة التي 
تحتاج معرفة مدى جودتها وسلامتها من العيوب إلى مدّة أكثر من التي حددها جمهور الفقهاء. 

4- التأمين على السيارات ونحوها ضد الحوادث. 

من القضايا الفقهية الجديدة مسألة التأمين على السيارات ونحوها ضد الحوادث » وصورتها أن يتفق 
الشخص الذي يريد التأمين على سيارته مع شركة التأمين فيدفع قدرًا يسيرًا من المال على تأمينها مدة معلومة 
من الزمان كعام كامل» بشروط وقيود والتزامات معروفة عند الجميع... فمتى أصيبت هذه السيارة أو 


أصابت غيرها بشىء من الأضرار في الأنفس والأموال خلال المدة المحدّدة » فإن الشركة ملزمة بضانه بالعًا 


(١)المغنى‏ 175/107 . 
(۲) تحفة الفقهاء ١/17؛‏ والمعونة ۲/ /51؛ ورحمة الآمة ص 7377 » و المغني /٦‏ ۳۹ . 


(۳) المغني 79/5 . 


ما بلغ “. ويستفيد المؤمن له الأمان والاطمئنان على سيارته من الحوادث التي قد تتعرض لا وعدم المطالبة 
بضان ما تسببه من أضرارء وتستفيد شر كة التأمين ما تأخذه من أقساط من المشتركين . 

هذاء وقد اختلف العلماء في حكم هذا التأمين» فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه » وأسبق من تحدث عنه من 
علماء المسلمين ابن عابدين الحنفي المتوفى (57١١ه)‏ في كتابه (رد المحتار) حيث قال: 

«أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من حربي يدفعون له أجرته ثم يدفعون أيضًا مالا 
معلومًا لرجل مقيم في بلاده يسمى ذلك المال (سوكره) على أنه مهما هلك المال الذي في المركب بغرق أو 
حرق أو نهب أو غيره» فذلك الرجل ضامن له بثمنه في مقابل ما يأخذه منهم» فإذا هلك من ماهم شيء 
يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تمامًا... والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك ؛ لأن هذا التزام 
YE‏ 
فالذين حرموا هذا التأمين نظروا إلى ما فيه من الغرر» والجهالة بالأضرار التي قد تحدث. فالسيارة إن لم 
تتعرض لحادث في المدة المضروبة» كانت الشركة المؤمنة هي الكاسبة » والمؤمن له هو الخاسر» وإن تعرضت 
لحادث العوض فيه أكثر تما دفعه المؤمن له » كان هو الكاسب والشركة هي الخاسرة . 
والذين أباحوه نظروا إلى ما فيه من المصلحة والتعاون على مواجهة الشدائد » ورأوا أن ما فيه من الجهالة 
مغتفر مقابل ما فيه من مصلحة»ء كسائر أمثاها من الضمانات والشركات التي لا تخلو من الجهالة كشركة 
الأبدان والوجوه » كا أن هذه الجهالة لا تفضي إلى نزاع » لتوطين الشركة أمرها في عقدها على التزام الضمان 
بالعًا ما بلغ» فلا تحس بدفع الغرامة في جنب ما تتحصل عليه من الأرباح الحائلة . 
وبعد» فماذا عن رأي المذهب الحنبلي في هذا التأمين؟ 
يقول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود” عن هذا النوع من التأمين: «فجواز المشاركة هذه أشبه بأصول 
الشريعة» وأبعد عن كل محذور ؛ إذ هي مصلحة محضة للناس بلا فساد. غير أن فيها تسليم شيء من النقود 
اليسيرة في توطيد تأمين السيارة» ومن السهل أن يختصرها الشخص من زائد نفقته... وليس عندنا ما يمنع 


. 7589/١ مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد‎ )١( 

(۲) رد المحتار 759/7 . 

() قاض وفقيه وخطيب» من علماء نجد» تولى التدريس والوعظ بالمسجد الحرام » ثم دعي إلى قطر للفتوى والقضاء 
الشرعي والأوقاف. اشتهر بفتاواه الجريئة (ت511١ه)‏ [إتمام الأعلام /١‏ 54؟] . 


بذل المال في التزام الضمان. كا قالوا بجواز: اقترض لي ألما ولك منه مائة » وأنه جائز» ومن ضمان الحارس 
بأجره. فصحة هذا الضمان والتزام لوازمه يتمشى على نصوص الإمام أحمد وأصوله. 

قال في المغني: «دلّت مسألة الخرقي على ضان المجهول كقوله: ما أعطيتّه فهو علّ» وهذا مجهول» فمتى 
قال: آنا ضامن لك مالك على فلان » أو ما يقضي به عليه » أو ما تقوم به البينة أو ما يقربه لك أو ما يخرجه 
الحساب» صح الضمان بهذا كله » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. 

قال: وفيه صحة ضان مالم يجب الضان عن كل ما وجب عليه حق وفيه صحة الضمان في كل حق من 
الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب». 

وقال في ا مغني أيضًا: «ويصح ضان الجنايات » سواء كانت نقودًا كقيم المتلفات أو نفوسًا كالديات؛ 
لآن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع جوازه بالالتزام». 

قال: «ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه ولا العلم با مضمون به)”». 

وهذه - والكلام للشيخ عبد الله بن زيد- هي نفس قضية ضهان التأمين على السيارات » فإن شركة 
التأمين تلتزم ضمان الديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات» كما ذكر جوازه صاحب المغني » والشرح الكبير 
والإقناع». 

ويقول الشيخ عبد الله بن زيد أيضًا: «إن العقود والشروط والشركات والمبايعات كلها مبنيّة على 
جلب المصلحة ودرء المفسدة» بخلاف العبادات؛ فإنها مبنيّة على التشريع والاتباع لا على الاستحسان 
والابتداع... فمتى كان الأمر بهذه الصفة » فإنه ليس عندنا نص صحيح ولا قياس صريح يقتضي تحريم هذا 
التأمين يعارض به أصل الإباحة أو يعارض به عموم المصلحة المعلومة بالقطع»". 

ويقول أيضًا: «فهذا الاشتراك الاجتماعي الأهلي المنعقد بضمان تأمين السيارات والطائرات والسفن 
ونحوها » يعتبر من التعاون المباح ؛ لأن حمل معاملة الناس على الصحة » حسب الإمكان أولى من حملها على 


3 : ٠. ٠. 
. 2 البطلان بدون دليل ولا برهان...)”‎ 


. ۷١ /۷ المغني‎ )١( 

(1) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد /١‏ ۲۹۳-۲۹۲ . 
(۳) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد ۲۹۱/۱ . 

(5) نفسه /١‏ ۳۰۱ و۳۰۲ . 


الفرع الثالث: مراعاة مقصد رواج المال 

من الأحكام التي يظهر فيه مراعاة رواج المال وعدم تعطيله في المذهب الحنبلي ما يلي : 

. حكم الانتفاع بالرهن المحلوب والمركوب‎ -١ 

إذا كان الرهن في قرض فإن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز الانتفاع به بحال إذا كان ما لا يحتاج إلى 
مؤنة » وأما الذي يحتاج إلى مؤنة » فإن أذن له صاحبه في الإنفاق عليه والانتفاع بقدره» جاز» وأما مع عدم 
الإذن » فإن الرهن ينقسم قسمين: الأول: محلوب ومركوب » والثاني: غيرهما”». 

فأما المحلوب والمركوب فقد اختلف في حكم الانتفاع به الفقهاء على النحو الآتي: 

ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن المرتبن لا ينتفع منه بشيء» ولا يحتسب له ما أنفق على 
الرهن ويعتبر متبرع به . 

لقول النبي ين : «الرهن لمن رهنه؛ له غنمه» وعليه غرمه» . ولأنه ملك غيره ولم يأذن له في الانتفاع 
به» والإنفاق عليه» فلم يكن له ذلك » كغير الرهن. 

وذهب الحنابلة إلى أن للمرتبن أن ينفق على المحلوب والمركوب » ويركب ويحلب بقدر نفقته؛ لقوله 
: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوئًاء على الذي يركب ويشرب 


+ اهو هو ٠ o‏ ۰ ۰ 
النفقة) ؛ فجعل منفعته بنفقته. 


)١(‏ غير المركوب والمحلوب نوعان: حيوان» وغبره» فأما الحيوان كالعبد والأمة ونحوهماء فلا يجوز أن ينفق عليه 
ويستخدمه في ظاهر المذهب وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز. والنوع الثاني : غير الحيوان » كدار تهدّمت » فعمرها 
المرتهن» لم يرجع بشيء » وليس له الانتفاع بها . المغني 017/7 . 

(۲) الإفصاح /١‏ ۳۷۷ ۳۷۸؛ وتحفة الفقهاء ۳/ 57 ؛ والمعونة ۲/ 157 ؛ والمهذب ٩٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم (كتاب البيوع- باب أيما رجل مات أو أفلس...) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي 5١/7‏ ؛ والدارقطني 37/7 . 

. 5١١/5 المغني‎ )5( 

() أخرجه البخاري (كتاب الرهن- باب الرهن مركوب ومحلوب) ؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في الرهن) . 
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ولأن نفقة الحيوان واجبة» وللمرتبن حق قد أمكنه استيفاء حقه من ناء الرهن » والنيابة عن المالك 
فيي وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه» فجاز ذلك» كا يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند 
امتناعه بغير إذنه. والإنابة عنه في الإنفاق عليها””. 

«والصواب ما دل عليه الحديث» وقواعد الشريعة وأصوها لا تقتضى سواه. فإن الرهن إذا كان حيوا 
مقبوضًا بيد المرعبن» فإذا كان بيده ل يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلاء وإن أمكن صاحبه من ركوبه خرج من 
يده وتوثيقه » وإن كلف صاحبه كل وقت أن يآت ليأخذ لبنه شق عليه غاية المشقة» ولاسيم| مع بعد المسافة » 
وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن شق عليه» فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن 
والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتمن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنه| بالنفقة» ففي هذا جمع بين 
املعم موق قن نلك A O‏ السام عن دوا اتيك ذاش AEE VCE‏ 
وله فيه حق» فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخذها خير من أن هدر 
على صاحبها باطلا » ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن . وإن قيل للمرتهن : لا رجوع لك. كان في ذلك إضرار 
به » ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان » فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها - في العدل 
والحكمة والمصلحة- شيء ختار») . 


2 
2 


؟- إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه: 
ذهب الحنابلة إلى أن الوقف إذا خرب كدار انهدمت أو أرض خربت» ولم يمكن عمارتهاء أو مسجد لم 
يعد يصلي فيه - فإنه يباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه أو ينفق في مثله:" وني ذلك عمل بروح الشرع ومراعاة 
لقصد رواج المال وعقد تعطيله. 
۳- عدم جواز إقطاع أو تمليك الموارد العامة الضروريّة لأحد من الناس. 
)١(‏ المغني 5/ 5117 . 


(۲) أعلام الموقعين ٤١/۲‏ . 


(9) انظر ص ١55‏ . 
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قال في المغني: «وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة» وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة» ينتابها 
الناس» وينتفعون بهاء كالملح والماء والكبريت والقير (الزفت) والنفط .. وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء 
ولا عرزا اعا جد الان مولا انها وها ذوث الفلمين» لأن فهر | انو ا 
عليهم» ولأن النبي ## أقطع أبيض بن حال معدن اللح» فلم قيل له أنه بمنزلة الماء العِدّء ردّه:"". كذا قال 
أحمد) . 

وقال ابن عقيل: «هذا من مواد الله الكريم » وفيض جوده الذي لا غناء عنه» فلو ملكه أحد 
بالاحتجاز » ملك منعه. فضاق على الناس » فإن أخذ العوض عنه أغلاه » فخرج عن الموضع الذي وضعه 
الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة)”». 

وني هذا القول تيسير ورفع للحرج عن الناس ومراعاة لحاجاتهم الضروريّة. ويقاس على ذلك في هذا 
العصرء شركات المياه والكهرباء والنفط ومصانع الحديد ونحوه. فإنه يجب ألا ينفرد بها أحد من الناس دون 
الدولة؛ حتى لا يغليها على الناس ويضيق عليهم. 

٤‏ - مال المفقود يقسم: 

يرى الحنابلة أن المفقود الذي غيبته ظاهرها اللاك يقسم ماله على ورثته إذا مضى على غيبته أربع 
سنوات » وذهب الجمهور إلى أنه لا يقسم حتى تُعْلم وفاته» أو يمر عليه زمن من وقت ولادته بحيث لا 
يعيش مثله إلى ذلك الزمان بيقين. 

قال في المغني : «ويقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه. وببذا قال قتادة . وقال 
الشافعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر : لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته؛ لآن الأصل البقاء» فلا يزول عنه 
بالشكء وإنما صرنا إلى إباحة التزويج لامرأتهء لإجماع الصحابة» ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح» وضررًا في 
الانتظار » فاختص ذلك بهذا. ولنا أن من اعتدت زوجته للوفاة قسم ماله» كمن قامت البينة بموته» وما أجمع 
عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه» وتأخير القسمة ضرر بالورثة » وتعطيل لمنافع المال» وربا تلف أو 
قلت قيمته» فهو في معنى الضرر بتأخير التزويج»”" . 


(۱) سبق تخريجه. 
()المغنى ۸/ ١٥٠و١١٠‏ . 
(۳) السابق 59/1١‏ 5؛ وانظر: تحفة الفقهاء / 54 ؛ والمعونة .٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين ٠٠١/۸‏ . 
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الفرع الرابع: مراعاة حفظ المال في أحكام متفرقة 

١‏ - وجوب بذل فضل الماء لزرع الغير: 

قال في المغني: «وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان؛ إحداهما : لا يلزمه بذله . وهو 
مذهب الشافعي ؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه» بخلاف الماشية. والثانية: 
يلوم بل لدل وروی اناس ن عند اش قال ا سول الله 2 أن يُمنع فضل الماء» ولأن في منعه 
فضل الماء إهلاكه » فحرم منعه كال ماشية . وقولهم : لا حرمة له . قلنا: فلصاحبه حرمة؛ فلا يجوز التسبب إلى 
إهلاك ماله ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه» فإن إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه حرم» وذلك دليل على 
حرمته)0). 

۲- وجوب الاعتدال في الرواتب. 

لا شك أن من صور إهدار امال العام حصول بعض الأفراد على رواتب كبيرة جدًا تفوق حد 
الاعتدال ومتطلبات الأشخاص ولا تناسب ما يقدمونه من خدمات للدولة. ومن هنا يرى شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن مثل هذه الرواتب صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل » فيقول: «ومن أكل المال بالباطل 
قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ...)". 

فهو يرى أن الراتب ينبغي أن يكون معتدلًا ومناسبًا مع حاجات الشخص بحسب ما يقتضيه العرف 
وموارد الدولة. 

۴- وجوب أخذ ضَالَّة الإبل إذا خيف عليها: 

يرى الحنابلة أن الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل ونحوها يجوز التقاطها إذا 
خيف عليها » وقال بعضهم : يجب أخذها . 

قال في الإنصاف: «وقال المصنف (أي ابن قدامة) ومن تبعه : يجوز أخذها إذا خيف عليهاء كا لو 
كانت في أرض مسبعة» أو قريبًا من دار الحرب» أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين » أو في برية لا ماء 
فيها ولا مرعى» ولا ضان على آخذها ؛ لأنه إنقاذ من الحلاك. 


. أخرجه أبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع فضل الماء) ؛ والترمذي (أبواب البيوع - باب ما جاء في بيع فضل الماء)‎ )١( 
YD 
. ٤٥٦/٤ الفروع‎ )۳( 
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قلت- أي صاحب الإنصاف-: لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه» لكان له وجه)”"©. 

. العارية مضمونة . وإن لم يتعد فيها المستعير‎ - ٤ 

ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن العارية أمانة لا يجب ضانها إلا بالتعدي ؛ لما روى عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه أن النبي #8 قال: «ليس على المستعير غير الل" ضمان»”"» ولأنه قبضها بإذن 
مالكهاء فكانت أمانة» كالوديعة. 

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ضن العارية مطلقا » تعدى فيها المستعير أو لم يتعد. وهو مذهب 
الإمام الشافعي' ؛ لما روى صفوان بن أمية أن النبيّ 2# استعار منه أدرعًا يوم حنين» فقال: أغصبًا يا حمد؟ 
قال: «بل عارية مضمونة»)”', ولقوله يي : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)"» ولأنه أخذ ملك غيره لنفع 
نفسه. منفردًا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف » فكان مضمونًا كالغصب. 

هذاء وني القول بوجوب ضمن العارية مطلقًا حفظ للمال» وحث للمستعير على الحفاظ على العارية» فإنه إذا 
علم آنا إذا تلفت عنده ضمنها فسوف يحافظ عليها حتى يؤديها لصاحبها سليمة كا أخذها. 

ه- الحجر على كل مضيع لاله. 

يرى الحنابلة أنه يحجر على كل سفيه مضيّع لاله » وأن المال لا يدفع للصبي إلا بعد البلوغ والرشد ولو 


صار شيخًا. وأنه لا يصح تصرفاته من بيع أو عتق أو إقرار. 


. ۳۸۰ 7/5 الإنصاف‎ )١( 

() المغِل: أي إذا لم يخن » من الإغلال : الخيانة . النهاية ۳/ ۳۸١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ١/7‏ 5) برقم )١1/(‏ » وقال: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير 
مرفوع » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 217 » من قول شريح. 

(6) انظر : رد المحتار 4/ 40٠1"‏ وبداية المجتهد مع الشرح 5/ ٤۱۹۹ء‏ وفيه أن الإمام مالكًا يرى أنه يضمن فيم| يغاب عليه 
إذا لم يكن على التلف بينة» ولا يضمن في لا يغاب عليه» ولا في]| قامت البينة على تلفه. 

. ٤١١ /٤ ؛ وروضة الطالبية‎ ٤١ /۷ المغني‎ )٥( 

() أخرجه أحمد في المسند 5٠١/7“‏ » ط القاهرة؛ وأبو داود (كتاب البيوع- باب في تضمين العارية) » وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم 57١‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الإجارة - باب في تضمين العارية) ؛ والترمذي (أبواب البيوع- باب ما جاء في أن العارية 


مؤدّاه) . وقال : حديث حسن صحيح. 


00 


2 


وذلك لقوله تعالى: واوا البتئ حى دا بكغوا أليّكح ِن اَم مم رَسّذَا فَأدْفعواً َييِمَ آمو € 
[النساء: 5 ] . علق الدفع على شرطين» والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدون|. 

وقال تعالى: لول نوا سمه أموككم ) [النساء: ]١‏ يعني أموالهم » ولأنه مبذر لاله » فلا يجوز دفعه إليه 
كالصغير . وما أوجب الحجر قبل البلوغ يوجبه بعده» ولأنه إذا صح تصرٌّ فه وإقراره تلف ماله . 

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الطفل غير رشيد » فإنه لا يدفع إليه ماله قبل حمس وعشرين سنة» وإن 
تصرف نفذ تصرّفهء فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة» فك عنه الحجر ودفع إليه ماله» وإن طرأ عليه السفه بعد 
إيناس الرشد لا يحجر عليه» ولا يحجر على السفيه إذا كان بالا عاقلا حرّاء وتصرفه في ماله جائز وإن كان 
مبذرًا مفسدًا يتلف ماله في لا غرض فيه ولا مصلحة مثل أن يتلفه في البحر أو يحرقه في النار". 

هذاء وإن القول بالحجر على السفيه المضيع لاله» ولو كان بالا هو الموافق لمقاصد الشريعة في حفظ 
لمال » وجلب المصالح ودرء المفاسد. 

. تضمين الصتّاع‎ -٦ 

ذهب الحنابلة إلى أن الصتاع ضامنون لما فسد في أيديهم» وهذا مذهب الإمام مالك أيصًا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصَّنَاع لا يكونون ضامنين» بل العين التي في أيديهم أمانة”“. وهذا هو 
هو أرجح أقوال الإمام الشافعي'. 

هذاء وإن القول بتضمين الصناع يدفع الصناع إلى حفظ أموال الناس وعدم إهمالما. 

۷- إذا كان القرض نقودًا تركت المعاملة ما. 

قال في المغني: «إن كان القرض فلوسا أو مُكَّسّرة » فحرمها السلطان » وتركت المعاملة بها » كان 
للمقرض قيمتها » ولم يلزمه قبوهاء سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها ؛ لأا تعيبت في ملكه. نص عليه 


أحمد في الدراهم المكسرة» وقال: يقوّمها كم تساوي يوم أخذها. ثم يعطيه.. قال القاضي: هذا إذا افق الاس 


. 546 /5 المغني‎ )١( 

(۲) مختصر القدوري ص ٩٩‏ . 

(۳) المغني 8/ ٠١37”‏ ؛ والمدونة 5١7/7‏ . 
(:) تحفة الفقهاء ٠٠۲ /١‏ . 


(5) مغني المحتاج ٠١١/۲‏ . 


۲10 


على تركهاء فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان هاء لزم أخذهاء وقال مالك والليث بن سعد والشافعي': 
ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأن ذلك ليس بعيب حدث فيهاء فجرى مجرى نقص سعرها. ولنا أن تحريم 
السلطان لها منع إنفاقها » وأبطل ماليتهاء فأشبه كسرهاء أو تلف أجزائها...)”' . 

هذاء وفي قول الحنابلة مراعاة لحفظ المال» ودفع للضرر عن المقرض » ومراعاة للعدل ؛ لأن هذه النقود لو 
كانت في حوزة المقرض لكان من الممكن أن ينتفع بها قبل أن يلغيها السلطان. 

من مظاهر مراعاة حفظ المال في المذهب الحنبلي أنه لم يعتد ببيع التلجئة واعتبره غير صحيح» في حين 
E ۶ 5‏ 5 55 . ع ؟ 5 : 5 E‏ 

وبيع التلجئة معناه أن يخاف شخص سلطانًا أو ظالًا أن يأخذ منه ماله ظلًاء فيتفق مع شخص أن 
يظهرا أنه اشتراه منه» ليحتمي بذلك من هذا الظالم » ولا يريد بيعًا على الحقيقة. 

هذاء ولا يخفى أن رأي الحنابلة هنا يعد حيلة حسنة توافق مقاصد الشريعة في حفظ المال فوق مراعاته 
لمقاصد المكلفين . 

4 - التصرف في مال الغير دون إذنه للمصلحة جائز. 

الأصل أنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه » ولكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك » فما حكمه إذن؟. 
أجاز ذلك الحنابلة 

يقول ابن رجب : «ومتى كان العمل في مال الغير إنقادًا له من التلف المشرف عليه كان جائرًا كذبح الحيوان 
المأكول إذا خيف موته» صرح به صاحب المغني» ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه)" ". 

ويقول ابن القيم في بيان العمل بالمصلحة والقرائن وعدم الجمود على الظاهر: «ومن ذلك - وإن نازع 
فيه من نازع - لو رأى مونًا بشاة غيره أوحيوانه الملأكول » فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته كان حستا » ولا سبيل 


. وهو مذهب أب حنيفة أيضًا . انظر : فتح القدير ۷/ ١١٠؛ وحاشية ابن عابدين 5/ 4 ؟‎ )١( 
. ٠۳ /۳ ”؛ والآم‎ 5٠ /5 المغني 57/5 5؛ وانظر: مواهب الجليل‎ )0( 

(9) المغني 1/ ٠‏ بدائع الصنائع ١/١۷٠؛‏ ومغني المحتاج 1/۲ . 

(:) المغني 708/57 . 

(5) القواعد ص ١١٠؛‏ وانظر المغني ۸/ ٠١١‏ . 
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على محسن» ومن ضمنه فقد سد باب الإحسان إلى الغير في حفظ ماله.. ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدارء 
فبادر وهدمها على النارء لئلا تسري لم يضمن. 

ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب» فبادر وصا حه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن...)“. 

-٠١‏ الضان بالتسبب: 

إذا فتح شخص قفصًا عن طائر فطار» أو حل دابة فذهبت » ونحوه » ضمن عند الإمام أحمد. وكذلك 
عند الإمام مالك. 

وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: لا ضان عليه إلا أن يكون أهاجهم| حتى ذهبا“. 

ووجه قولما هذا أن للطائر والدابة اختيارًا » وقد وجدت منهم المباشرة » ومن الفاتح سبب غير 
ملجئ . وحجة الإمام أحمد أنه تلف بسبب فعله » فلزمه الضمان. والمباشرة إن حصلت ممن لا يمكن إحالة 
الحكم عليه» فيسقط كا لو نفر الطائرء أو هاج الدابة» أو أغرى كلبًا على صبي فقتله» ولأن الطائر وسائر 
الصيد من طبعه النفورء وإنا يبقى بالمانع» فإذا أذيل المانع ذهب بطبعه » فكان ضمانه على من أزال المانع”". 

هذاء وإن قول الإمامين أحمد ومالك هو الصواب» وهو الموافق لمقصد حفظ المالء والموافق للنظر 
أيضًاءٍ فإنه لو لم يفتح القفص لما ذهب الطائر » ولو لم يحل الدابة لما ذهبت والطائر والدابة ما لا يعقل فلا 
ينسب إليهما مباشرة» وإنم| يعتبر الشخص المتسبب هو المباشر الحقيقي؛ ولأنه لو سقط عنه الضمان لتسلط 
الظالمون على أموال الناس وأفسدوها عليهم بمثل هذه الطريقة. 

-١‏ ضبان المنافع: 

اختلف العلماء في ضمان منافع المغصوب » كمن غصب دابة مدة من الزمن » وحال بينها وبين 
صاحبها » هل يضمن أجر مثلها في تلك المدة أم لا؟ 
)١(‏ الطرق الحكمية ص ١١7‏ . 
(۲) المغني ۷/ 4٠‏ ؛ ورحمة الآمة ص””77؛ والضان في الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ص ”57» هذاء ويرى الشافعي 

أنه: إن وقفا بعد الفتح والحل » ثم ذهبا لم يضمن » وإن ذهبا عقيب ذلك ففيه قولان. 


)۳( المغني ۷/ 1" . 
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قال الإمام أبو حنيفة : هي غير مضمونة » وقال الإمامان الشافعي وأحمد : هي مضمونة» وعن الإمام 
مالك روايات مختلفة”' . 

هذاء والقول بضان المنافع هو الموافق للعدل ولمقصد حفظ المال؛ لآن هذه المنافع مصالح مستحقة 
لأصحابها وحرمانهم منها ضررٌ يستحق الضان أو التعويض . 

- إذا طلب أحد الشريكين القسمة لا يجبر الممتنع إذا كان في القسمة ضرر: 

يرى الحنابلة أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فامتنع الآخر يجبر الممتنع إذا اجتمع ثلاثة شروط. منها: أن 
لا يكون في القسمة ضررء فإن كان فيها ضررء لم يجبر الممتنع ؛ لقولهققة: (لا ضرر ولا ضرار)”' . 

وقال ابن قدامة: «وقال مالك: يجبر الممتنع وإن استضرء قياسًا على ما لا ضرر فيه» ولا يصح ؛ لقوله 
5 «لا ضرر ولا ضرار». ولأن في قسمته إضاعة للمال» وقد نهى النبي 8# عن إضاعته". ولا يصح القياس 
على ما لا ضرر فيه لما بينهم| من الفرق » فإن كان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر ؛ كرجلين بينهما 
دار» لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثهاء فإذا قسماها استضر صاحب الثلث؛ لكونه لا يحصل له ما يكون دارا 
ولا يستضر الآخر؛ لأنه يبقى له ما يصير دارا مفردة» فطلب صاحب الثلثين القسمة» لم يجبر الآخر عليها. 
ذكره أبو الخطاب. وهو ظاهر كلام أحمد » في رواية حنبل قال: كل قسمة فيها ضررء لا أرى قسمها... وقال 
القاضي: يجبر الآخر عليها. وهو قول الشافعي وأهل العراق؛ لأنه طلب إفراز نصيبه الذي لا يستضر 
بتمييزه» فوجبت إجابته إليه» كما لو كانا لا يستضرا بالقسمة . ولنا قول النبي 5# : «لا ضرر ولا ضرار)» 
ولأنها قسمة يضر بها صاحبه » فلم يجبر عليهاء كا لو استضرًا معّاء ولأن فيه إضاعة المال» و قد هى النبي هة 


عن إضاعته » وإذا حرم عليه إضاعة ماله فإضاعة مال غيره وى . 


؛7١١/7 انظر : المغني ۷/ 41794 ومختصر القدوري ص ١7١؛ والمعونة 7/ ١۱۹؛ ورحمة الأمة 771 ؛ والمهذب‎ )١( 
والضمان للشيخ علي الخفيف ص 4: . هذا » وقد استثنى الحنفية من عدم الضمان: مال اليتيم » و مال الوقف . والمعد‎ 
. للاستغلال‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى..) ؛ ومسلم (كتاب الأقضية- باب النهي عن كثرة 
المسائل ) . 


. ۲٤١ و۲٤١‎ /۲ ةنوعملاو؛؟٠١5و‎ ٠١7/١5 المغنى‎ )6( 
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١‏ - من أنقذ مال غيره من التلف المحقق استحق العوض وإن لم يشترطه: 
يقول ابن رجب: «من أنقذ مال غيره من التلف كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع 
يكون هلاكه فيه حققًا أو قريبًا منه بالبحر وفم السبع» فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع»... وحكى 
القاضي فيه احتمالا بعدم الوجوب كاللقطة .. والصحيح الأول؛ لأن هذا يخشى هلاكه وتلفه على ملاكه 
بخلاف اللقطة» وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لمم الأجرة على 
اللاك على ما ذكره في المغني ؛ لأن فيه حنًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من التهلكة؛ فإن الغرّاص إذا علم أنه 
يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص » بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له » فهو ني معنى رد الآبق ٠‏ 

5- ثبوت حق الفسخ للمسترسل: 

المسترسل هو الذي لا يحسن أن يماكسء أي ليس خبيرًا بالبيع» أو هو الذي يجهل قيمة المبيع. ويرى 
الحنابلة أن المسترسل إذا غبن فإنه يثبت له حق الفسخ. قال في الإنصاف: «يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن 
على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحابء وهو من المغردات). 

وني هذا الرأي مراعاةً لحفظ المال من استغلال بعض التجار لجهل بعض الأشخاص بقيمة المبيع 
وغبنهم غبتًا فاحشا. 


. ٠١۱ص القواعد‎ )١( 


(؟) الإنصاف /٤‏ ۳۸۳ . 


۲۹۹ 


المبحث السادس :التيسير ورفع الحرج 
المطلب الأول 
مدخل لمقصد التيسير ورفع ا حرج 


أولا: التيسبر ورفع الحرج من مقاصد الشريعة. 

إن التيسير ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وسمة من أهم ساتهاء التي تدل على 
عظمتها وسماحتهاء وصلاحها لكل زمان ومكان. 

«فمن واقعية شريعة الإسلام ابتناؤها على مبدأ التيسير ورفع الحرج الذي تميزت به عن شرائع دينية 
سابقة» وذلك أن التشديد قد يصلح علاجًا في ظروف خاصّة لجاعة معينة ولمرحلة مؤقتة» أما الشريعة 
العامّة لكل الناس ولكل الأجيال إلى أن تقوم الساعة فلا يليق بها إلا التخفيف والتيسير ورفع الآصال 
والأغلال)”' ومقصد التيسير هذا قد ثبت بأدلة كثيرة من القرآن والسنة تصل بمجموعها إلى درجة القطع. 


رو صم 


منها قوله تعالى : بريد ایم اْمُسْرَوَلَابرِِدُ هلمس € [البقرة: 185] » وقوله 4# : «يسروا ولا 
تعسروا|) ©. 

هذاء ولا شك أن مقصد التيسير مقصد عام يشمل أحكام الشريعة كلها العبادات والمعاملات؛ ولذا 
فإن المشقة معتبرة في المعاملات كا هي معتبرة في العبادات. 

ثانيا: العلة من حرص الشارع على التيسير ورفع الحرج: 

يرى الإمام الشاطبي أن العلة من التيسير ورفع ا حرج تتلخص في أمرين: 

الأول: المداومة على العمل. 

الثاني: تحقيق التوازن ني أداء الواجبات دون إفراط في بعض وتفريط في بعض آخر. 

هذاء وأرى أن هناك علة أخرى من حرص الشارع على التيسير ورفع الحرج» هي رحة الله تعالى بعباده 
وتفضله وتكرمه عليهم» وهي تشتمل أيضًا على المقصدين السابقين. 


. ١١50 مدخل لدارسة الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


(۳) انظر: الموافقات ۲/ ١١٠و ٠٤۸‏ ؛ ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ١57‏ . 
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ثالنًا: مسق من حيث الاعتبار وعدمه: 

تنقسم المشقة من حيث الاعتبار وعدمه إلى نوعين: 

الأول: مشقة غير معتيرة: 

وهي المشقة التي يقدر على تحملها المكلّف أثناء قيامه بالعمل ولا تنفك عنها العبادة» أي أن طبيعة 
العمل تقتضي وتتطلب مثل هذه المشقة » وتكون هذه المشقة غير خارجة عن المعتاد» بحيث لا يترتب عليها 
ضرر للمكلفين. 

وهذه المشقة مثل مشقة الوضوء والغسل وخاصّة في البرد» ومشقة إقامة الصّلاة في الح والبرد» لاسي| 
صلاة الفجرء ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهارء ومشقة الحج والجهاد في سبيل الله » وإقامة الحدود 
ونحوه» فهذه المشاق كلها لا أثر ها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها ؛ لأا لو أثرت لفاتت 
مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات » ولفات ما رتب عليها من المثوبات 
الباقيات نا ذامت لار ناوات 

بل إن هذه المشقة لا تسمى في العادة المستمرة مشقة» كا لا يسمّى في العادة مشقة طلبٌُ المعاش 
بالتحرف وسائر الصنائع ؛ لأنه هكن معتاد» لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد » بل آهل 
العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك» فكذلك المعتاد في التكاليف”' . 

الثاني: مشقة معتبرة: 

وهي المشقة التي تنفك عنها الأعمال غالبا حيث تكون هذه المشقة خارجة عن معتاد المشقات في 
الأعمال العادية» أي خارجة عن طبيعة العمل » وهذه المشقة قد يحصل بها فسادٌ دين أو دنيوي ومن ذلك 
أيضًا أن تكون المشقة الشديدة في حكم اجتهادي » أي أن الدليل الخاص به ليس قويًّا أو صرحا فهنا ينبغي 
آ ن عن الأ كال ذلك انطو حك أقاء لرا فا فكي عليه ا أن لهي ر كرا 4لا دانه 


يستحسن هنا أن نأخذ برأي من لم يشترط الطهارة للطواف أو من أجاز الطواف في مثل هذه الحال. 


. 7 قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
. ٠۲۳/۲ الموافقات‎ )( 


(۳) قواعد الأحكام ۲/ ۷و ۸؛ والموافقات ٠١١/۲‏ . 
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يقول الشيخ ابن عثيمين: «وما كان فيه مشقّة شديدة» ول يظهر فيها النص ظهورًا بنا » فإنه لا ينبغي 
أن نلزم الناس به بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر)”. 

رابعًا: الحكمة من اشتمال بعض الأعمال على مشقة: 

إذا كان التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية » وأن الله أراد لنا التخفيف » ف| الحكمة 
إذن من التكليف بالواجبات التي تشتمل على مشقات. 

يجيب عن ذلك الإمام الشاطبي بأن الشارع وإن كان قد أمر ببعض التكاليف التي تشتمل على مشقة 
فإنه غير قاصد نفس المشقة التي فيه ففي جميع الحالات الشارع لا يقصد المشقة بل يقصد ما في ذلك من 
المصالح العائدة على المكلف من هذه الأعمال”". 

ورتب الشاطبي على هذا أصلًا آخرء وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرًا إلى 
عظم أجرهاء وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. ولهذا كان قصد المشقة 
قصدًا باطلًا » ومضادًا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به“ . 

قلت: ويؤكد ما قرّره الشاطبي ما ورد في السنة من رد بعض الأعمال التي قصدت فيها المشقة لذاتها دون أن 
يترتب على هذه المشقة مصلحة» من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: «بين| النبي # يخطب إذ هو 
برجل قائم في الشمس » فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 
فقال النبي 8# : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليم صومه). 

وعن ابن عباس أيضًا أن النبي © لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال: «إن الله 


لغنى عن نذرهاء مرها فلتركب»”2. 


(1)الشرخ الق :٤۷۹/۴‏ 

(9) بدليل النصوص الدَالّة على التيسير» وما ثبت من مشروعية الرخص. 

. ٠۲۳/۲ الموافقات‎ )۳( 

(5) السابق ۱۲۸/۲ . 

)٥(‏ رواه البخاري (كتاب الأيمان والنذور- باب ) ؛ وأبو داود (كتاب الأيان والنذور- باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
ee‏ 


() رواه أبو داود في ( كتاب الأيان و النذور - باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية ) . 
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خامسًا: اختلاف اعتبار المشقة باختلاف درجة العمل وأهميته. 

لقد ته الإمام الشاطبي على أمر هام» وهو أن المشقة التي تستحق أولا تستحق التخفيف إن تقاس وتقدر 
بالنظر إلى العمل الذي يستلزمها ومدى ضرورته ومدى أهميته » فلا نقيس - مثلًا- المشقة في ركعتي الضحى 
(وهي نافلة) كا نقيسها في صلاة الصبح (وهي من آكد الصلوات) ولا مشقة هاتين (وهي خفيفة غالبًا) با مشقة 
اللازمة في احج ولا تقاس هذه المشاقٌ الثلاث بمشقة الجهاد". 

هذاء وبعد أن تعرّفنا على هذه المقدمات» فا منزلة التيسير في المذهب الحنبلي ؟ ذلك ما سنتعرف عليه 
في المطلب التالي : 

المطلب الثاني 
نماذج للتيسير عند الحنابلة من أحكام العبادات 

سوف أذكر في هذا المطلب ناذج للتيسير عند الحنابلة من أحكام العبادات» وأما عن أحكام 
المعاملات فلا نزاع في أن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في هذا المجال» وقد شهد بذلك علماء ومحققون 
أجلاء »كما أن ما ذكرته من نماذج في مبحثي المصلحة وحفظ المال يعد خير شاهد على ذلك؛ لذا سوف أكتفي 
هنا بذكر نماذج من أحكام العبادات: 

أولا: في الطهارة. 

-١‏ طهارة بول ما يؤكل لحمه: 

يرى الحنابلة أن بول ما يؤكل لحمه طاهرء خلافا لأبي حنيفة والشافعي. 

والقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه فيه تيسير كبير ورفع للحرج» وخاصّة لأهل القرى ومن كانت 
مهنته تربية الأنعام » فإنه يشق عليهم الاحتراز من بوها. 


. ٠١١/۲ انظر الموافقات‎ )١( 
. 0٤۸/۲ المغني ”/ 97 5؛ وتحفة الفقهاء ؟/ ١٠؛ والمجموع‎ )5( 
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- طهارة المني: 
المشهور في المذهب الحنبلي أن المني طاهر. ويرى أبو حنيفة ومالك أنه نجس”». 
“- المسح على الجوربين: 
انفرد الحنابلة بإجازة المسح على الجوربين غير المنعلين. وقال الآئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا 
يجوز المسح عليه إلا أن ينعلا. 
هذاء ولا شك أن إجازة المسح على الجوربين هو الموافق لمقصد التيسير ورفع الحرج والمشقة الذي 
شرع المسح على الخفين لأجله. 
«ومن المعروف أن غسل الرجلين هو أشد ما في الوضوء؛ حتى إن بعض الناس يقول: غسل الرجلين ربع 
الوضوء في الظاهرء ولكنه في الواقع أكثر من ثلاثة أرباع. هذا كان الناس في أعمالهم اليومية » ولاسيم| الذين 
يلبسون الأحذية على الجوارب» ويلبسون بنطلونات ونحوهاء يشق عليهم غاية المشقة خلع أحذيتهم 
وجواربهم للوضوء » فأكثرهم يتركون الصلاةء والعياذ بالله. فإذا أفتيناهم بجواز المسح على الجوربين فقد 
يسرنا عليهم أمر الصلاة. » 
5 - المسح على الخمار: 
في جواز مسح المرأة على خمارها روايتان في المذهب الحنبلي» وذكر المرداوي أن الجواز هو المذهب””. 
هذاء و القول بجواز المسح على الخمار مقبول عندما يكون في رفعه أو نزعه مشقة معتبرة » وفي ذلك 


4. 


- هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين. 
يقول ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل ؛ لأنه روي عن النبي 6 أنه قال: «إن الله 


٠. 5‏ کن 00 5 5 ° 
يحب أن يؤخذ برخصه»» وما خيّر رسول الله 8# بين أمرين إلا اختار يسر هما“ . 


1- لا يشترط للمسح على الجبيرة تقدم الطهارة على شدها. 


. ٥٦/١ المغني 5917//7؛ وتحفة الفقهاء 7/ ٩٤؛ والمعونة‎ )١( 

(؟) المغني /١‏ ۳۷۳؛ والمحرر /١‏ 40؛ ومختصر القدوري ص 18-١7‏ ؛ والمعونة /١‏ ۲؛ والمجموع 444/١‏ . 
(۳) الإنصاف ۱١۹/۱‏ . 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصيام- باب جواز الصوم والفطر للمسافر) ؛ والإمام أحمد في المسند ۲/ ٠٠۸۷١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب- باب صفة النبي 2) ؛ ومسلم (كتاب الفضائل - باب مباعدته 2# للآثام) . 
(5) المغني ۱/ ۰٣۳و۱٣۳‏ . 
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ويعلل ابن قدامة لهذا الحكم فيقول: «لأن هذا ما لا ينضبط» ويغلظ على الناس جدًا » فلا بأس به .. 
ولأن المسح عليها جاز دفعًا لمشقة نزعهاء ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة» كمشقته إذا لبسها على 
طهارة)“. 

- يعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها”". 

ثانيًا: في الصلاة: 

١‏ - كراهية أن يُطوّل الإمام في القراءة أو التسبيح: 

يقول ابن قدامة : «وإذا كان إمامًا » لم يستحب له التطويل» ولا الزيادة في التسبيح . قال القاضي : لا 
يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث » كيلا يشق على المأمومين . وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل...»". 

؟- إذا كثرت الفوائت كيف يقضيها؟ 

جاء في المغني : «وإذا كثرت الفوائت فإنه يتشاغل بالقضاء مالم تلحقه مشقة في بدنه أو ماله...» وقد 
تصن لخد عل معت ها 

*- الانحراف عن القبلة قليلًا. 

قال الإمام أحمد : «ما بين المشرق والمغرب قبلة » فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يوذ » ولكن يتحرّى 
ال 

٤‏ - جواز الجمع بين الصلاتين في غير السفر. 

يرى الحنابلة جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المرض الذي يلحق صاحبه بتأدية كل صلاة في وقتها 
مشقة وضعفٌ؛ ويجوز أيضًا أن يتناول من عليه مشقة في ترك الجمع كالمرضع والشيخ الضعيف» ونحوههما. 


. 307/١ المغني‎ )١( 
. 585/57 (۲)السابق‎ 
. ۱۸۱ /۲ (۳)السابق‎ 
.7٠5 ؛ وانظر كلام الإمام أحمد في ذلك ص‎ ۳٤٠١/۲ (5)السابق‎ 
. ۱١۱/۲ (5)السابق‎ 
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ونحوهما'». واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس 4 : «جمع النبي 8# بين الظهر والعصرء وا مغرب والعشاء من 
غير خوف ولا مطر)»ء فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمّتهه". 

هذاء والمذهب الحنبلي أوسع المذاهب في إباحة الجمع بين الصلوات . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه ؛ فإن النبي #2 لم يفعله إلا مرّات قليلة » فلذلك فقهاء الحديث أحمد 
وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه... وأوسع المذاهب مذهب أحمد , فإنه نص أنه يجوز للحرج 
ES‏ 

ه- الترخيص في ترك الجماعة لأهون الأعذار“. 

- سقوط القيام للمشقة الشديدة: 

المتفق عليه لدى الفقهاء أن القيام في صلاة الفريضة يسقط عمن عجز عنه » ولكن ماذا عمن أمكنه 
القيام ولكنه يشق عليه مشقة شديدة؟ . قال ابن قدامة : «وإن أمكنه القيام» إلا أنه يخشى زيادة مرضه به » أو 
تباطؤ برئه» أويشق عليه مشقة شديدة» فله أن يصلي قاعدّاء ونحو هذا قال مالك وإسحاق » وقال ميمون بن 
مهران”: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه » فليصل جالسًا. وحكي عن أحمد نحو ذلك. ولنا قول الله تعالى: وما 
(ومَا جل كأ في ارين من حَرَج4 [الحج: 178 » وتكليف القيام في هذا الحال حرج)”". 

/- إعادة الجماعة في المسجد . 

يرى الحنابلة إنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى » استحب هم أن يصلوا جماعة» وقال الأئمة؛ أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير مر الناس؛ لثلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في 
الصلاة مع الإمام ". 


0 المغني ۳/ ۱۳۷+ والفروع 0۷/۲- 0N‏ . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) حاشية الروض المربع ۳۹٦/۲‏ . 

(:)انظر ص 77١‏ . 

(0) من فقهاء التابعين بالجزيرة » توفي سنة ۱١۷‏ ه. شذرات الذهب ٠١٤/١‏ . 
() المغني ٥۷١/۲‏ . 

(۷) المغني ۳/ ٠١‏ ؛ المبسوط ٠١١/١‏ ؛ المدونة /١‏ ١18؛‏ المجموع 5/ ١١١‏ . 
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هذاء وني قول الحنابلة تيسير - وبخاصة لأصحاب الأعذار - لأن فيه تحصيل لثواب الجماعة الذي قال فيه صلى الله عليه 
وسلم: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل بسبع وعشرين درجة))”". وقول الجمهور فيه تفويت هذا الثواب . 

ثالثا: في الزكاة. 

١‏ - جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر. 

۲- جواز إخراج القيم في الزكاة”" 

- عدم إيجاب الزكاة في الحلحٌ. 

ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حلي النساءء خلاقًا للإمامين أبي حنيفة وابن حزم“ . 

وفي القول بعدم وجوب الزكاة في ا حلي تيسير على الناس» لأن ا حلي مال غير نام وتحتاج إليه المرأة 

للزينة» وإيجاب الزكاة فيه كل عام ينقصه » وفي ذلك مشقة وحرج. 

رابعًا: في الصيام. 

١‏ - إن تمضمض الصائم أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف. 

يرى الحنابلة أنه لا بفطر وصومه صحيح» وقال أبو حنيفة ومالك يُفطِر وعليه القضاء' . 

۲- من سافر أثناء يوم من رمضان» هل له أن يفطر هذا اليوم؟ 

ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي - وأحمد في رواية - إلى أنه ليس له أن يفطر» وذهب الإمام 

أحمد في الرواية الأخرى - وصححها ابن قدامة - إلى أن له أن يفطر”». 

-٣‏ من دخل في صيام تطوع» هل يجب عليه إتمامه؟ 

ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه إتمامه » بل يستحب » وإن خرج منه ليس عليه قضاء . وقال أبو حنيفة ومالك 

في رواية : يجب عليه إتهامه ولا يخرج إلا لعذر» وإن خرج عليه أن يقضي يومًا مكانه". 


. أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب الصلاة في مسجد السوق) ؛ ومسلم (كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجاعة)‎ )١( 
.١١5ص 0)انظر‎ 

() انظر ص ۱۱۷ . 

(5) المغني +٠٠١ /٤‏ فتح القدير ؟/ ١٠٠؛‏ والمحلى ”/ ۷١‏ . 

(0) المغني +٠٦ /٤‏ تحفة الفقهاء ؟/ ٤‏ ١٠؛‏ المعونة /١‏ 7917 . 

(5) المغني +۳٤۷ و۳٤٦ /٤‏ بدائع الصنائع ۲/ 40؛ بداية المجتهد 10//7!؛ المهذب 77/١‏ . 

(۷) المغني /٤‏ ١٠4؛‏ وبدائع الصنائع 7/ 45؛ والمعونة ٠٠٤/١‏ . 
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١‏ - من له عقار يحتاج إليه لسكناه. أو سكنى عياله» أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله» أو بضاعة 
متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم ‏ أو سائمة يحتاجون إليهاء لم يلزمه الحج» وإن كان له من ذلك 
شىء فاضل عن حاجته » لزمه بيعه في الحج'". 
۲- من أحج عن نفسه لعذر ثم زال هذا العذر. 
كزمانة أو مرض لا يرجى زواله » استناب من يحج عنه» فإذا عوفي بعد ذلك» لم يجب عليه حج آخر» وقال 
أبو حنيفة والشافعي يلزمه حج آخر". 
*- طواف الحائض: 
> ولايشترط أن تنتظر حتى تطهر دفعًا لمشقة الانتتظار وضرره". 
٤‏ - الإحصار بغر العدو. 
اتفق الفقهاء على أن من أحصره العدو أو حبس ظلً) فإن له أن يتحلل من حجته أو عمرته » واختلفوا في 
الحصر بموانع أخرى مثل المرض أو العرج أو ذهاب النفقة على النحو الآني: 
ذهب الآئمة » مالك والشافعى وأحمد في رواية هى المشهورة في المذهب إلى أنه لا يتحلل©. 


وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في الرواية الأخرى إلى أن له أن يتحلل". 


.٠١/١ المغني‎ )١( 

)۲( المغني /١‏ ١١؛‏ وتحفة الفقهاء ؟/ ٩‏ والمهذب ۳٣٥/۱‏ . 

(۳) انظر ص۱۳۸ . 

(:) الإحصار لغة: المنع والحبس. واصطلاحًا : هو اسم لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب الإحرام. 
لسان العرب » مادة حصرء وأنيس الفقهاء ص”57 ١‏ . 

. ۲٠۲/١ ينغملا؛1١9/7 50؛ والآم‎ 5 /١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )٥( 

(5) بدائع الصنائع 1۷0/۲ . 


TVA 


قال المرداوي : «ويحتمل أن يجوز له التحلل كمن حصره عدو. وهو رواية عن أحمد . قال الزركشي: 

ولعلها أظهر . واختاره الشيخ تقي الدين..»7. 

هذاء ولا يخفى أن هذا الرأي هو الموافق لمقصد التيسير ورفع الحرج . 

ه- إجازة رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال". 

سادسًا: في أحكام متفرقة: 

١‏ - لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد ليس عليه إلا كفارة واحدة خلافًا للإمامين أبي حنيفة» 
والشافعي في الجديد. حيث ذهبا إلى أن عليه لكل امرأة كفارة”. 

؟- إن أفطر في صيام كفارة الظهار لمرض» ل ينقطع التتابع » خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد*. 

۳- من حلف على شيء ألا يفعله » ففعله ناسيّاء فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
أحد قوليه : تلزمه الكفارة©. 

5 - إجزاء عمل واحد عن واجبين. 

جاء في المغني : «وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان» فقدم أول يوم من شهر رمضان» أجزأه 
صيامه لرمضان ونذره وقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة » فأحرم عن 
النذر» وقعت عن المفروض. ولا يجب عليه شيء آخر). 

ه- حكم الأضحية. 

يرى الحنابلة أن الأضحية سنة» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة على المستطيع". 

5- مراعاة الخلاف وعدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية. 

ورد عن الإمام أحمد أنه قال: «لا تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا ؛ دعهم يترخصون بمذاهب 
الناس» . 


. 56/5 الإنصاف‎ )١( 

(۲) انظر ص۲۲۸ . 

(۳) المغني 48/1١١‏ مختصر القدوري ص 50 ١؛‏ والمهذب 1۸/۳ . 

(5) المغني 4۸۹/١١‏ مختصر القدوري ص 55١؛‏ والمهذب ۷۳/۳ . 

(5) المغني 55/17 5؛ مختصر القدوري ص4 ؟؛ المعونة »47١/1١‏ المهذب ٠١١/۳‏ . 
(5) المغني 545/17 . 


۲۷۹ 


وقال ابن الجوزي: «رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام » فإذا صلى الحنبلي في 
مسجد شافعي» ول يجهر" غضبت الشافعية » وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة» 
وهذه مسائل اجتهادية» والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم)'”". 

وقال ابن مفلح: «قد بنا الأمر على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها»©. 
)١(‏ الفروع ۲/ +۸١‏ وإرشاد الفحول ۲/ 55" وانظر ص 5 7١‏ من البحث. 
(؟) لعل المراد هنا هو الجهر بالبسملة . 


(۳) الفروع ١5/7‏ . 
(5) السابق . 


A۹ 


الفصل الثاني 


المقاصد الحاجيّة والتحسينية 


المبحث الأول: المقاصد الحاجية. 
الملبحث الثاني: المقاصد التحسينيّة. 


المبحث الأول 
المقاصد الحاجية 
سبقت الإشارة إلى تعريف المقاصد الحاجيّة وتبين أنها تدور حول التؤسعة والتيسير ورفع 
الحرج» وهذا من مقاصد الشريعة» يقول الله تعالى: ( وما جک مک في لين من حَرَج ) [الحج: ۷۸ 
]» ويقول رسول الله َكِةِ: (إن الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه)» ويقول ابن تيمية: «دين 
الله واسع لا حرج فيه”" » ويقول سفيان الثوري : (إنما العلم عندنا الرحص” عن الثقاتء أما 
التشدة فكل إنشان سي : 
ومن أوضح الأدلة على أن الشريعة سلكت طريق رفع الحرج ومراعاة الحاجة ما ورد فيها من 
استثناءات من النصوص والقواعد العامة دفعًا للحاجة. 
هذاء والمذهب الحنبلي يراعي الحاجة مراعاة كبيرة» فكثيرًا ما تكرر في الفقه الحنبلي عبارة «ولأن 
الحاجة تدعو إليه» وذلك عند الاستدلال على إباحة بعض المعاملات أو التصر-فات. ولقد ورد عن 
ابن تيمية أقوالًا نفيسة تصلح قواعد للمقاصد الحاجية» منها: 
- «كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم » و يكن سببه معصية لم يحرم عليهم). 
- «كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج» وهو منتف شرعًا)'. 
- ١لا‏ ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن» 
بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي- باب الدين يسر) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مجموع الفتاوى ۳/ ٤۲۷‏ . 

(۳) ينبغي الإشارة هنا إلى أن الرّحص المعتبرة هي التي لا تخالف دليلا صريحا أو أحد مقرّرات الشريعة. 
OD‏ 

(5) انظر ص ٥۸‏ 

(5) القواعد النورائيّة ٠١١‏ . 


. ١56 السابق‎ )0( 


TAY 


نماذج من مراعاة المقاصد الحاجية في المذهب الحنبلي 

في المذهب الحنبلي نماذج تفوق الحصر على مراعاة المقاصد الحاجية» ومعظم ماذكر في فصل 
المصلحة من ناذج يصلح للاستشهاد به هناء وفيما يأتي أمثلة أخرى: 

أولّا: في جانب العبادات: 

<١‏ العف عع اليسيز” مخ النجاسات التي يشق التح رز منها: 

جاء في المغني: «ويعفى عن يسير دم الحيض ...» وروي عنه - أي الإمام أحمد- في المذي أنه 
قال: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرًا... ولأنه يخرج من الشباب كثيرًا؛ فيشق التحرز 
منه» فعفي عن يسيره كالدم. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته.. » وروي عن أحمد أيضًا أنه يعفى عن 
ريق البغل والحمار وعرقهم) إذا كان يسيرًا ...لأنه يشق التحرز منه. قال أحمد: من يسلم من هذا ممن 
يركب الحمير ! وكذلك بول ما يؤكل لحمه » إن قلنا بتجاسته؛ لأنه يشق التحرز منه لكثرته)” . 

-١‏ إن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء: 

جاء في الفروع: «وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان» 
وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه» وجعل شيخنا - أي ابن تيمية- مثله كل يسير منع حيث کان» كدم 
وعجين» واختار العفو ..» وقال في تصحيح الفروع معلقا: وهو الصحيح وقيل تصح ممن يشق تحرزه 
منه كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها“. 

*'- التيمم خوفًا على المال أو فوات رفقة: يرى الحنابلة جواز التيمم لمن خاف إن شغل 
بالوضوء ضياع مال أو فوات رفقته””. 

5 - قراءة الحائض القرآن ودخوها المسجد: 


. 181/757 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲٨۸۸ /۲ حد اليسير مالا يفحش في النظر أو القلب » والمرجع في ذلك إلى العادة والعرف. المغني‎ )١( 
. 585 25/85 /۲ المغني‎ )9( 


(5) الفروع ۱۸۱/۱ 


YAY 


أجاز ابن تيمية للحائض قراءة القرآن ودخول المسجد إذا احتاجت إلى ذلك”". 

5- القراءة من المصحف في صلاة القيام: 
قال الإمام أحمد : «لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف ...)7 . 
وقال ابن قدامة : «ولم يكره في قيام رمضان إذا لم يكن حافظًا؛ للحاجة إلى سمع القرآن» وتعذره 
الو 

5- السماح للصبيان بمس المصحف على غير طهارة. 

كال ال ل إلا المطيروت ) [الواقعة: 4] . وقال # : «لا يمس القرآن إلا طاهر)”" :ْ 

عموم هذه الآية وهذا الحديث يقتضي عدم جواز السماح للصبيان بمس المصحف وهم على غير 
طهارة. ولكن قال ابن قدامة: «وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان : أحدهماء الجواز 
؛ لآنه موضع حاجة. فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه. والثاني: المنع» لدخوطم في عموم 
الآية»”». هذاء وإن كان ابن قدامة لم يرجّح أحد الوجهين » إلا أنه يبدو لي أنه يميل إلى الوجه الأول » وذلك 
لقوة الاستدلال له. 

۷- السجود على ظهر إنسان أو قدمه: 

أجاز الإمام أحمد السجود على ظهر إنسان أو قدمه عند الزحام)””. 

۸- الصلاة على الدايّة: 

قال في الفروع: «وإن خاف انقطاعًا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف» وكذا 


غير المريض .. ومقتضى كلام الشيخ جوازه لخائف ومريض). 


. ۱۷۹۰۱۲۹/۲۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ۲۸١ /۲ المغني‎ )0( 

(۳) أخرجه الإمام مالك في (كتاب القرآن - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ) ؛ والدارمي (كتاب الطلاق - باب لا 
طلاق قبل النكاح). 

اللي ا 

۱۸١/۲ المغني‎ )5( 


50 


4- الالتفات في الصلاة: 

قال في ال مغني: «ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة .. فإن كان لحاجة لم يكره...)”'. 

: مفارقة المأموم إمامه وإتمام الصلاة منفردًا‎ -٠ 
يرى الحنابلة أن من أحرم مأمومًا ثم نوى مفارقة الإمام وأتم الصلاة منفردًا لحاجة أو عذر جاز‎ 
ذلك".‎ 

-١‏ تقديم المؤتم على إمامه: 

ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة» كحال 
الزحام ونحوه” . 
١7‏ اقتداء المفترض بالمتنفل: 

ذهب الإمام أحمد - في المنصوص عنه- وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض 
بالمتنفل للحاجة» كا في صلاة الخنوف. وكا لو كان المفترض غير قارئ”“. 

١7‏ - إمامة المرأة للرجال: قال ابن تيمية: «ولهذا جوز أحمد - في المشهور عنه- أن المرأة تؤم 
الرجال لحاجة؛ مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين» فتصلي بهم التراويح » كما أذن النبي 4# لأمّ ورقة 


أن تؤم أهل دارها و جعل هما مؤذنا”'» وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة) . 


. ٣۳٣ /۱ الفروع‎ )١( 

(5) المغني ۲/ ۳۹۲ . 

(۳) انظر: المغني ۳/ ۷١‏ . 

() القواعد النورانية ص ٠١١‏ . 

() السابق ص ۱۲۷ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند ٠5 /٦‏ 5؛ وأبو داود في (كتاب الصلاة - باب إمامة النساء) ۲٠١ /١‏ ؛ والدارقطني ۱/ ۲۷۹؛ 
والبيهقي ۳/ .17٠١‏ 


(۷)القواعد النورانية ص ١١8‏ . 


YAO 


هذاء والمنع من إمامة المرأة للرجال هو قول عامّة العلاء. وبعيدًا عن مدى صِحَّة رأي الإمام 
أحمد هنا فإنه يدل على مدى مراعاة الحاجة”". 
- تعجيل الركاة: 
يرى الحنابلة جواز إخراج الزكاة قبل موعدها . ويبدو لي أنهم أجازوا ذلك للحاجة» صرَّح بذلك 
صاحب الفروع حيث قال: «ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة) . 
هذاء وترك التعجيل أفضل » وإخراج الزكاة في حينها أولى وأفضل» خروجًا من الخلاف. إلا إذا 
عرضت حاجة تقتضي ذلك. 


65- إخراج القيم في الزكاة: أجاز الحنابلة إخراج القيم في الزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك" . 


باح الحنابلة جواز لبس الحرير للتداوي من مرض ينفعه لبسه .قال ابن تيمية: «ماأبيح للحاجة 
جاز التداوي به كا يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضر_ورة» فلا يجوز 
التداوي به . 

۲- اشتمال الآنية على فضة: 

يقول ابن قدامة : «وتباح الفضة في الإناء وما أشبهها؛ للحاجة ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في 
ل" 


.٠١5 للمزيد عن هذه المسألة انظر: المسائل التي تفرد بها الإمام أحمد ص‎ )١( 
. 477/7 الفروع‎ )۲( 

(۳)انظر : القواعد النورانية » ص ١55‏ 

. ۲۷١۰۲۷۰ /” 5 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.7717 /5 المغني‎ )٥( 


1۸٦ 


يكره اتباع الميت بنار لقوله #4 : «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»”"» ولكن ماذا لو احتاجوا إلى 
ضوء ‏ قال في المغني: «فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به . 

5 - الأخذ من شجر المدينة وحشائشها: 

يقول ابن قدامة: «يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للعلف... ولأن 
المدينة يقرب منها شجر وزروع فلو منعنا من احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر)””. 

كوي عي اكيم 

ذكر في الفروع أن في جواز رعي حشيش الحرم وجهين: 

الأول: عدم الجواز والثاني الجواز» وما استدل به على الجواز قوله: «لآن الهدايا كانت تدخل 
الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل شد أفواههاء وللحاجة إليه كالإذخر» وقال المرداوي أن الجواز هو 
الصواب“. 

5- أجر الحجام: 

قال في المغني: «ويجوز أن يستأجر حجّامًا ليحجمه» وأجره مباح.. ولأنها متفعة مباحة.. فجاز 
الاستئجار عليهاء كالبناء والخياطة؛ ولأن بالناس حاجة إليهاء ولا تجد كل أحد متبرّعًا مها ©. 

۷- دخول أهل الدَّمّة الحرم: 

أجاز بعض الحنابلة دخول أهل الذمة الحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال ابن مفلح: 
«ويمنعون دخول الحرم» نص عليه» مطلقاء وقيل: إلا لضر_ورة» وقال ابن الجوزي: إلا لحاجة 


كغيره)20. 


(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز - باب النار تتبع الميت) ؛ وأحمد في المسند (مسند أبي هريرة) ۲/ ٥۳١‏ . 
(5) المغني ٤٠١/۳‏ . 

(") السابق 198/0 . 

(4) الفروع مع التصحبح ۳/ .٠٠۳‏ 

(0) المغني 1188/8 114ء وانظر ص ۲۳۸ من البحث. 


.59٠١ /5 الفروع‎ )5( 


TAV 


8- نقل الميت: 

جاء في القواعد لابن اللحام: «الميت - غير الشهيد- يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح» 
هذا المذهب عندنا. قال صاحب المحرر: محل هذا إذا لم يظن تغيره)” '. 

4 - شهادة أصحاب الأعمال الدنيئة: 

قال ابن مفلح: «أصحاب الصناعات الدنيئة عرفا تقبل شهادتهم إذا عرف حسن طريقتهم ؛ 
لأن للناس حاجة إلى ذلك» فرد شهادة فاعله تمنع من تعاطيه). 

الأكل من زرع الغير: 

يرى الحنابلة أن من مر ببستان لغيره ليس عليه حائط واحتاج إلى الأكل منه جاز له ذلك مجان ". 

1-وضل الشحر خش الشعر: 

يرى الحنابلة أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بغير الشعر إذا احتاجت إلى ذلك. يقول ابن 
قدامة: «وأما وصله بغير الشعر» فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به؛ لأن الحاجة داعية إليه» 
ولا يمكن التحرز منه. وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان: إحداهما أنه مكروه غير حرم... والظاهر 
: أن المحرم هو وصل الشعر بالشعرء لما فيه من التدليس » واستعمال الشعر المختلف في نجاسته» وغير 
ذلك لا يحرم» لعدم هذه المعاني فيهاء وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة)”2. 

- حفر بئر لمصلحة المسلمين دون استئذان الإمام: 


2 ١/8 القواعد ص‎ )١( 
1 ١١17 /” المحرر مع النتكت‎ )۲( 
. ۷/۳ السابق‎ )۳( 


٠١١٠١٠۳١ /١ المغني‎ )5( 


TAA 


يقول ابن قدامة: «الصحيح عدم وجوب استئذان الإمام فيه» لأنه مما تدعو إليه الحاجة » ويشق 
استئذان الإمام فيه » وتعم البلوى به » ففي وجوب استئذان الإمام فيه تفويت هذه المصلحة العامّة ؛ لأنه لا 
يكاد يوجد من يتحمل كلفة استئذانه وكلفة الحفر معًا)0©. 
١‏ - جواز ترك مخالفة الكفار في اهدي الظاهر للحاجة”". 
ثالثا: في المعاملات. 
أ- آراء تفرد مها المذهب الحنبلي: 
ا مذهب الحنبلي من أوسع المذاهب مراعاةً للحاجة في باب المعاملات ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه تفرد من 
بين المذاهب الأربعة بإباحة معاملات تدعو إليها الحاجة » ومن هذه المعاملات: 
١‏ إجازة بيع العربون”. 
۲ إجازة البيع بها ينقطع به السعر“. 
۳ ججازة بيع الوقف إذا تعطلت منافعه“. 
> +جازة خيار البيع أكثر من ثلاثة أيام”. 
ه جواز الانتفاع بالرهن المحلوب والمركوب” . 
5 تقسيم مال المفقود الذي غيبته ظاهرها اللاك إذا مضى على غيبته أربع سنوات”. 


)١(‏ السابق 40/١١‏ . وينبغي الإشارة هنا إلى أنه لابد الآن من استئذان الإمام؛ لآن المياه الجوفية صارت ملكية 
عامّة . 
(۲) انظر ص ام 
90 انظر ص ۱۳۳ . 
(:) انظر ص”177. 
(5) انظر ص ١55‏ 
(1) انظر ص ۲٣۹٣‏ 
(۷) انظر ص 7509 . 


(6) انظر ص ۲٦۲‏ . 


۲۸۹ 


۷ حن حق المرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح أن لا يسافر» أو لا ينقلها من بلدها أو لا 
يتزوج عليهاء ونحو ذلك من شروط مصلحية لا تناقض مقتضى العقد' “. 
ب- آراء وافق فيها بعض المذاهب: 
١‏ - جواز بيع المغيبات””. 
؟- جواز إجارة الفحل للضراب”". 
۳- إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى إجبار الشخص على المعاوضة أو العمل بثمن المشل جاز 
ذلك“. 
4 - جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الأذان والإمامة والقضاء ونحو ذلك من القرب. 
يقول ابن قدامة: «ولآن الحاجة تدعو إلى ذلك .. ولا يكاد يوجد متبرع بذلك » فيحتاج إلى بذل 
الجر فيه)” . 
-٥‏ التوسع في إباحة المساقاة والمزارعة. 
يقول ابن قدامة في الاستدلال على إباحة المساقاة: «والمعنى يدل على ذلك؛ فإن كثيرًا من أهل 
النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه ...). 
5- إجارة الكلب الذي يباح اقتناؤه: 
يقول ابن قدامة: «ولا تجوز إجارة الكلب ولا الخنزير» بحال ويتخرج جواز إجارة الكلب 
الذي بباح اقتناؤه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا ...)7 . 


۷- إباحة السلم في الحيوان”'. 


. ۱۲۸ انظر ص‎ )١( 
. ١55 انظر ص‎ )0( 
. ١55 انظر ص‎ )۳( 
. ١٠١5 (:)انظر ص‎ 
. ٠١۸/۸ المغني‎ )٥( 
. ٥۲۹/۷ المغني‎ )5( 
. ۱۳۳ /۸ (0)المغني‎ 


4۰ 


يقول ابن قدامة في بيان المعنى في إباحة السلم عامّة: «ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب 
الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليهاء لتكمل » وقد تُعْوزُهم النفقة 
فجوز لهم السلم» ليرتفقوا» ويرتفق الْْسَلّم بالاسترخاص»". 
۸ لجاز الحنابلة قرض الخبز» وقال ابن قدامة: «ولأن هذا ما تدعو الحاجة إليه. ويشق اعتبار 
الوزن فيه» وتدخله المسامحة فجازء كدخول الام من غير تقدير أجرة...). 
4 -النظر إلى العورات للحاجة: 
قال ابن مفلح: « فإذا مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعوا الحاجة إلى 
نظره منه حتى الفرجين » و كذا الرجل مع المرأة ...02 . 
رابعًا: في الجنايات. 
لقد سبقت الإشارة إلى مسائل كثيرة تصلح للاستدلال على مراعاة المقاصد الحاجية في الجنايات 
في المذهب الحنبلي. ومن هذه المسائل : 
١‏ -شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح' 2. 
١‏ تضمين الصتاع". 
۳ إذا قلع الأعور عين صحيح؛ فلا قود عليه» ولكن دية كاملة. 
٤‏ -ضان العارية“. 
كه للعنى في جعل دية الخطأ على العاقلة. 


. ۳۸۸/٦ قباسلا)١(‎ 

. ۳۸١ /5 السابق‎ )۲( 

. . ٤١ /5 السابق‎ )۳( 

(5) الآداب الشرعية ۲/ ٠٠١‏ . 
(5) انظر ص ١6١‏ 

()انظر ص ١6١‏ 

(۷) انظر ص ١67”‏ 

(۸) انظر ص ”6١‏ 


(9) انظر ص ۷۳ 


> الحجر على كل مضيع لماله". 
۷ إقامة الحد في التعريض بالقذف”. 
المبحث الثاني 
المقاصد التحسينية(؟) 

المقاصد التحسينية تعد مقاصد تكميلية» فهي تحسن حال الإنسان وتكمل عيشه على أحسن 
حال» وتتم سعادته في العاجل والآجل. 

ومن المقرر أن المقاصد التحسينية تشمل محاسن العادات ومكارم الأخلاق؛ ولذا فإن أمثلتها في 
المذهب الحنبلي تفوق الحصر؛ لأن المذهب الحنبلي - كسائر المذاهب - يحث على كل عادة حسنة وخأ 
كريم» وينهى عن كل عادة سيئة وخلق ذميم» وقد صنف العلامة ابن مفلح كتايًا نفيسًا من الحجم الكبير في 
ذلك» وهو كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرعية» كا أن ما ذكر من نماذج في مبحث حفظ العرض من 
الجانب المعنوي يصلح -في| يبدو لي - للاستدلال به هنا“. 

وفيما يلي ناذج أخرى على المقاصد التحسينية في المذهب الحنبلي: 

أولا: في العبادات . 

أرى أن مراعاة المقاصد التحسينية في العبادات في المذهب الحنبلي لا تحتاج إلى استد لال عليها؛ 
وذلك لأن المقاصد التحسينية في العبادات تشمل وجوب التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية 
وستر العورات وأداء النوافل والقربات وترك المكروهات » ولا شك أن المذهب الحنبلي وجميع 
المذاهب تقول بذلك. 

ثانيًا: في العادات. 

من الأمثلة التي تدل على مراعاة المقاصد التحسينية عند الحنابلة في العادات ما يأتي: 


(۱) انظر ص ”777 
(۲) انظر ص 775 
(۳) انظر ص ۲۰ 


()انظر ص 775 


١‏ - استحباب الزهد وترك فضول العيش: قال في الفروع: «ويتوجه أن أعقل الناس الزهاد. 
قال ابن الجوزي: ليس من الزهد ترك ما يقيم النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة. فإنه 
زهد الجهال. وإنا هو ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس)” . 

- اللعب بال ام ونحوه : قال في المغني: «واللاعب بالحام يطيّرهاء لا شهادة له ؛ وذلك لآنه 
سفه ودناءة وقلة مروءة» ويتضمن أذى الجيران بطيّره» وإشرافه على دورهم» ورميه إياها 
بالحجارة»)”". 

وعلى هذا ينبغي تجنب كل ما يعد سفه وقلة مروءة في العرف والعادة وعدم قبول شهادة من 
يفعل شيئًا من ذلك. 

۳- اتخاذ الغناء مهنة : قال في المغني: «من اتخذ الغناء صناعة» يى له» ويأتي له » أو اتخذ غلامًا أو 
جارية مغنيين » يجمع عليهما الناس» فلا شهادة له ؛ لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة 
.... وني هذا حث للمسلم على أن يكون عضوًا نافعا في المجتمع يتمسك بمعالي الأمور ويتجنب 
سَفْسَاقَها وأن يختار عملا شريفا يعود بالنفع على نفسه وعلى مجتمعه ويبتعد عن الأعمال الدنيئة التي لا 
تنفع المجتمع» بل قد تضره . 

4 - استحباب عدم الإقامة في بلاد الكفار: 

يرى الحنابلة أن من يقيم في ديار الكفار ويستطيع إظهار دينه والقيام بواجباته يستحب له 
الهجرة منها ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم“ . 

- استحباب القيام لآهل الفضل: 

قال في الآداب الشرعية: قال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل 
العلم والدين والورع والكرم والنسب. والذي يقام إليه ينبغي له ألا يستكبر نفسه إليه ولا يطلبه. 
والنهي قد وقع على السرور بذلك“. 


. 555/5 الفروع‎ )١( 

. ٠١١/١٤ المغني‎ )0( 

. ١١١7/١5 السابق‎ )۳( 

(:) انظر: المغني ٠١١/۱۳‏ . 
(5) الآداب الشرعية ٠٠۳/١‏ . 


4۳ 


-٦‏ استحباب إكرام الشعر وإعفاء اللحية: 

جاء في الآداب الشرعية: «يسن أن يغسل شعره ويسر حه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه» أو 
إلى فروع أذنيه وينبغي أن يقال : إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه » ونحو ذلك 
كا قالوا في اللباس» وهو مقتضى كلام أحمد ويسن أن يعفو ليته...)٠.‏ 

۷- كراهة نتف الشيب واستحباب خضابه بغير السواد“: 

ثالثا: في المعاملات. 

من الأمثلة التي تدل على مراعاة المقاصد التحسينية عند الحنابلة في المعاملات: 

١‏ منع بيع النجاسات ومالا نفع فيه: 

يرى الحنابلة عدم جواز بيع النجاسات وما لا نفع فيه» قال في المغني: «ولا يجوز بيع الخنزير ولا 
الميتة» ولا الدم» ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالحشر_ات كلهاء وسباع البهائم التي لا تصلح 
للاصطياد من الطير كالرخم” والحدأة» والغراب الأبقع» وغراب البين وبيضهاء فكل هذا لا يجوز 
بيعه؛ لأنه لا نفع فيه فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل». 

وقال في الفروع : «قال شيخنا (أي ابن تيمية) : العين والمنفعة التي لا قيمة ها عادة لا يصح أن 
يرد عليها عقد بيع ولا إجارة). 

۲ -وجوب بذل فضل الماء لزرع الغير”. 

۳ نع المرأة من تزويج نفسها. 


. ۲۲۹/۳ ينغملا)١(‎ 

. ٠٠١١۱۲٤/۱ السابق‎ )۲( 

(۳) الرَّحَم: نوع من الطير» واحدته رحممة» وهو طائر أبقع على شكل النسر» وهو موصوف بالغدر والموق» وقيل بالقذر. 
لسان العرب مادة (رخم) . 

() المغني 3790/8/5 . 

۲۱۲/٤ الفروع‎ )5( 

(5) انظر: المغني /٦‏ ۳۷۹ .. 


يرى الحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح أو تزويج نفسها وذكر ابن قدامة تعليلا 
ويا لل 

رابعًا : في الجنايات: 

من الأمثلة التي تدل على مراعاة المقاصد التحسينية عند الحنابلة في الجنايات ما يأتي: 

١‏ منع قتل الشيوخ والنساء والأطفال. 

يرى الحنابلة أنه لا يقتل في المعركة من الكفار إلا من قاتل أو أعان على القتال, أما النساء 
والصبيان والشيوخ والمرضى والرهبان ونحوهم فلا يجوز قتلهم””. 

وهذا يدل على ساحة الإسلام ورحمته حتى مع المحاربين. 

۲ حدم جواز عقر دواب آهل الحرب: 

يرى الحنابلة أن عقر دواب أهل الحرب في غير حال الحرب » لمغايظتهم والإفساد عليهم لا 
يجوز» وكذلك قطع شجرهم وإحراق زرعهم””. 

وهذا أيضًا يدل على ساحة الإسلام و رحمته. 

٣‏ الحث على المروءة وعدم قبول شهادة من أخل بها: 

قال في المحرر: «وأما المروءة: فاستعمال ما يجمله ويزينه » وتجنب ما يدنسه ويشينه» فلا تقبل 
شهادة المصافع والمتمسخر”» وال مغني والرفّاصء والمشعوذ» ومن يلعب بالنرد أو الشطرنج أو الحمام 
أو يدخل الام بلا مئزر» أو يأكل في السوقء أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتحدث بمباضعة أهل 
ونحوه)” '. 
(١)انظنالمغتي‏ 8/9 و "الامن البتصفاء 


(0) المغني ۱۷۷/۱۳ . 

ENS‏ سا 

() قال محقق الكتاب د/ عبد الله بن المحسن التركي» نقلًا عن المطلع ص ٠4‏ :: المصافع: مفاعل من صفع» وهو من يصفع 
غيره ويمكن غيره من قفاه» فيصفعه» والمتمسخر : اسم فاعل من تمسخرء وهو من يفعل ويقول شيئًا يكون سببًا لأن 
سخ فته 


٠٠١ /۳ المحرر‎ )٥( 
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ولا شك أن مثل هذه الأمور تشين الإنسان وتقلل من قدره والأولى تجنبها صيانة للنفس» وإن 
كان بعضها يختلف باختلاف الأعراف. 

٤‏ صيانة أهل الفضل عن ادعاء الأشرار”". 

0 +قالة عثرات ذوى الهيئات وال جاه فى غير الحدود 

قال رسول الله # : «أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود)”". قال ابن القيم تعليقًا على هذا 
الحديث: «والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد؛ فإن الله تعالى خصّهم بنوع 
تكريم وتفضيل على بني جنسھم» فمن کان منهم مستورًا مشهورًا با خیر حتى كبا به جواده... فلا تسارع إلى 
تأنيبه وعقوبته» بل تقال عثرته ما لم يكن حدًا من حدود الله... وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه 
الشريعة الكاملة وسياستها للعالم» وانتظامها العباد ف المعاش والمعاد)””. 


)١(‏ انظر: الطرق الحكمية » ص١ ٠١‏ »وص ١77‏ من البحث. 

(0) رواه أبو داود في (كتاب الحدود- باب في الحد يشفع فيه) كما رواه : أحمد والنسائي وابن عدي والعقيلي (تلخيص الحبير 
برقم )۱۸٠١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم (578) . 

0) بدائع الفوائد 5/ ۱۳۹ . 


الفصل الثالث 


مراعاة مقاصد المكلفين 


وفيه مبحثان: 
الأول:أدلة اعتبارها وأهميتها وعلاقتها بمقاصد الشريعة. 


الثاني : تميّر المدهب الحنبلى في اعتبار مقاصد المكلفين. 


14۷ 


البحث الأول: 
أدلة اعتبارهاء وأهميتهاء وعلاقتها بالمقاصد 
المطلب الأول 
أدلة اعتبار مقاصد المكلفين 
المراد بمقاصد المكلفين ما يقصده المكلف من أقواله وأفعاله وتصرفاته » وهناك أدلة كثيرة تدل على 
ضرورة اعتبار مقاصد المكلفين في العبادات والتصرفات » ومن هذه الأدلة: 


( : قوله تعالى: (فاعبد آله َا له أليّيت ) [الزمر: ؟] . وقوله تعالى‎ -١ 


نوست 
ها 
1-5 
١‏ 
0-211 
بحست 
SE‏ 
مهد 
1 
كك 


أله لصي له أل 4 [البينة: 5]. 

-١‏ قوله © : «إن| الأعمال بالنيات وإنم| لكل امرئ ما نوى...““. فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها 
ونياتها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه » لا ما أعلنه وأظهره. وهذا عام في العبادات 
والمعاملات. 

*- قوله ين : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَذَّاها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ا)٠“‏ 

٤‏ - عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد. 

يقول الشاطبي - رحمه الله-: «العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية» وإذا عري عن 
القصد لم يتعلق به شيء منهاء كفعل النائم والغافل والمجنون»”". 

4- أن النظر إلى مقاصد المكلفين هو منهج عمر بن الخطاب 5ه وجمهور الصحابة: 

روى الإمام مالك في موطته: «أن رجلين استبًا في زمان عمر بن الخطاب . فقال أحدهما للآخر: والله ما 
أبي بزانٍ ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب . فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان 


لأبيه وأمه مدح قر هد توي أن رده نكن فلن ف سير اند ن 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (كتاب الاستقراض وأداء الديون- باب من أخذ أموال الناس...) . 
(۳) الموافقات ۲/ ٠۲١‏ . 


. (كتاب الحدود - باب الحد في القذف)‎ )٤( 


وورد عن عمر أيضًا أنه قضى في امرأة قالت لزوجها: سمني» فساها الطيبة» فقالت: لا. فقال ها: ماذا 
تريدين أن أسميك؟ قالت: سمني خلية طالق» فقال لها فآنت خلية طالق. فآتت عمر بن الخطاب» فقالت : 
إن زوجي طلقني . فجاء زوجها فقص عليه القصة. فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجع 
ا 

المطلب الثاني 
أهمية اعتبار مقاصد المكلفين 

لاعتبار مقاصد المكلفين أهمية كبر وذلك ايأ : 

-١‏ النية سر العبودية وروحها. 

يقول ابن القيم: «النية هي سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجسد» ومحال أن 
يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه» بل هو بمنزلة الجسد الخراب)7". 

١‏ - مطلوب من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصد الشارع» وإلا كان العمل باطلا. كما 
فو و ذلك شاط . 

۳- القصود تيز العبادات عن العادات » كما تميز رتب العبادات؛ فمن تمييز العبادات عن العادات : 
الغسلء فإنه يفعل قربة إلى الله (أي عبادة) كالغسل من الأحداث والغسل المسنون» ويفعل لأغراض أخرى 
كالتبرد والتنظيف فيكون عادة. 

وأما عن رتب العبادات » فالنية تميز بين الفرض والنافلة. 

٤‏ - تأثير النية في الأعمال: 

فالقصد يؤثر في الفعل الواحد » فيجعله حلالًا أو حرامًاء وصورته واحدة» كالذبح مثلاء فإنه يحل 
الحيوان إذا ذبح لأجل الله» ويحرمه إذا ذبح لغير الله» والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه» ولنفسه 


. 57 /” ذكره ابن القيم عن مسند وكيع» إعلام الموقعين‎ )١( 
. ١59 ؛ ومقاصد المكلفين ص‎ ۱٠۹ ۹۸ /۳ انظر إعلام الموقعين‎ )۲( 
. 189/7 بدائع الفوائد‎ )۳( 


. ٠۳۳ /۲ الموافقات‎ )5( 


فتحل له» والقصد أيضًا يجعل التصرّف صحيحًا أو باطلاء ومن ذلك بيوع الآجال ونكاح المحلل ونحو 
ذلك عند من يبطلون الحيل. 
من فضل الله على المؤمنين ورحمته مهم أن من نوى منهم القيام بعمل من أعمال الب بنيّة صادقة وعزم 
قوي» كتب الله تعالى له أجر هذا العمل» عمله أو لم يعمل“ ففي الحديث الصحيح أن الرسول ## قال: 
الال آنا كياد a‏ قناز ESA‏ اف 
وقال ع أيضًا: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم » حبسهم 
العذر)”". 
المطلب الثالث 
علاقة مقاصد المكلفين بمقاصد الشريعة 
الأول: أن مقاصد المكلفين ومقاصد الشريعة ينبعان من منبع واحدٍء وهو مراعاة المقاصد» وعدم 
الاقتصار على الظواهر والأشكال. فمن أخذ بهذا في كلام الشارع وأحكامه وتصرفاته » أخذ به أيضًا في كلام 
الناس» وعقودهم وتصرفاتهم» ومن قصر في هذا قصر في هذا » فالنظرة واحدة والمنهج واحد“. 
الثاني: أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. 
الثالث: أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له» فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها 
فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطل”. 


)١(‏ ولا شك أن من صدقت نيّته وص عزمّه وإرادته فلن يترك العمل با نواه إلا لعذر قوي» وإلا كان هما فقط أو أمنية 
عابرة ولم يكن نية صادقة» فإذا وجدت النية الصادقة وخلت الموانع لابد أن يتحقق العمل. 

(؟) رواه مسلم (كتاب الإمارة- باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله) . 

() رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير- باب من حبسه العذر عن الغزو) ؛ ومسلم (كتاب الإمارة- باب ثواب من حبسه 
عن الغزو مرض أو عذرٌ) . 

(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٩۷‏ . 


. ٣٣۳ الموافقات ۲/ ۳۳۱و‎ )٥( 


المبحث الثاني 
نميّز المذهب الحنبلي في اعتبار 
مقاصد المكلفين 
المطلب الأول 


عناية المذهب الحنبلى بمقاصد المكلفين 


لقد أولى المذهب الحنبلي مقاصد المكلفين عناية فائقة» ولم يقف عند حد العناية بها في جال العبادات 
فقطء بل أولى عناية بالغة لمقاصد المكلفين في جميع أقواهم وأفعالهم وعقودهم» فقرر الحنابلة أن القصد 
المحرم والباعث غير المشروع يبطل التصرف قضاء”'' إذا ثبت ذلك القصد» وظهر هذا الباعث بطريق من 
طرق الإثبات الشرعية. وليس أدل على ذلك من إبطالهم البيوع والأنكحة التي يظهر فيها القصد الفاسد. 

وفوق ذلك أخهم يرون أن العقد إذا كان ذريعة لأن يقصد به المحرم» أو مظنة للقصد غير المشروع» فإنه 
يبطل ولو لم يثبت القصد الفاسد» لذلك يبطلون بيوع الآجال ؛ لأنما مظنة كون العاقدين قد قصدوا بها الربا 
المحرم. 

ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يراعي مقاصد ال مكلفين ويحكم على تصرفاتهم بناءً عليهاء من ذلك ما 
قاله الإمام ابن قدامة: «لا خلاف عن أب عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: «اسقيني ماءً» فسبق لسانه 
فقال: أنت طالق» أو أنت حرة» أنه لا طلاق فيه» ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عن رجل حلف فجرى على 
لسانه غير ما في قلبه. فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا» . 


() لفظ البطلان يطلق على معنيين: 

الأول: ديانة» أي عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة وهو الثواب . 

الثاني: قضاءء أي عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا» كا نقول في العبادات أنها باطلة بمعنى آنا غير مجزئة ولا مبرئة للذمة 
آي يجب قضاؤها. وني المعاملات معناه عدم حصول فوائدها شرعًا من حصول الملك والحل . انظر أصول الفقه 
للخضري ص ۷۳۰۷۲ . 

. ٠١۷/۱٠١ المغني‎ )۲( 


فهو هنا يرى أن القول إذا عري عن القصد لا يعتد به » في حين يرى بعض الآئمة - كالإمام الشافعي 
مثلا- أن مثل هذه الأقوال تقع ويترتب عليها أثرها”". 

كما ورد عنه فيمن قال لإنسان يا لوطي» ثم قال أردت أنك من قوم لوطه أنه قال: «إن كان في غضب 
فإنه أهل أن يقام عليه الحد» وقال ابن قدامة معقبًا: «لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف خلاف حال 
الرضا)”". 

ولقد اهتم الإمام ابن تيمية بمقاصد المكلفين في العبادات والعقود والتصرفات اهتمامًا كبيرًا» ويظهر 
ذلك واضحًا في حديثه عن سد الذرائع وإبطال الحيل» فهو يقرر أن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع 
غير معتبرة» وأن من قصد بالعقود الشرعية ونحوهاء غير ما شرعت له كحصول الحرام أو سقوط الواجب » 
أي مناقضة قصد الشارع فهو مخادع لله سبحانه» ويذكر أيضًا أن «الأعمال بالنيات والمقاصد والاعتقادات 
معتبرة في التصرفات والعادات» كا هي معتبرة في التقربات والعبادات”' ويقول أيضًا: «من تكلم بالأقوال 
التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد » وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لماء ولا مقاصدها التي جعلت 
الألفاظ محصلة ها. فهو مستهزئ بآيات الله» وإن كان الاستهزاء ا حرامًا وجب إبطاله وإبطال تصرفاته“. 

ومن مظاهر اهتمامه بمقاصد المكلفين اهتمامه بإصلاح القلوب ورعايتهاء وتطهيرها ودرء الفساد عنهاء 
واعتباره إصلاح القلب الذي هو محل الدين أهم من إصلاح النفس والعقل والنسل والمال“. 

واهتم الإمام ابن القيم أيضًا بمقاصد المكلفين اهتمامًا كبيرّاء في سائر كتبه » وخاصة الجزء الثالث من 
أعلام الموقعين» فيعد هذا الجزء بأكمله في مقاصد المكلفين. 

وقد عقد فيه فصلا بعنوان: «اعتبار النيات والمقاصد في الأفعال»”'' » وفصلا بعنوان : «المقاصد تغير 


أحكام التصرفات»» وثالثًا بعنوان: «العبرة في العقود القصد دون اللفظ المجرد)”". فقرر - رحمه الله- أن 


)١(‏ يقول الإمام الشافعي - رحمه الله: «أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين 
المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر...» . الأم ۷٤/۳‏ . 

(۲) المغني ۳۹۱/۱۲ . 

(۳) إقامة الدليل ٠٤١١١١١۳‏ . 

. ١٠١١ السابق‎ )5( 


. 058-6056 انظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص‎ )٥( 


القصود معتبرة في العقود. ومن أقواله في ذلك: «وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته» بل أبلغ من ذلك » وهي آنا تؤثر في 
الفعل الذي ليس بعقد أصلاء تحليلًا وتحرياء فيصير حلالا تارة وحرامًا تارة أخرى باختلاف النية 
وال 

من تطبيقات مراعاة مقاصد المكلفين فى الفقه الحنبى 


من أكثر الأبواب الفقهية التي يظهر فيها مراعاة مقاصد المكلفين » الأبواب الآتية: الزكاة » البيوع» 
التكاح والطلاق» الهبات» الأيمان . وفيما بلي أذكر بعض النهاذج من هذه الأبواب: 

أولا: في الزكاة: 

١‏ إذا أخذت الزكاة من صاحبها قهرّاء لا تجزئه في بينه وبين الله إلا بنية”©. 

؟" فع الزكاة إلى الغريم جائز بشرط ألا يقصد بالدفع إحياء ماله» أو استيفاء دينه". 

۳ -إبدال النصاب بغير جنسه» أو إتلاف جزء منه» أو إخراجه عن ملكه فرارًا من الزكاة» لا يسقطها 


فو د يعر 
» وئؤٌ خل مله 


ول 


٤‏ +ذا كان الحلي للبس ثم نوت به التجارة» وجبت فيه الزكاة 


ه ما أعدمء الحا للاستعال لس فه ز كاة» وأما المعد للك اء أو النفقة إذا احتشح إله ففه الأ كاة 
من سين فيه رجاه » و 3 ا ا 


3 


.57 /9)1( 

(؟) ۳/ ۹۸ . 

. 1۹ /8 5 

. °۹ /)0 

. ٩١ /٤ المغني‎ 2) 

. ٠١١/٤ السابق‎ )5( 

(۷) الفروع ۲/ 575؛ والقواعد لابن رجب 751 . 
(8) المغني ۲۲۳/٤‏ . 

. ۲۲۱۰۲۱۸/٤ المغني‎ )9( 


5 إذا اتخذ الحلي حيلة لإسقاط الزكاة لم تسقط عنه. 

تان في البيوع: 

١‏ - إبطال البيوع التي يظهر فيها القصد الفاسد أو الباعث غير المشروع. 

يقول ابن قدامة: «... وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا حرام... إذا ثبت هذاء فإن| 
يحرم بيع العصير ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك. إما بقوله» وإما بقرائن مختصة به تدل على 
ذلك... وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب. أو لقطّاع الطريق أو في الفتنة 
وبيع الآمة للغناء» أو إجارتها كذلك أو إجارة دار لبيع الخمر فيها أو لتتخذ كنيسة» أو بيت نار وأشباه ذلك 
فهذا حرام والعقد باطل...)7© . 

-١‏ إبطال بيع العينة". 

۳- إجازة بيع المعاطاة: 

وهو البيع الذي يتم بدون إيجاب ولا قبول » وربما بدون كلام أصلا » بحيث يكتفي كل من المتبايعين 
بالمعاطاة » فيعطي هذا الثمن» والآخر يعطي السلعة» ويكثر هذا البيع في كثير من البيوع الصغيرة» والمعتادة 
عند الناس» وقد كثر هذا البيع الآن »واتسعت دائرته اتساعا كثيرًا. 

ولقد أجاز الحنابلة هذا البيع خلافا للشافعية والظاهرية“. 

يقول ابن قدامة معللا جواز هذا البيع: 

«... لآن الإيجاب والقبول إنا يرادان للدلالة على التراضى فإن وجد ما يدل عليه من المساومة 
والتعاطي قام مقامها وأجزأ عنهم| لعدم التعبد فيه )2 . 


. ۳٤۸/۲ السابق 4/ ۲۲۲؛ والفروع‎ )١( 

. ۳۱۹-۳۱۷ / ٦ (۲)السابق‎ 

(۳) القواعد لابن رجب ۳۹۹ ؛ وانظر ص۸٥۱‏ . 

(:) المهذب ۲/ "٠؛‏ ومغني المحتاج ۲/ ۳؛ والمحلى ۸/ 0٠‏ "؛ والفقه الإسلامي وأدلته ٠٠١ /٤‏ . 
(5) المغني ٩/٦‏ . 


وهو أن يظهرا بيعًا » لم يلتزماه باطتا خوفا من ظالم أو نحوه. فهو بيع وإن تم بإيجاب وقبول لم يتحقق 
فيه التراضي ولم يقصد به حقيقة البيع » فمن أخذ بالشكل والمظهر أجازه وهم الحنفية والشافعية» ومن أخذ 
بالمعنى والجوهر أبطله وهم المالكية والحنابلة. 


- 0 


ما يبطل الخيار: 


يرى الحنابلة أن ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار» وما لا يقصد به ذلك يبطله'". 


ثالثا : في النكاح والطلاق: 


١ 


۲ 


۳ 3 

+بطال نكاح المحلل”. 

»0 0 
طلاق المكره لا يقع' 5 
-طلاق السكران لا يقع“. 
حدم وقوع الطلاق إذا جرى على اللسان بدون قصد النطق به”. 
إن لقي امرأته فظنها أجنبية فقال: نت طالق» أو قال: تنحي يا أجنبية . لا يقع”“. 
إن قال: إن دخل داري أحد» فامرأتي طالق» فدخلها هو . قال القاضي : لا يحنث”. وذلك 
باعتبار أنه لم يقصد نفسه . 
الطلاق في مرض الموت: المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها منه» إلا أن تنتفي 


التهمة بسؤال الزوجة ونحوه. 


. ۱۹/٩ السابق‎ )۲( 

.٥١٠/٠١ السابق‎ )۳( 

. ۲۸١ /0 الفروع‎ €3 

. ۲۸٤/٥ السابق‎ )6( 

(5) المغني "017/١١‏ ؛ وانظر كلام الإمام أحمد ص ۲۹۸ من البحث . 
(۷) السابق /٠١‏ ۳۷۷ . 

. ٤۸۱ /٠١ السابق‎ )۸( 

(9) القواعد لابن رجب ص 35١‏ . 


رابعًا: في الأيمان: 

١‏ - قرر الحنابلة أنه يرجع في الأيهان إلى نية الحالفء إذا احتملها لفظه. ولم يكن بها ظالًا“. 

؟- وقد ذكر ابن رجب في القواعد » قاعدة في ذلك » وهي: (النية تعم ا لخاص» و تخصص العام) وما 
ذكره من صور هذه القاعدة: 

أ- لو حلف على زوجته لا تركت هذا الصبي يخرج » فخرج بغير اختيارها. فنص أحمد في رواية مهنا 
أنه إن نوى ألا يخرج من الباب » فخرج فقد حنث» وإن كان نوى أن لا تدعه لم يحنث ؛ لأنها لم تدعه. 

ب- لو حلف لا يدخل هذا البيت» يريد هجران قوم فدخل عليهم بِينًا آخر» حنث . 

ج- لو حلف لا يشرب له الماء» ونوى الامتناع عن جميع ماله حنث بتناول كل ما يملكه. 

د - لو حلف أن لا يضربه » ونوى ألا يؤلمه . حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما. 

ه- لو حلف لا يكلم امرأته» يقصد هجرانها بذلك حنث بوطتها”". 

4 -يرى الحنابلة - وهو مذهب الجمهور - أن من حلف على يمين يرى أنها كذلك » ومن حلف ولم 

يعقد قلبه على شيء » فهي يمين لغوء وليس فيها كفارة“ 

خامسًا: في الحبات والعطايا. 
-١‏ قال ابن عقيل: إن كان بعث إليه بعطاء اتقاء ذمه فقد أكل الحرام“. 

؟ - قال ابن الجوزي : «إن أخذ ممن يعلم أنه إن أعطاه حياء لم يجز الأخذ » ويجب رده إلى صاحبه' ". 


۳- ذكر ابن رجب تحت قاعدة (تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كا تعتبر في الأيوان) المسائل الآنية:أ- هدية 


المقترض قبل الأداء» فإنه لا يجوز قبولها تمن لم يجر له منه عادة. 


. ۲٤۷/۲ ررحملا)١(‎ 

(؟) القواعد ص ٠۲۰‏ . 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء /١‏ ١۲۹؛‏ والشرح الصغير ۲/ ٠١5‏ ؛ والأم ۷/ 57؛ والمغني /٠١‏ ٤۹٤؛‏ وفقة مجاهد بن جبر ص 
6 . 

. ٤٥١/۲ المحرر‎ )5( 

. ٤٥١ /۲ السابق‎ )٥( 


ب- هدية المشركين لأمير الجيش » فإنه لا يختص بها على المذهب » بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف 
الأصحاب . 

ج- هدايا العمال . قال أحمد: في الحدايا التي تهدى للأمير فيعطي منها الرجل قال: هذا الغلول. 

د- منع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته. 

ه- هبة المرأة زوجها صداقها إذا سأها ذلك» فإن سببها طلب استدامة النكاح» فإن طلقها فلها 
الرجوع فيها. 

و- من اشترى للا ثم استزاد البائع فزاده» ثم رد اللحم بعيب » فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها 


م ١‏ 
خدت لست اللحم' 5 


سادسًا: مسائل متفرقة . 


ِ 
1 


. لو ترك الوطء بدون عذر بقصد الإضرار» تضرب له مدة أربعة أشهر كالمولي‎ ١ 

١‏ لو سافر ليفطر في رمضان حرم عليه'". 

۳- يجب الحد في التعريض بالقذف“. 

5 - تصح المساقاة بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ؛ لأن القصد المعنى » فإن أتى به بأي 
لفظ دل عليه صح» كالبيع“. وكذلك الوقف” والهبة''' ونحوه . 

- إذا أنفق على نفسه من ماله بقصد حرمان الورثة: 


(۱) القواعد 759 . 


(1) المغني /١١‏ 57؛ وجامع العلوم والجكم 51١‏ . 
(5) المغني ۳۹۲/۱۲ . 

. 0۸/۷ المغني‎ )٥( 

(5) السابق ۸/ ۱۹۰ . 


. ۲٤٦۹/۸ السابق‎ )۷( 


بعض الأشخاص لا يكون له وارث إلا أقارب » فيشق عليه أن يؤول ماله إلى هؤلاء الأقارب» فينفق 
١ u 0 ۶ : . 9‏ 
قال صاحب الفروع: «له لبس ناعم وآكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع» . 


. ٥٠۷/٤ الفروع‎ )١( 


الفصل الرابع 
من أعلام المقاصد في المذهب الحنبلي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: الإمام أحمد بن حنبل. 
لمببحث الثاني: موقّق الدين ابن قدامة. 
البحث الثالث: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


الملمبحث الأول 


ع 
الإمام احمد بن حنبل 

إن للإمام أحمد فكرًا قسد ا كنا وآراء مصلحية عظيمة» وأرى أن من أسباب ذلك اعتماد الإمام 
أحمد على النصوص والآثار لدرجة كبيرة» وسعة علمه بفتاوى الصحابة واتّباع منهجهم » ومعلوم أن 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - هم أعلم الأمة بالمقاصد وأكثرهم تطبيقًا لها وعملا بها. 

من آراء الإمام أحمد المقصدية: 

أولا: التيسير ورفع الحرج» ومن مظاهر ذلك: 

١‏ - عدم حمل الناس على مذهب واحد وجواز الأخذ بخص العلماء. 

ورد عنه أنه قال لبعض أصحابه: «لا تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا » دعهم يترخصون بمذاهب 
الناس» . 

وسئل عن مسألة في الطلاق فقال: «يقع يقع. فقال له السائل : فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز؟ قال : 
نعم . 

هذاء وليس معنى ذلك أن الإمام أحمد يرى اتَّباع رص المذاهب والآخذ بالآراء الشادّة» وأن يأخذ 
الفرد من كل مذهب ما يوافق هواه دون مراعاة الدليل؛ فقد ورد عنه كلام يحذر من ذلك" . 

-١‏ رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال": 

۳- روى عنه ابنه عبد الله في مسائله: «سألت أبي عن رجل ترك الصلاة شهرّاء قال: يعيد ما ترك حتى 
يضعف » أو لا یکون له ما يقيمه يومه فيكسب ما يقيم يومه» ثم يعود إلى الصلاة» فإن خاف فوات صلاته 
بدأ مبذه التي يخاف فواتهاء ثم قضى بعد» فقلت لأبي» فإن ضعف فلا يقدر أن يصلي؟ قال : يتركها حتى 
يقوى)7 . 

. ٠٤١ /۲ إرشاد الفحول‎ )١( 


(۲) انظر: مطالب أولي النهى 551//7. » ص 7١9‏ من البحث. 


(۳) انظر ص۲۱۳ 


. ٠۹١ /١ مسائل الإمام أحمد‎ )٤( 


1۰ 


قال الدكتور محمد كال إمام - حفظه الله- معلَّقًا على هذه الرواية: «هذا فهم مقاصدي عميق»" . 

5 - سئل- رحمه الله- : الرجل يكون في السفر ليس معه ماءء أيأتي أهله؟ قال: يأتي أهله » وإن توقاه 
أيامًا أحب إل إلا أن يخاف””. 

- سئل - رحمه الله- إذا رأى صورًا على الستر لم يكن رآها حين دخل» قال: هو أسهل من أن يكون 
على الجدار . قيل له: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم أيخرج؟ فقال: لا تضيق عليناء ولكن إذا رأى 
هذا وبّخهم ونهاهم)” . 

-يرى أن المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ونحوه» ليس بال فاضل يمنع أخذ الزكوات » ولا يجب 
فيه الحج والكفارات » ولا يوق منه الديون والنفقات» خلاقًا للإمامين مالك والشافعي”. 

يقول - رحمه الله- : «إذا كان المسكن والمسكنين والخادم والشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا 
كان كفاية لآهله» وقد يكون المنازل يكريها إنا هي قوته وقوت عياله..» 

وقال أيضًا: «إذا كان للرجل أرض فلا أرى أن يبيع ويحج ولا يجب عليه عندي» إلا أن يشاء» . 

۷- سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع. فقال: يطوف طوافين» ولا يطوف على 
اديع 

ثانيًا: حرصه الشديد على وحدة الأمة وتحقيق الأمن واختيار أخف الضررين. 

ومن ذلك أنه كان يرى وجوب طاعة الأئمة وحرمة الخروج عليهم وإن كانوا فججّارًا ظالمين. يقول - 


رهه الله -: ) الجهاد ماض » قائم مع الأئمة بروا اوق و 


. ۲٤ مقاصد الشريعة وقضايا العصر (مجموعة بحوث) ص‎ )١( 

(۲) كتاب المسائل برواية إسحاق بن منصور ١10 /١‏ . 

(۳) المغني ٠١7/٠١‏ . وقال: «وقال أكثر أصحاب الشافعي : إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له 
الدخول؛ لآن الملائكة لا تدخله». 

() رحمة الأمة ص 707 . 

(0) القواعد لابن رجب ص ۳۸ . ولعله يقصد هنا الأرض غير الفاضلة عن نفقته ونفقة من يعول . 

( المناقب لابن الجوزي ص 5890 . 


[(©©6 المناقب اين الجوزي» ص 11 . 


ويقول عن الخروج على الحاكم: «لا يحل » هو بدعة» مخالف للسنة» أمر بالصبر » إذا وقع عمت 
الفتنة.. وسفكت الدماءء وتستباح الأموال» وتنتهك المحارم..)0) 
من حاكم» أتذهب حقوق الناس؟»”“ . 
ويقول: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين)”" . 
ويقول أيضًا: «إني لأدعو له - أي الحاكم- بالتسديد والتوفيق وأرى ذلك واجبًا»“ 
عليهم» ومحاولة إصلاحهم » وإنم| معناه عدم الخروج عليهم بالسلاح» لما يترتب عليه من فتنة كبيرة وفساد 
ل سس N‏ 


1 3 1 يچ سود 4ے 4 . 42l‏ ورت 
ذلك لأن الله -عز وجل- يقول: (كُْحُم حَيْرَ أمَوٍ أرجت للا تاوت بالمعروف وهو 


0 


عَنِ المرحكر).. [آل عمران: ]١٠١‏ . ويقول الرسول # : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» . ولأن المقصد العام للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. 
ثالثا: رعاية المصلحة وعدم الجمود على الظاهر. 
ورد عن الإمام أحمد كثير من الفتاوى والآراء التي كان سندها المصلحة الملائمة لمقاصد الشريعة» ومن 
هذه الفتاوى: 
- نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه شرهم. 
؟- تغليظ الحد على شارب الخمر في نهار رمضان. 


-٣‏ عقوبة من طعن في الصحابة وليس للسلطان أن يعفو عنه. 


(۱) الفروع 5/ "19 . 
(۲) المغني 4/1١5‏ . 

. ٩۳/۲ الفروع‎ )۳( 
. ٩٤/۲ السابق‎ )5( 


.)١١1/69( برقم‎ ۳۹٩ /۳ أخرجه أحمد في المسند من حديث ابي سعيد الخدري‎ )٥( 


1۲ 


: - ضمان الأجير المشترك وإن لم يتعد”". 

- جواز تخصيص بعض الأولاد با هبة لمقصود شرعي» كحاجة أو زمانة » أو عمى» أو كثرة عائلة › 
أو اشتغال بطلب العلم» كا جوز صرف العطية عن بعض الأولاد إذا كان فيهم فسق أو بدعة» أو كان ينفق 
ما يأخذ على معصية الله". 

7- يرى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. ويقول معلا ذلك: «التعليم - أي تعليم القرآن- أحبٌ ِل من 
أن يتوكل لهؤلاء السلاطين » ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعته» ومن أن يستدين ويتجر ء لعله لا 
يقدر على الوفاء» فيلقى الله تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إل . 

۷- أجاز خصاء الدواب والغنم للحاجة. 

8- يرى أن الأعور إذا قلع عين الصحيح» دُرئ عنه القصاصٌ حتى لا يذهب بصره كله» وأوجب 
عليه دية كاملة”. 

- سئل عن تشميس دود القز ليموت في ذلك المنسوج عليه؛ كيلا يعود فيقرض ما عليه من القز. 
فقال: إذا لم يجدوا منه بداء ولم يريدوا بذلك أن يعذبوه بالشمس » فليس به بأس”". 

وأرى أن في ذلك فكرًا مقاصديًا » حيث أجاز تعذيب الحيوان (غير الجائز في الأصل العام) للحاجة 
أو المصلحة» واشترط لذلك شرطين: ألا يجدوا وسيلة أخرى جائزة » وألا يكون قصدهم مجرد التعذيب. 
وفي ذلك مراعاة للمصلحة ولمقاصد المكلفين. وهما من أصول المقاصد. 


وابعاحرضية الكنديد غل إزالة الضون: 


. ۳۷۷ / 4 انظر هذه الآراء في إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) المغني ۱۰۳/۸ . وانظر ص .١5٠‏ 

(9) السابق ۸/ 5057. وانظر ص ۱۳۲ . 

(5) السابق 77/48 . 

(5) الفروع ٠٦١ /١‏ » والأحكام السلطانية للقاضي أي يعلى » ص »77١‏ وانظر ص 178 . 
(5) المغني 00٠ /١١‏ . وانظر ص 7١١‏ . 


)۷( المناقب لابن الجوزي » ص 51 : 


1۳ 


-١‏ لما ذكر له حديث سمرة بن جندب ”© » قال: «كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من 
ذلك» فإن أجاب. وإلا أجيره السلطانء ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه مرفق لأخيه)”' . 

- يقول في الباعة الذين يجلسون في الطريق ويضيقونه: «ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين 
يبيعون على الطريق» . قال القاضي : «هذا محمول على أن الطريق ضيّق أو يكون يؤذي المارة» . 

"- يرى أن لولي المرأة منعها من التزوج بمعيب وإن أرادته» يقول: «ما يعجبني أن يزوجها بعتين » وإن 
رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح» ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا) . 

٤‏ - إن أحرمت بواجب» فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لاتحج العام. 

سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: «قال عطاء: الطلاق هلاك» هي بمنزلة المحصر» وروى عنه 
ابن منصورء أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصرء واحتج بقول عطاء“. 

خامسًا: مراعاة حال الناس وعدم الخروج عن عاداتهم التي لا تخالف الشرع. 

. ورد عنه أنه ترك الركعتين قبل الغروب» وقال: «رأيت الناس لا يعرفونه)”'‎ - ١ 

. أا أفضل في صلاة الصبح: الإسفار أم التغليس؟‎ - ١ 

روي عنه أن الاعتبار بحال المأمومين» فإن أسفروا فالأفضل الإسفار”” . 

"- القراءة في صلاة التراويح. 

قال رحمه الله: «يقرأ القوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم» ولاسيما الليالي 
القضارءوالأنيعل نا مل الام : 


سادسًا: العمل الذي يتعدَّى نفعه أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() القواعد لابن رجب »ص ۱١۷‏ . 
(9) المغني ۱١۲/۸‏ . 

. ٦۷/٠١ السابق‎ )( 

. ٤۳۳ /٥ السابق‎ )٥( 

. ٠١١/7 الفروع‎ )0( 

. 45٠/7 المغني‎ )۷( 


(۸) السابق 5550/7 . 


1€ 


١‏ - قال المروذي”': «قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن ينشغل بالصوم والصلاة» ويسكت عن 
الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس» أليس إنا هو لنفسه؟ قلت: 
بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره. يتكلم أفضل)”. 

۲- سئل : أيحجٌ نفلا أم صل قرابته؟ 

قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إي'". 

فهو هنا يرى أن الدعوة وقضاء حوائج الناس أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات» وأن العمل الذي 


يعود بالنفع على المجتمع أفضل من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه. 
سابعًا: سماحته ومرونته. 
تميز الإمام أحمد بالسماحة والمرونة وترك الخصومة» وما يدل على ذلك: 
- سأله رجل فقال: أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها؟ فقال: أخبر بالسنة 
ولا تخاصم عليها. فعاد عليه القول» فقال: ما أراك إلا رجلا خاصًا“. 
- قال عن الصوفية : لا أعلم أقوامًا أفضل منهم» قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعوهم 
يفرحون مع الله ساعة” . وهذا بلا شك محمول على الصوفية المعتدلين غير المبتدعين. 
- سئل : أيقال للنصراني: أكرمك الله؟ قال: نعم» ويقصد الإسلام””. 
ثامتًا: الحث على الاجتهاد وذم التقليد. 


سئل: يفتى برأي مالك؟ قال: لا يتقلد من مثل هذا بشيء. 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» كان من أجل أصحاب الإمام أحمد » وهو الذي تولى إغماضه وغسله 
(«ته/ا7ه) . انظر طبقات الحنابلة 057/١‏ . 

(۲) طبقات الحنابلة 5١17/7‏ . 

. ٤۹۷ /۲ الفروع‎ )©( 

(5) الآداب الشرعية 7١5/1١‏ . 

(5) الفروع 718/60 . 

. ۲٤۷/٦ الفروع‎ )5( 


16م 


وقيل له: إن ابن المبارك قال كذا. فقال: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء . من ضيق علم الرجل أن 
يقلد. وذكر له كلمات عن إبراهيم بن أدهم فقال: وقفنا في ثنايات الطريق عليك ب| كان عليه رسول الله #6 
وأصحابه. وأخذ في الجد بقول زيد بن ثابت وخالف أبا بكر الصديق'. 

تاسعًا: إجازة إخراج القيم في غير زكاة الفطر. 

ورد عن الإمام أحمد أنه أجاز إخراج القيمة في الكفارات وفي بعض الزكوات”".وني ذلك مراعاة 
للمقاصد التي شرعت لا الأحكام وعمل بها وعدم جمود على الظاهر. 

عاشرًا: العمل بالقرائن ومراعاة مقاصد المكلفين وعدم الجمود على الظاهر . 

ورد عنه فيمن قال لشخص: (يا لوطي) ثم قال أردت أنك من قوم لوط. أنه قال: 

«إن كان في غضب فإنه أهل أن يقام عليه الحد»”" . لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف 
ال الا 

وبعد» فهذه بعض الناذج التي تدل على مدى مراعاة الإمام أحمد للمقاصد » وهي قليل من كثير» 
وغيض من فيض في بحر علمه الواسع. 


. ۳۸۲١۳۸۱/٦ الفروع‎ )١( 
من البحث.‎ ١١8 (؟) انظر : القواعد النورانية» ص 45 ١؛ وانظر ص‎ 
. وانظر مبحث مقاصد المكلفين‎ »٠"41/17 المغني‎ )۳( 


5715 


وه 


تمهيد: 

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي » الإمام » الفقيه» الزاهد» شيخ 
الإسلام » علم من أعلام الدين» وإمام من أئمة المسلمين في العلم والعمل» ولد بجماعيل من أعمال نابلس 
سئة ٤١‏ ه» وتوفي سنة ١517ه).‏ 

قال الحافظ ابن رجب: بلغني عن الإمام أب العباس ابن تيمية رحمه الله أنه قال: «ما دخل الشام - بعد 
الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق” . 

وللشيخ ابن قدامة مصنفات كثيرة في الفقه والأصول وني الحديث واللغة والزهد والرقائق له في 
الفقه: العمدة, والمقنع» والكافي» والمغني» وهي عمدة الفقه الحنبلي". 

ومن أجل مؤلفاته كتاب «المغني» ؛ إذ يعد هذا الكتاب العظيم ديوانًا للفقه الإسلاميءوليس كتابًا 
لا ق 

قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «ما رأيت في كتب الإسلام والعلم مثل (المحلى والمجل) [أي 
المحلى لابن حزم] وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودته » وتحقيق ما فيهما» ونقل عنه 
أيضًا: «م تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني». 

هذاء وإني أرى أن الإمام ابن قدامة علم من أعلام المقاصدء ولا أبالغ إن قلت إنه لا يقل عن شيوخ 
المقاصد المشهورين كابن تيمية والشاطبي والعزّ بن عبد السلام» فمن قرأ كتاب ا مغني- مثلا- سيجد تطبيقًا 
عملا للمقاصد ومراعاة لهاء وسيجد أقوالًا مقاصدية نفيسة» ونضًا صريحًا على مقاصد كثير من الأحكام, 
وتعليلًا كثيرًا للأحكام؛ حتى التعبدية التي يرى الكثير عدم دخوها في مجال التعليل» وسيرى اهتمامًا بالعًا 
بالمصلحة واستدلالًا بها؛ ولذا أرى أن هذا الإمام يحتاج إلى دراسة مستقلة في هذا الجانب. 


. 17 /۲ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۲/ 70١؟؛ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٠۳١/۲ الذيل‎ )0( 

(5) انظ الذيل 1757/2»:والمذهب الحنيل 7111/6 

. ٠٤١ /۲ الذيل‎ )5( 


1۷ 


وفيها يلي بعض النماذج الدالّة على ذلك: 
المطلب الأول 
الإكثار من تعليل الأحكام والاعتناء الكبير بالمصلحة 
يرى ابن قدامة أنَّ أحكام الله تعالى معدّلة بعلل غائية ومصالح شرعيةء بل إنه يرى أن الحكم الذي 
أمكن تعليله صار تعليله واجبّاء وقد صرّح بذلك فقال: 
«ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم»” “. 
وقال أيضًا : «والتعليل واجب مهما أمكن »وقد أمكن هاهنا فلا يصار إلى التعبد المحض)” '. وقد نص 
ابن قدامة على علل كثير من الأحكام» وقد سبق ذكرها في مبحث التعليل!". 
وللمصلحة مكانة كبيرة جدًا عند ابن قدامة» فهو شديد المراعاة هاء وكثير الاستذلال بهاء بل يعتبرها 
ضابطًا للحكم في الغالب» ويرى أن المقصد العام لجميع الشرائع هو تحقيق المصلحة » كا أنه يخصص بعض 
امورل ا امكو رات العاكة ا ر 
المطلب الثاني 


فى متيخ البيسير 

من خصائص فقه ابن قدامة تبني منهج التيسير والتخفيف ورفع الحرج» فكثيرًا ما يذكر عبارة (لأنه 
يشق) في استدلاله » وما يؤكد شدة مراعاته للتيسير وغلبته على منهجه النماذج التالية: 

-١‏ تقرير مبدأ التيسير وتأكيده: 

يقول في بيان أنه ليس على المزكي أن يعطي من زكاته كل الأصناف المستحقين للزكاة » وإنما عليه ألا 
يجاوزهم » يقول في ذلك: 
)١(‏ المغني ٤۷١١/۲‏ . 
(۲) السابق ۸٤/٩‏ و ۸٩‏ . 
(۳) انظر ص 1۷ من البحث . 
(6) انظر ص 7,١‏ من البحث . 


۳1۸ 


«.. وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه؛ إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من وجبت عليه 
شاة » أو صاع من الب » أو نصف مثقال » أو خمسة دراهم» دفعها إلى ثانية عشر نفسّاء أو أحدًا و عشرين 
ارين يضري a OE EE O‏ امنيا وو نذا وقد ربو OA‏ 
العظيم.. فكيف يكلف الله سبحانه وتعالى كل من وجبت عليه زكاة جمعهم وإعطاءهم» وهو سبحانه 
القائل: (إومًا جَعَلَ مک في لين من حع ) [الحج:78]» وقال : یڈ اه يكم اشر ولا بيد بكم 
لْعَمَمَ4 [البقرة: »]١865‏ وقال: للا مُكَلِت اله تسا إل وُسَعَها ) [البقرة: 85 ؟] . 

وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه إن| يقوله بلسانه ولا يفعله » ولا يقدر على فعله..)' . 

۲- الرخصة في ترك صلاة الجماعة والجمعة. 

لقد توسع ابن قدامة في الأعذار التي ترخص في ترك صلاة الجماعة» فذكر أنه يعذر في تركها بالمرض 
والخوف» وذكر أن الخوف ثلاثة أنواع: 

الأول: الخوف على نفسه ؛ مثل أن يخاف سلطانًا » أو عدرًا أو لضا أو سبعًا... أو فوات رفقته في 
السفر أو يخاف غلبة النعاس» والخوف من تطويل الإمام كثيرًا. 

الثاني: الخوف على ماله ؛ كأن يخاف على بهيمته من لص » أو سبع » أو يكون له خبز في التنور» أو 
طبيخ على النار يخاف تلفها بذهابه . 

الثالث: الخوف على ولده وأهله أن يضيعواء أو يكون ولده ضائعًا فيرجو وجوده في تلك الحال» أو 
يخاف موت قريبه ولا يشهده. 

قال ابن قدامة بعد ذكر هذه الأعذار وغيرها: «فهذا كله عذر في ترك الجمعة والجماعة.. ولأن النبي كل 
لما رخص في ترك الجاعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخلاء » كان تنبيهًا على جواز تركهاء بما ذكرناه 


كله؛ لأنه أعظم ضررًا)”2. 


e ۳۳۳ /4 المغني‎ )١( 


(۲) السابق ۳/ ۳۸۰ . 


۳1۹ 


۳- مفارقة الإمام وإتمام الصلاة منفردًا للعذر. 

يقول ابن قدامة: «وإن أحرم مأموماء ثم نوى مفارقة الإمام » وإتمامها منفردًا لعذر» جاز... والأعذار 
التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل الإمام أو المرض أو خشية غلبة النعاس » أو شيء يفسد صلاته» أو 
خوف فوات مال أو تلفه » أو فوات رفقته...)'. 

. إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع إحدى الصلوات المكتوبة » با يبدأ؟‎ - ٤ 

يرى الحنابلة أنه يبدأ بأخوفها فوتاء فإن خيف فوته) بدأ بالصلاة الواجبة »وخ الف ابن قدامة هذا 
الرأي فقال: «والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدَّمَةٌ على الكسوف بكل حال؛ 
لآن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة» لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم 
وانتظارهم للصلاة الواجبة » مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا اا 

ه- الجمع بين الصلاتين للمشقة. 

يقول ابن قدامة: «ويجوز أن يتناول - أي الجمع- من عليه مشقة ؛ كالمرضع والشيخ الضعيف 
وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع ..). 

5- إباحة القصر في كل سفر دون تحديد مسافة محددة: 

لقد خالف ابن قدامة هنا الأئمة الأربعة» فإن منهم من حدد مسافة القصر ب(58) ميلاء ومنهم من 
حددها بمسيرة ثلاثة أيّام“» وذهب هو إلى أنه يقصر في كل ما سمي سفراء واستدل لرأيه بأنه هو الذي 
يؤيده ظاهر القرآن وسنة الرسول # وأنه ليس فيا ذكره الأئمة من تحديد نص صريح. والتقدير بابه 
التوقيف”' . 


. ۷١ /۳ قباسلا)١(‎ 

AAD 

(۳) السابق ۳/ ۱۳۷ . 

(:) قال في تحفة الفقهاء (۲/ /70) : «السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصرء وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل 
ومشي الأقدام». 

(5) المغني ۳/ ۱۰۸و۹١۱‏ . 


° 


۷- سقوط الزكاة بتلف المال: 

المشهور عن الإمام أحمد - رحمه الله - أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو ل يفرط ؛ لأنها مال وجب 
في الذمة » فلم يسقط بتلف النصاب» كالدين » وروي عنه أيضًا أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء 
سقطت عنه الزكاة » وإن تلف بعده » لم تسقط. 

وقد اختار ابن قدامة هذه الرواية فقال: «والصحيح - إن شاء الله تعالى- أن الزكاة تسقط بتلف المال» 
إذا لم يفرط في الآداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تجب على وجو يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من 
تجب عليه» ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجهاء فليس 
بمفرط)”). 

8- المفاضلة بين نساته في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب. 

قال ابن قدامة: «وليس عليه التسوية بين نساته في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال 
أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنىء إذا كانت اللأخرى 
في كفاية» ويشتري هذه أرفع من ثوب هذه» وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشقء فلو 
وجب ل يمكنه القيام به إلا بحرج» فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء». 

9- الترخيص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمتى ليالي متى وتأخير رمي الجمرات إلى يوم النفر 
الأول. 

يجوز للرعاة ترك المبيت بمتى ليالي متّى» ويؤخرون رمي اليوم الأول» ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين 
جميعًا » ما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي » وقد رحص هم الرسول في ذلك". 

قال ابن قدامة: «وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه » ونحوهم» 
كالرعاء في ترك البيتوتة ؛ لأن النبي يك رخص طؤلاء تنبيهًا على غيرهم » أو نقول : نص عليه لمعنى وجد في 


٠. .‏ 3 3 
عيرهم» فوجب إلحاقه .7 : 


. ٠٤١و۱٤٤‎ /5 المغني‎ )١( 

. ۲٤۲/۱١ السابق‎ )۲( 

(۳) انظر : سنن الترمذي (من أبواب الحج- باب ما جاء في الرخصة للرعاء) ؛ والموطاً (كتاب الحج- باب الرخصة في رمي 
الجهار) . 

. ۳۷۹/٩ المغني‎ )5( 


المطلب الثالث 
التمييز بين المقصد والوسيلة 


التمييز بين المقصد والوسيلة» واعتبار المقصد هو الأساس» من الأمور الحامة في العمل بمقاصد 
الشريعة » وأما الجمود على الوسيلة واعتبارها مقصودة لذاتها دون مراعاة المقاصد فهو خطأ كبير. 

وقد كان الإمام ابن قدامة على وعي كبير بهذا الأمرء فكان يرى أن المهم هو المقصد أو المدف الدائم 
الذي تسعى الوسائل إلى تحقيقه» ولا بأس أن تتغير الوسيلة إذا تحقق المقصد. 

وتمايؤكد ذلك من فقهه: 

١-الاستياك‏ بغير السواك. 

يقول في ذلك : «وإن استاك بأصبعه أو خرقة» فقد قيل لا يصيب السنة ؛ لأن الشرع لم يرد به ولا 
يحصل الإنقاء به حصوله بالعود» والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء» ولا يترك القليل من السنة 
للعجز عن كثيرها»”". 

وهذا نظر مقاصدي عميق» فهو يرى أن إصابة السنة والامتثال لا يكون بمجرد التطبيق الظاهري أو 
الشكلي للأمرء وإن| يكون بقدر ما يتحقق من المقصدء كا يؤكد أن المهم هو تحقيق المقصد لا تطبيق الوسيلة. 

۲- بيع المعاطاة: 

أبطل بعض الفقهاء بيع المعاطاة لعدم اشتماله على الإيجاب والقبول» ولكن أجازه الحنابلة» واستدل 
لجوازه ابن قدامة فقال: «ولآن الإيجاب والقبول إنا يرادان للدلالة على التراضى فإذا وجد ما يدل عليهها من 
المساومة والتعاطي قام مقامه| وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه)". 

فابن قدامة هنا يذكر أن الإيجاب والقبول مجرد وسيلة للدلالة على التراضى » وليسا أمرًا تعبديًا يرادان 


لذاتهها. 


(١)المغني‏ ۱۳۷/۱ . 
() بيع المعاطاة: هو البيع الذي يتم بدون إيجاب ولا قبول. انظر المغني 7/5 . 
ANN‏ 


۲ 


۳- غسل الميت بشيء غير السدر. 

من السنة أن يغسل الميت بماء وسدر؛ لحديث ابن عباس عن النبي يل أنه قال: «اغسلوه بهاء وسدر)”'©. 

ولكنء ماذا لو استخدمنا شيئًا آخر غير السدر مما يقوم مقامه » كالصابون ونحوه؟ 

يقول ابن قدامة: «فإن لم يجد السدر غسله با يقوم مقامه » ويقرب منه » كالخطْميً"'' ونحوه؛ لأن 
المقصود يحصل منه» وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول» وهو 
التنظيف » فيتعدى إلى كل ما و جد فيه المعنى)7". 

المطلب الرابع 
النص على قاعدة (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) والعمل بها 

لقد نص ابن قدامة على هذه القاعدة المهمّة في أكثر من موضع وعمل بهاء من ذلك: 

١‏ - يقول في تصح به المضاربة: «إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض ؛ لأ لفظان 
موضوعان هاء أو بم| يؤدي معناها؛ لأن المقصود المعنى» فجاز با دلَّ عليه» كلفظ التمليك في البيع»“. 

- يقول فيه| تصح به المساقاة: «وتصح المساقاة بلفظ المساقاة» وما يؤدي معناها من الألفاظ » نحو 


عاملتك» وفالحتك... ؛ لأن القصد المعنى » فإن أتى به بأي لفظ دلَّ عليه صح كالبيع». 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين) ؛ ومسلم (كتاب الحج- باب ما يفعل المحرم إذا مات). 
(۲) نبات محلل ملين (القاموس المحيط» مادة خطم). 

(۳) المغني ۳/ ۳۷۷ . 

. ٠١١/۷ المغني‎ )5( 

. ۳۸/۷ السابق‎ )٥( 
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المطلب الخامس 
النص على المقاصد الحزئية والاستدلال بها 


ما يدل على كون ابن قدامة من فقهاء المقاصد وأعلامها أنه كثيرًا ما ينص على مقاصد الأحكام 
ويستدل بها على آرائه. فكثيرًا ما يقول : (لأن المقصد كذا.. لأن القصد كذا.. والمعنى كذا.. ونحو ذلك) . 

ومن الناذج الدالّة على ذلك من كتاب المغني: 

-١‏ المقصد من الغْسل ليوم الجمعة: 

يستدل على أن من لا تجب عليه الجمعة لا يلزمه غسل فيقول: «ولآن المقصود التنظيف وقطع 
الزافخة#نعتى لاايتأذى غيزه وهذاغتصض من أت اة : 

؟- المقصد من النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة: 

يقول في الاستدلال على حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة وردًا على الإمام الشافعي الذي يرى جواز 
ذلك» لآن النص ورد في تحريم الاستعمال: «ولنا أن ما حرم استعماله حَرّم اتخاذه .. لآن المعنى هو إفضاؤه إلى 
الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء»". 

۳- المقصد من زكاة الفطر: 

يستدل لكراهة تأخير زكاة الفطر عن الصلاة» فيقول: 

«لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم » فمتى أخرهالم يحصل إغناؤهم في 


۳ 
جميعه)” 4 


۲۲4/۳ (۱) 
78/5) 


)۳( ال موضع السابق نفسه. 
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٤‏ - المقصد من الزكاة عامّة 

يقول في الاستدلال لجواز أن يخرج ماو جب عليه من الآدنى» ويزيد في المخرج مايفي بقيمة 
الواجب» مثل أن يخرج عن دينار جيد دينارًا ونصمًا يفي بقيمته: «والقصد من الزكاة المواساة وإغناء الفقير» 
وشكر نعمة الله تعالى» فلا يدخل الربا فيها)“. 

- المقصد من المحرم . 

يقول في الاستدلال على أن الصبي لا يكون محرما للمرأة: 

«لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة » ولا يحصل إلا من البالغ العاقل)”». 

5- المقصد من النهي عن لبس الحرير: 

يقول في بيان جواز لبس ا حرير في الحرب: «ويباح لبس الحرير للقمل أو الحكّة أو لمرض ينفعه لبس 
الحرير » ويباح لبسه في الحرب لحاجة أو لغير حاجة؛ لأن المنع من لبسه للخيلاء وكسر قلوب الفقراء» 
والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم)”". 

- المقصد من الرخص : 

يقول في الاستدلال على أن العاصي لا تجوز له الرخص أثناء معصيته: 

«لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح» توصيلا إلى المصلحة» فلو شرع هاهنا لشر-ع 
إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة والشرع منزه عن هذا...) . 

8- المقصد من خطبة الجمعة: 


يقول في بيان وجوب اشتمال الخطبة على موعظة: «لأنها (أي الموعظة) المقصود من الخطبة..) . 


۲۱۸/٤ (۱( 
۳4/0 (۲) 
Ve *1/Y () 
10/۳ )8( 


(ه) ۳/ 1۷€ 
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4- المقصد من الزواج: 

يرى الحنابلة أن للأب زواج ابنته بأقل من صداق المثل» ويرى الإمام الشافعي -كما ذكر ابن قدامة - 
أن ذلك لا يجوز ؛ لأن عقد الزواج عقد معاوضة ؛ فلم يجز النقص. ويقول ابن قدامة ردا على ذلك 
واستدلالَا لمذهبه: «ولأنه ليس المقصود من النكاح العوضء وإنما المقصود السكن والازدواج» ووضع المرأة 
في منصب عند من يكفلها ويصونهاء ويحسن عشرتبهاء والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا 
ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح» فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت 
غيره)”. كما أنه ذكر مقاصد عظيمة أخرى للنكاح» وقد سبق ذكرها" . 

٠‏ -المقصد من الحضانة: 

يرى الحنابلة أن الجارية إذا بلغت سبع سنين فإن الأب أحق بها » ويستدل ابن قدامة لذلك بن المقصد 
من الحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع عند أبيها". 

١-المقصد‏ من الحدود التي تتعلق بحق الله والحدود التي تتعلق بحق العبد. 

إذا اجتمعت الحدود وكان فيها قتل» مثل أن يسرق ويشرب الخمر ويزني وهو حصن . فهل تُستوق 
جميعها؟ أم يكتفى بالقتل ويسقط الباقي؟ . 

اختلف العلماء في ذلك» واختار الحنابلة أنه إذا كانت الحدود خالصة للهء فإنه يكتفى بالقتل» وإذا 
كانت خالصة للآدمي مثل القصاص والقذف فهذه ستو كلها. 

يقول ابن قدامة مستدلًا لذلك: «ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجرء ومع القتل لا حاجة إلى زجره 
ولا فائدة فيه» فلا يشرع . ويفارق القصاصء فإن فيه غرض التشفي والانتقام » ولا يقصد منه مجرد 


الزجر»“. وذكر ف مو ضع آخر أن المقتصد من الحدود: الزجر والتنكيل الاد 


1 

(۲) انظر ص ۱۹۷ من البحث. 

(۳) انظر المغني 18/١١‏ 4؛ وانظر ص ١١7‏ من البحث. 
488/1١١ (€)‏ 
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١1‏ -المقصد من اليمين: 

يقول في الاستدلال على عدم جواز تأول الحالف وهو ظالم: 

«فإن تأوّل الحالف وهو ظالم» لم ينفعه تأويله... ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين؛ إذ 
مقصودها تخويف ال حالف ليرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة» فمتى ساغ التأويل له انتفى 
ذلك»'. 

7 - المقصد من الكفارة: 

يقول في الاستدلال على جواز أن تكون الكفارة إطعام بعض المساكين وكسوة البعض : «ولأن معنى 
الطعام والكسوة متقارب ؛ إذ القصد منهم| سد الخلة ودفع الحاجة)”». 

٤‏ -المقصد في النوافل: 

يرى ابن قدامة أن من مقاصد الشارع في النوافل تكثيرها بدليل أنه سومح فيها مالم يتسامح في 
الفرائض . يقول في ذلك: «التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرًا له... كمسامحته في ترك القيام في صلاة 
التطوع» وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرًا له . 

وعملا بهذا المقصد يرى أنه لا يشترط في فضائل الآعمال صحة الحديث» فقد قال عن صلاة التسابيح: 
«ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيهاء ولم يرها مستحبة» وإن فعلها إنسان فلا بأس » فإن النوافل والفضائل لا 


4¿ ينا ر 4 3 0 
يشترط صحة الحديث فيها)” . 


. 644-14۸/1 )0( 

oV /1 (۲) 
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(5) المغني ۲/ ٥٥۲١‏ . وقال محمد رشيد رضا في الحاشية على المغني: «ولكن اشترط المحققون له ثلاثة شروط: 

-١‏ ألا يكون شديد الضعف. ۲- وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي 6 ما لم يفعله. 

۳- أن يكون مندرجًا تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل. قال الحافظ ابن حجر: والآول متفق عليه» 
ونقل الثاني والثالث عن الع بن عبد السلام وابن دقيق العيد» والضعيف عند أحمد كالحسن عند غيره» فلا يدخل فيه 
شديدٌ الضعف). 
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0 0 7 .4 
الاستعانة بالمفاصد فى محديد درجة الأوامر والنواهى 

ليست كل الأوامر والنواهي على درجة واحدة من الآهمية » وبالتالي لا يصح حمل كل الأوامر على 
الوجوب فقط» وكل النواهي على التحريم فقط» ويفيد في ذلك القرائن والمقررات والقواعد العامّة. 

والمقاصد من أفضل ما يفيد في ذلك» فإن كان المقصد من النهى مثلا في رتبة الضروريات أو الحاجيات حمل 
النهي على التحريم » وإن كان في رتبة التحسينيات فإن الأليق به أن يحمل على الكراهة. 

وقد عمل بذلك ابن قدامة في مسألة حكم ستر الجدران. 

فقد روي عن النبي َه «أنه نهى أن تستر الجدر»”». 

قال ابن قدامة : «إذا ثبت هذا فإن ستر الحيطان مكروه غير حرم. وهذا مذهب الشافعيء إذ م يثبت في 
تحريمه دليل .. وإنما كره لما فيه من السرف » كالزيادة في الملبوس» والسرف في المأكول. وقد قيل: هو محرم؛ للنهي 

+ > 
عنه. والأولى أولى» فإن النهي ل يثبت » ولو ثبت يحمل على الكراهية ؛ لما ذكرناه". 


)١(‏ أخرجه البيهقى ۷/ ۲١‏ (كتاب الصداق - باب ما جاء في تستير المنازل ) . وقال : لم يثبت في ذلك إسناد. 


. ٠٠٠١/١ المغني‎ )0( 
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المللحث لالت 


شبخ الإسلام ابن تيمية رت8١/اه)‏ 
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تميهد: 

تقي الدين شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم من أشهر وأكبر علاء الإسلام عامّة 
والمذهب الحنبلي خاصّة . 

قال عنه صاحب الفكر السامي: «كان ابن تيمية من أمهر أهل وقته في علوم الدين» وأعرف الناس 
بالقرآن العظيم» وأحفظهم للسنة» وأتقنهم للتفسير» ومعرفة ناسخه ومنسوخه» وتنزيل أحكامه عارفا 
بالرجال » بصيرًا بالأسانيد لا يكاد يشذ عنه الحديث من أحاديث الرسول 4# إلا وعرف مخرجه ورجال 
سنده» وما هي رتبته قوة وضعقًاء من أئمة هذا الشأن » متبحر في الأصول والفنون الموصلة لذلك» وبالجملة 
كان فحلا في العلوم الإسلامية» شديد الرد على الفِرّق الضالّة » وعلى البدع الحادثة في الإسلام» وعلى العلماء 
المتساهلين ؛ وذلك ما أوجب تألبهم عليه. 

وله تواليف تدل على فضل واسع» ومادة وافرة» وبلغت ثلاثائة في نحو خسمئة مجلد في الدين وأصوله 
وفروعه... وكان قوّالا للحق» لا تأخذه في الله لومة لائم... فهو من المجدّدِين » وبسبب متته تعلق الناس بأفكاره 
وبحثوا عنها » وطبعوا كتبه .. وتمذهبوا بمبادئه» فصار زعيم حزب عظيم في الإسلام» وعم ذكره الآفاق نظير ما وقع 
للإمام أحمد بن حنبل » ومالك وغيرهما - رحمهم الله جميعًا...)20. 

وإنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من كبار أعلام المقاصد وشيوخها » وإِنَّ له دورًا عظيً) في 
تأصيل علم المقاصد وتثبيت أصوله وبيان وسائله وضوابطه» وإثرائه بالتطبيقات العملية. فإن كان الإمام 
الشاطبي هو شيخ المقاصديين في التنظير لعلم المقاصد » وجمع شتاته » فإن ابن تيمية - في نظري- هو شيخ 
المقاصديين على المستوى التطبيقي » والحرص على تنزيل المقاصد على الواقع وأحوال المكلفين وبيان محاسن 
الشريعة ومقاصدها. 


(۱) الفكر السامى ”/ 57:7- 5760 . 
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والإمام ابن تيمية لم يراع المقاصد في جانب الفقه فقط» بل حرص على مراعاة المقاصد في كل جوانب 
الدين في الفقه والأصول والعقيدة والأخلاق والسلوك. 

وابن تيمية يحرص داتًا على ربط جزئيات الدين وفرعياته بكلياته ومقاصده حيث يقول- في قاعدة 
يصفها بأنها مهمة لسائر الآمة: «لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل » ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت . وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزتيات » وجهل وظلم في 
الكليات » فيتولد فساد عظيم...)“. 

وما يدل على علو مكانة المقاصد عند ابن تيمية وشدة اهتمامه بها أنه يرى أن علم المقاصد من أشرف 

« إن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشر_يعة 
من أشرف العلوم)”. 

كا أن الفقيه في نظر ابن تيمية هو من أدرك مقاصد الشريعة » فقد قال: «من فهم حكمة الشارع منهم 
كان هو اة 

وابن تيمية من أبرز المهتمين بأصول المقاصدء فهو حامل لواء التعليل لكل حكم شرعي» وحامل لواء 
المصلحة وسد الذرائع وإبطال الحيل» فهو في كل هذه القضايا إمام » و قد سبقت الإشارة إلى ذلك في تلك 
المباحث من هذا البحث . 

وقد أجريت حوله أكثر من دراسة في هذا الأمر » ولذلك لن أخوض في الحديث عن هذه القضاياء 
وأكتفي با ذكره السابقون عنه» وبا ذكر في ثنايا الببحث من ذلك. 

ولكني لا أستطيع - وأنا أكتب في المقاصد عند الحنابلة- ألا أخص ابن تيمية بشيء في هذا البحث ». 


ولذا سوف أعرض في هذا المبحث بعض فتاويه المقصدية. 


. 7١7/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٥٦1۸ و٥0٦۷‎ /۲۰ السابق‎ )۲( 


(۳) الفتاوی الكبرى 5/ .٠۷١‏ 
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بعض مفرداته واختياراته الفقهية المقصدية 

من أعظم ما يدل على مكانة ابن تيمية في المقاصد ومدى مراعاته ها أن اختياراته وآراءه الفقهية مبنيّةٌ 
على مراعاة المقاصد. يقول الشيخ أبو زهرة: «إن اختيارات ابن تيمية تدور حول أقطاب ثلاثة: 

أولها: القرب من الآثار» فهو حريص على ألا يختار غرائب الفقه» بل يختار ما له اتصال أوثق بمصدره. 

ثانيها: القرب من حاجات الناس» ومألوفهم » وتحقيق مصا حهم والعدالة فيهم» فإنه بعد استيثاقه من 
الاتصال بين الحكم والمصدر الشرعي من كتاب أو سنة» يختار الأعدل» والذي يلائم العصر ويتفق مع 
الحاجات. 

ثالثها: تحقيق المعاني الشرعية التي شرعت ها الأحكام» فهو على ذلك جد حريص في كل ما يختار 
ويفتي ويعلن من آراء“. 

وفيما يلي بعض النهاذج من اختياراته الفقهية: 

١-الطلاق‏ الثلاث بلفظ واحد: 

يرى الإمام ابن تيمية أن الذي يطل ثلانًا بلفظ واحد أو بثلاث في طهر واحد طلاقه هذا حرام ولا 
يقع به إلا طلقة واحدة. 

وهذا الرأي - وإن كان خالقًا لرأي الأئمة الأربعة - رأي معتبر لأن فيه رفعًا للحرج وتيسيرًا على 
الناس» ومراعاة لمقاصد الشريعة في تضييق دائرة الطلاق وحفظ العلاقة الزوجية » وحفظ الأسرة من آثار 
الطلاق الخطيرة » ويسد ذريعة اتخاذ المحلل . 

وقد رجّح أستاذنا الدكتور محمد الدسوقي هذا الرأي » وذكر أنه موافق لما ورد عن الرسول كف . وللبداً 
المحافظة على شمل الأسرة وإباحة الطلاق عند الضرورة" . 

ونما يدل على وجاهة هذا الرأي أن كثيرًا من البلاد الإسلامية قد أخذت به في تقنيات الأحوال 
الشخصية . ومن ذلك على سبيل المثال: تقنين الأحوال الشخصية الصادر في مصر عام ۱۹۲۹م حيث ذهبت 
-في المادة (۳) - إلى أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا واحدة» وذلك بعد أن كان العمل قبل 
)"اتن ا لأ ر ف 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۱/ ۰۲۰ ۳۳/ ۷» ١۷؛‏ وأعلام الموقعين 7/ ٠١‏ . 


(۳) فقه الطلاق ص ٠۳١‏ . 


۲۳۱ 


صدور هذا القانون على أن الطلاق الثلاث يقع كا أوقعه المطلق ثلاناء طبقًا للراجح من المذهب الحنفي. 
ولكن العمل بهذا أدى إلى مفاسد كبيرة» لهذا فكرت الوزارة - كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - 
في تضييق دائرة الطلاق با يتفق مع أصول الدين وقواعده» ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه » ولو من غير 
المذاهب الأربعة”. 

؟- الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق على شرط: 

يرى ابن تيمية أن الطلاق إذا كان يميئًا كمن يقول عل الطلاق لأفعلن كذاء أو كان في حكم اليمين - 
كمن يقول : الطلاق لزمني لأفعلن كذا - یری أنه لا يقع به شيء وتجب به كفارة يمين. 

ويرى أيضًا أن من يعلق الطلاق على شرطء ولا يقصد الطلاق وإنا يقصد الحمل على فعل الشر-ط أو 
الامتناع عنه » أو التهديد, أنه لا يقع به الطلاق وتجب كفارة يمين. 

وهذا الرأي خلاف المشهور في المذاهب » وقد استدل له ابن تيمية بأدلة كثيرة". 

ولا يخفى أن هذا الرأي موافق لمقاصد الشريعة من جانبين: 

الأول: اعتبار مقاصد المكلفين. حيث إن الشخص في هاتين الصورتين لم يقصد طلاقًا. 

الثاني : مراعاة المصلحة والتيسير في عدم وقوع الطلاق. 

حيث إن الإفتاء بوقوع الطلاق يوقع الناس في حرج شديد بانقطاع العلاقة الزوجية وهدم الأسرة. 

وكين لذكر أن ا ری ار ادع عت ر فان اليلق عل قرط اذ 
لم يقصد به الطلاق . غير أنه م يوجب الكفارة””. 

۳- توريث المسلم من الكافر . 

جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر لا يرث المسلم» وأن اختلاف الدين 
مانع من الميراث » وحجّتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»)”» وقوله ول : 
ل زارف اهل من شى 
)١(‏ راجع : قانون الآحوال الشخصية رقم (07) لسنة ۱۹۲۹م ومذكرته الإيضاحية . عن تغير الظروف 

. ۲٣۷ص‎ 


(۳) جاء ذلك في القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ (فتاوى عصرية ۲/ ۲۷۸). 
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وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية - رضي الله عنهم- أنها ورّثوا المسلم من الكافر» ولم يورثوا الكافر 
من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين » وسعيد بن المسيب » ومسر_وق» وعبد الله 
بن معقل» والشعبي » ويحيى بن يعمر » وإسحاق””. 

هذاء وقد تعرض الإمام ابن القيم هذه القضية في كتابه «أحكام أهل الذمّة» وذكر أن اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو جواز توريث المسلم من الكافر» وذكر أدلته على ذلك» وكان بما ذكره من كلام ابن 
تيمية في هذا الشأن قوله: 

«وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي يي : «لا يُقتل مسلم بكافر» على ا حربي دون الذَمّي» ولا ريب 
في أن حمل قوله : «لا يرث المسلم الكافر» على الحربي أولى وأقرب حملا » فإن في توريث المسلمين منهم 
ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة » فإن كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام 
خوف أن يموت آقار بم وهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا . وقد سمعنا ذلك من غير واحد شفاهًاء فإذا علم 
أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية. وهذا وحده كاف في 
التخصيص» وهم يخصون العموم با هو دون ذلك بكثير » فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لما الشر-ع 
بالاعتبار في كثير من تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» وليس هذا ما يمخالف 
الأصول. فإن أهل الذمة إنم) ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم » والميراث يستحق بالنصرة » 
فيرثهم المسلمون» وهم لا ينص رون المسلمين فلا يرثونهم» فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب » ولو 
كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون . وقد مضت السنة بأهم يرثون ويورثون)©. 


فهذا الرأي الذي اختاره ابن تيمية» ووافق فيه بعض السلف يحقق مقصدين وأصلين عظيمين: 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) المغني 4/ .٠١ ٤‏ وقال: وليس بموثوق به عنهم » فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الديات- باب لا يقتل المسلم بالكافر) ؛ وأبو داود (كتاب الديات - باب إيقاد المسلم 
بالكافر). 


(5) أحكام أهل الذمّة 2997 وما بعدها. 


ARE 


الأول: حفظ الدين» لأن في توريث المسلم من الكافر ترغيبًا في الدخول في الإسلام» وسدًا لذريعة 
عدم الدخول فيه خوفا من الحرمان من الميراث. 

الثاني: حفظ المال وبقاؤه في يد المسلمين وعدم إهداره بتركه لغير المسلمين. 

> - جواز ترك مخالفة المشر كين في الهدي الظاهر للحاجة. 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ترك مخالفة غير المسلمين في الهدي الظاهر لمن كان يقيم في مجتمع 
غير إسلامي » إذا كانت المخالفة ستؤدي إلى ضررء ويرى أن الأمر بالمخالفة إنم| يكون في المجتمع الذي 
يكون فيه الإسلام هوالدين الظاهر. 

يقول - رحمه الله - في ذلك: 

«إن المخالفة هم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوٌه... فلا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم 
تشرع المخالفة هم » فلم| كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار 
كفر غير حرب» لم يكن مأمورًا بالمخالفة هم في الهدى الظاهرء لما عليه في ذلك من الضرر. بل قد يستحب 
للرجل - أو يجب عليه- أن يشاركهم أحيانًا في هديم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى 
الدين » والاطلاع على باطن أمورهم؛ لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضرر عن المسلمين » ونحو ذلك من 
المقاصد الصا حة. فأما دار الإسلام والحجرة التي أعرَّ الله فيها دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية» 

وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة هم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث 
في هذا»”. 

هذاء ولا شك أن في هذا الرأي مرونة» وعدم جمود على ظواهر النصوص. ومراعاة لمبدأ تغير الأحكام 
بتغير الآحوال» الذي هو من باب العمل بالمصالح » وفيه أيضًا تيسير واضح» ورفع للحرج عن الأقليات 
المسلمة التي تعيش خارج دار الإسلام والتي قد ترى في تمسكها بمظهر يخالف المظهر السائد في مجتمعها ما 
يجلب عليها ضررًا أو يفوت عليها بعض المصالح. 


.5١9و5١18/1١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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هذاء وينبغي أن يعلم أن ما يجوز ترك المخالفة فيه وعدم التمايز هو ماليس من أركان الدين ولا 
واجباته المتفق عليهاء وذلك مثل إعفاء اللحية وشكل اللباس» أما ما كان من واجبات الدين مثل الحجاب 
وستر العورات » فلا تنازل عنه؛ لأن التنازل عن الواجبات لا يجوز إلا لضرورة: 

-٥‏ تولي الولاية أو بعض فروعها عند حاكم ظالم. 

يرى الإمام ابن تيمية جواز تول الولاية أو بعض فروعها كالقضاء ونحوه من المناصب في دولة ظالمة » 
وإن كان لا يمكنه تحقيق العدل الكامل وإقامة الشرع أو أداء واجبات هذه الوظيفة وترك محرماتهاء وذلك إذا 
كان قصده تحقيق المصلحة بتخفيف الظلم ودفع أكثره باحتمال أيسره. 

يقول عند الحديث عن التعارض بين المصالح والموازنة بينها: 

«ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن» لكن أقول هنا : إذا 
كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك » إذا كان لا يمكنه أداء 
واجباته وترك محرماته » ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدًا وقدرة» جازت له الولاية» وربا وجبت... 
بل ولو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم » ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده 
بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال أيسره» كان ذلك حستا مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من 
السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيّدَا...)". 

ثم قال بعد ذلك : «ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل 
ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» وكان هو وقومه كمارًا...»0©. 

ومن هنا يبدو لنا بوضوح أن الدخولٌ في المجالس النيابية ونحوها - ولو اشتملت على مخالفات 
شرعية - بقصد الإصلاح وتخفيف الظلم» وعدم تركها لأهل الضلال والفساد محمودٌ وحسرٌ. وموافق 
لمقاصد الشريعة في جلب المصلحة ودرء المفسدةء كما أنه لو تركت هذه الوظائف الخطيرة لغير الصالحين 
لكان ذلك ضررًا كبيرًا. 


(۱) مجموع الفتاوى /٠١‏ 00 . 
)۲( مجموع الفتاوى ٥٦/۲١‏ . 
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7-إباحة بيع الذهب المصوغ ( الحلي) بجنسه متفاضلا ونسيئة. 

بيع الذهب المصوغ ( الحلي) بجنسه متفاضلا ونسيئة أو بالنقد مؤجلا جمهور العلماء على منعه ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا 
الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم."() والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية. 

وذهب ابن تيمية إلى جواز ذلك؛ لأن الصناعة ترج الذهب عن النقدية» وتصيره سلعة» فيجوز 
بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع» جاء في الاختيارات لابن تيمية: " ويجوز بيع المصوغ من 
الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل» ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة» سواء كان البيع حالا أو 
مؤجلا مالم يقصد كونها ثمنا. "() 
ويقول ابن القيم موضحا رأي شيخه: "ال حلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا 
من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كم لا يجري بين الأثمان وني 
سائر السلع. "() 

ولا شك أن هذا الرأي فيه تيسير كبير على الناس ورفع للحرج عنهم حيث إن كثيرا من الناس يحتاج 

إلى شراء الذهب بالنقد مؤجلا. 


' -رواه البخاري» كتاب البيوع» باب الذهب بالذهب» ومسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا. 
' -الفتاوي الكبرى 741/0 


' -إعلام الموقعين ٠٠۸/۲‏ 


وردنا 


الخائمة 
بعد هذه الدراسة التي عرضت لراعاة مقاصد الشريعة في المذهب الحنبلي على نحو منهجي » توصلت 
الدراسة إلى النتائج الآتية: 

-١‏ مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقهاء وهي تلخص 
وتجمع في تحقيق مصالح الخلق» وإسعادهم في المعاش وفي المعاد؛ ولذا يجب أن تكون المقاصد هي الميزان أو 
الضابط الذي تقاس عليه الأحكام عند الاختلاف أو التعارض؛ فا وافق المقاصد قبلناه» وما خالفها تركناه. 

؟- مقاصد الشريعة الإسلامية كثيرة ومتعددة ولا تنحصر-في الضر-وريات الخمس أو الست التي 
ذكرها الأصوليون القدامى » بل تشمل مقاصد مهمة أخرى» مثل؛ الرحمة والحريّة والعدل والمساواة والأمن 
والتكافل. 

۳- أرى أن أصول المقاصد وأهم ركائزها تتمثل في ثلاث قضايا رئيسة هي: تعليل الأحكام ومراعاة 
المصلحة واعتبار مآلات الأفعال. 

5 - الشريعة جملة - بم فيها من عبادات ومعاملات - معلّلة بحِكّم ومعان؛ لقوله تعالى: لوم 
امسات ل رة كمي > [الأنبياء: ٠‏ ]» فأما العبادات فهي معلّلة جملة بذكر الله وتعظيمه والمخضوع 
الل ل ينيسان رمال ناعمل عل نيلات جر و مر عن اه ال ول سرف الامو ج 
والمعوّل فيها على النصوص ٠»‏ ولا تعارض بالرأي أو المصلحة. 

وأما المعاملات » فإنها معللة برعاية المصالح جملة وتفصيلًا » وهذا هو الأصل فيها. 

- الحنابلة يرون أن أحكام الشريعة معلّلة » بل يكثرون من التعليل ولا يقصرونه على المعاملات فقط 
بل يعللون أحكامًا كثيرة من أحكام العبادات» فقد قال ابن قدامة: «ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله. 
وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم» . 

1- جلب المصالح ودرء المفاسد هو غاية المقاصد؛ ولذا فإن الشريعة تراعي كل مصلحة حقيقية» ولا 
يوجد في الشريعة مصلحة مهملة أو ملغاة. 
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/ا- المصلحة الحقيقية لا تتعارض مع النصوص الكلية القطعية» لكنها قد تتعارض مع نص جزئي 
ظني» وهنا لا ينبغي أن #بمل المصلحة أو تلغى» بل يجب أن يسلك فيها العلماء أحد مسالك دفع التعارض 
كالجمع بينه| أو الترجيح. 

ولا مانع - في نظري - من تخصيص هذا النص بالمصلحة المعتبرة في حالة التعارض فقط . 

4- المذهب الحنبلي من أكثر المذاهب الإسلامية مراعاةً للمصلحة؛ وقد قرَّر ذلك الأستاذ الدكتور 
محمد سلام مدكور » وقرر أن الإمام أحمد قد تفوق على الإمام مالك في رعاية المصلحة» وهذا ما تشهد له 
فروع المذهب الحنبلي» فإنه قد انفرد من بين المذاهب الأربعة بآراء مصلحية معتبرة» كا مر في صلب الرسالة. 

4- اعتبار المآل وما يتعلق به من سد الذرائع وإبطال الحيل» من أصول المقاصد» و هو يقتضي- النظر 
إلى عواقب الأفعال والحكم عليها بها يناسب تلك العواقب. 

ولقد كان علماء الحنابلة لا يكتفون بالنظر إلى الأفعال من الناحية الظاهرية أو الشكلية فقطء بل كانوا 
ينظرون إلى عواقبها ومآلاتهاء فيجيزون ما يؤول إلى مطلوب » ويمنعون ما يفضي إلى محرم. وهم حملة لواء 
إبطال الحيل التي تفضي إلى حرم» وهم في ذلك كتب مستقلة. 

- من أهم المقاصد الضرورية للشريعة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والنسب والعرض 
والمال. والحنابلة من أكثر المذاهب مراعاة لحفظ هذه الضروريّات . 

١-التيسير‏ ورفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة» وسمة من أهم ساتهاء والمذهب الحنبلي من 
أكثر المذاهب مراعاةً لذلك» وخاصّة في مجال المعاملات ؛ حيث جعل الأصل في الشروط والعقود الإباحة» 
غا ج أكثر المذاهتن ةا وهر وة وملاعمة للمعاملات الحدينة: 

- مقاصد المكلفين وثيقة الصلة بمقاصد الشريعة» ومراعاتها أمرٌ ضروريٌ؛ لأن النية سر العبوديّة 
وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجسد » وقد أولى الحنابلة مقاصد المكلفين عناية فائقة» فلم 
يعتبروها في العبادات فقط» بل اشترطوا سلامة القصد أيضًا في العقود وجميع المعاملات» واعتبروا القصد 
المحرم والباعث غير المشروع مبطلًا للتصرف ديانة و قضاءً . 

1- في المذهب الحنبلي علماء كثيرون متميزون في مراعاة المقاصدء ومن هؤلاء العلماء: القاضي أبو 
يعلى» وأبو الخطاب الكلوذاني» وابن عقيل» وابن الجوزي» والطوني» وابن رجب. وابن النجاره والبهوتي» 
ومن المعاصرين : الشيخ السعدي» والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. 
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وأعلى الحنابلة منزلة في علم المقاصد والعمل بها - بعد الإمام أحمد - ابن قدامة» وابن تيمية» وتلميذه 
03 +“ 
ابن القيم» وقد أجريت دراسات حول الآخرَيْن من ناحية المقاصد. وما زال العلامة ابن قدامة يحتاج إلى 


دراسة مقاصدية تكشف عن المقاصد في فقهه. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 
-أولا: القرآن الكريم. 
ناكا كني E‏ 
-أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٠١/ا"اه)‏ » دار الكتب العلمية» ط ۲ء ٥۱۹۸م‏ . 
-تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 5/الاه) .دار القلم» بيروت» ط۲» د.ت. 
-جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت ١٠اه)‏ . دار الكتب العلمية» طا 
5م. 
-الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١5737ه).‏ المكتبة التوفيقية» 
تحقيق عاد زكي وخيري سعد. 
-ثالثًا: كتب الحديث وشروحه. 
-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ترتيب علاء الدين بن بلعان الفارسي (ت۷۳۹ه) » دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط ۱ء ۱۹۸۷م . 
-الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل البخاري (ت 057 ١ه)‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱ ٦۱۹۸م‏ . 
-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني (ت٠57١ه)‏ » المكتب الإسلامي 
ام. 
-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسي (ت ٤٦۳‏ ه) » دار الوعي » القاهرة» ط۰۱ ۱۹۹۳م . 
-الإيهان » محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندّه (ت 40اه) » الرسالة » بیروت» ط۰۳ ۱۹۸۷ م. 
-تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني (ت ه) نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 
-التنقيح لكتاب التحقيق لأحاديث التعليق في المسائل الفقهية المختلف فيها بين المذاهب: الحافظ شمس 
الدين الذهبي (ت ٤۸‏ ۷ه) نزار مصطفى الباز» مكة » ط۰۱ ٠١٠۲م‏ » تحقيق رضوان جامع رضوان. 
-جامع العلوم والحکم» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الشهير بابن رجب (ت ۷۹٩‏ ه) » أولاد 
الشيخ » القاهرة» 27٠01‏ تحقيق ناصر النجار . 
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-الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» أحمد بن عبد الكريم الغزي» العامري» دار ابن حزم . 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت» ط٤»‏ ٥۱۹۸م‏ . 
-سئن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۳ه)» حكم على أحاديثه وآثاره الشيخ 
الألباني » المعارف» الرياض» ط١» 51١1‏ ١ه‏ . 

-سنن أبي داود » أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ » أولاد الشيخ» القاهرة» ط١ء‏ 
5 تحقيق رضوان جامع رضوان. 

-سنن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه)» حكم على أحاديثه الشيخ الألباني» 
المعارف» الرياض» ط١١‏ ۷١٤١ه.‏ 

-سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت ١٠٠ه)‏ » دار الكتب العلمية. 
-السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤0۸‏ ه)» دار المعرفة » بيروت» طا 
€ اهھ. 

-سئن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ١۳٠۳ه)‏ » حكم على أحاديثه الشيخ 
الألباني» دار المعارف» الرياض» ط ١1/١١‏ 5١ه‏ . 

-شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي (5١0ه)‏ المكتب الإسلامي » بيروت» ط35» ۱۹۸۳م » تحقيق 
زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 

-صحيح البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت7655ه) .ء دار 
الصفوة» القاهرة» ط١.‏ ۱۹۹۲م . 

-صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» (ت ۲١١‏ ه) . دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. 

-صحيح مسلم بشرح النووي » أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه) » دار الكتب العلمية» 
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بيروت. 


-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» القاضي أبو بكر بن العربي أحمد بن عبد الله بن محمد (ت 
۳ 5ه) » دار الكتب العلمية » بيروت. 
-غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 


-فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت867ه). دار الريان» القاهرة» 
ط۱ 1985م. 

-مجمع الزوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۷٠۸ه)‏ » المعارف » بيروت . 

-مرويات الحدود في كتب السنةء لأستاذنا الدكتور حسين سمرة» نزار مصطفى البازء الرياض» ط١‏ 
44 

-المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » دار المعرفة» بيروت» 1987م . 

-المسند» أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 5١‏ ”ه) .ء القاهرة» “1711م . 

-المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن يوب » الطبراني (ت ۳٠١‏ ه) » المعارف » الرياض» طا 
5 م. تحقيق د. محمود الطحان . 

-المعجم الصغير » الإمام الطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط١»‏ 1985م . 

-المعجم الكبير» الإمام الطبراني» ط ۲» تحقيق حمدي عبد المجيد» د. ط. 

-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين محمد ابن عبد ال رحمن السخاوي 
(ت”٠9ه).دار‏ الكتب العلمية » بيروت » طا 575١ه‏ 

-المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت 595ه) » دار الكتاب العربي» ط٤»‏ 
٤م‏ 

-الموطاً برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي » الإمام مالك بن أنس (ت ۷۹٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ نزار مصطفى الباز» مكة» 
ط۲٠‏ ١١٠٠م»‏ تحقيق عبد المنعم إبراهيم. 

-رابعًا: كتب أصول الفقه. 

-الإحكام في أصول الأحكام »علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 5557 ه)» دار الكتب العلمية » 
بيروت» ط۱» 6ام. 

-الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت ٠۳١‏ ه) » دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١»‏ 6ام. 

-الآدلة المختلف فيها عند الأصوليين» خليفة بابكر ا لحسن» وهبة» ط ۱ء ۱۹۸۷م . 
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-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠١ه)‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طاء ۱۹۹۹م » تحقيق محمد حسن محمد الشافعي. 

-أصول التشريع الإإسلامي» علي حسب الله دار الفكر » القاهرة» طلاء ۱۹۹۷م . 

-أصول الفقه » محمد الخضريء دار الفكر › القاهرة» طلاء ۱۹۸۱م . 

-أصول الفقه. محمد أبو زهرة» دار الفكرء القاهرة. 

-أصول مذهب الإمام أحمد, د. عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 19145 م. 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) 
دار الحيل » ببيروت. 

-البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين أبو المعالي عبد ا لمك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤۷۸‏ ه)» دار 
الوفاء » القاهرة» ط ”7 ۱۹۹۲ء تحقيق د. عبد العظيم الديب. 

-تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد؛ د. محمد مصطفى 
شلبي» دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۸۳م . 

-تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية» لأستاذنا الدكتور محمد قاسم المنسي دار 
السلام» القاهرة» ط١ء‏ ١٠٠۲م‏ . 

-شرح ختصر الروضة»ء نجم الدين سلي ان بن عبد القوي الطوفي (ت ۷١١‏ ه) ٠»‏ الرسالة » بيروت» ط٤»‏ 
۴۳م » تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

-شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد الغزالي » محمد بن محمد ابن محمد الطوسي (ت 
5ه).ء الإرشاد. بغداد» ۱۹۷۱ م» تحقيق د. مد الكبيسي . 

-المستصفى من علم الأصولء أبو حامد الغزالي (ت ٠05‏ 5ه) دار الفكر » بيروت» د.ت. 

- خامسًا : كتب المقاصد. 

-الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية» د. محمد كال الدين إمام » مؤسسة الفرقان» القاهرة. 
-ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» الرسالة » بیروت» طه. ٩۹۸٠م‏ 
-علم المقاصد الشرعية » د. نور الدين بن مختار الخادمي» العبيكان» الرياض »ط۰۱ ٦٠٠۲م.‏ 

-الفكر المقاصدي» قواعده وفوائده» د. أحمد الريسوني» منشورات جريدة الزمن» مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاء » 999١م‏ . 
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-المصلحة في التشريع الإسلامى › ونجم الدين الطوفي. د. مصطفى زيد رت (e ۹۷A‏ دار اليسر#» القاهرة. 
طع. ٠9‏ ٠م.‏ 
-مقاصد الشريعة الإسلامية » محمد الطاهر بن عاشور (ت ه) دار النفائس > الأردن» طى ٠١١‏ آم 
» تحقيق محمد الطاهر الميساوي. 
-مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد محمد البدوي» دار النفائس» الأردنء ط١»‏ ام 
-مقاصد الشريعة عند الإمام مالك» بين النظرية والتطبيق» د. محمد أحمد القياتي» دار السلام» القاهرة. ط١اء‏ 
۰٩۹‏ ١م‏ 
-المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية . ديوسف حامد العالم» المعهد العا مي للفكر الإسلامي» والدار العالمية 
للكتاب الإسلامى» الرياض» ط۲»(ت ٤١٥١‏ اه). 
-المقاصد العامّة للشريعة» د. بن زغيبة عز الدين» مطابع دار الصفوة» القاهرة» ط۰۱ ١995‏ م. 
-الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي » أبو إسحاق الشاطبي (ت٠١5لاه)‏ » دار الفكرء 
القاهرة» د.ت. 
-نحو تفعيل مقاصد الشريعة» د. جمال الدين عطية» المعهد العالمى للفكر الإسلامىء ودار الفكر بدمشق » 
Nh‏ 
-نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» د. حسين حامد حسان» مكتبة المتنبي » القاهرة» ۹۸۱م . 
-نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » د. أحمد الريسونيء المعهد العا مي » والدار العالمية للكتاب الإسلامي »› 
الرياض» ط؛. 6065ام. 
- سادسًا: كتب الفقه والقواعد. 
-أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي» لأستاذنا الدكتور/ حسين سمرة» دار الحاني » القاهرة. 

٠‏ أحكام أهل الذمة» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الحديث » القاهرة. 

٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمرو يوسف بن عبيد الله بن محمد بن عبد البر 

الأندلسي (ت *577ه) , دار الوعي , ط۰۱ "991١م‏ . 
٠‏ الأسرةفي التشر_يع الإسلامي , لأستاذنا الدكتور/ محمد الدسوقي » دار الثقافة » قطر» ط؟. 
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الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكي (ت ٤۲۲‏ ه) .ء دار ابن حزم » ط۰۱ ۱۹۹۹م . 

الإفصاح عن معاني الصحاح» الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت55750ه) 
المؤسسة السعيدية بالرياض. 

الأم » محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١7ه)‏ » دار المعرفة » بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام مد أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد 
المرداوي (ت ٥ه‏ ) دار الكتب العلمية » ط ۱ء ۱۹۹۷ م» تحقيق محمد حسن الشافعي. 

بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» د. فتحي الدريني » الرسالة » بيروت» 37 8١٠7م‏ . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسني (ت ٥۸۷‏ ه) » دار 
المعرفة » بيروت » ط 3 195١م‏ . 

بداية المجتهد ونباية المقتصد » أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلبي-(ت 
٥ه‏ ) دار السلام ط ١ء ١446‏ م» شرح وتحقيق عبد الله العبادي. 

تحفة الفقهاء » علاء الدين السمرقندي (ت 0574ه) ء دار الكتب العلمية» ط١»‏ ٤۱۹۸م‏ . 

الحاوي الكبير » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٠545ه)‏ دار الفكر » بيروت» 
5 ؛ تحقيق د. محمود مطرجي. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» أبو عبد الله محمد بن عبد ال رحمن الدمشقي (ت٠١8لاه)‏ مؤسسة 
الرسالة » ط ١ء‏ ٤۱۹۹ء‏ تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري. 

رد المحتار على الدر المختار » محمد أمين بن عمر بن عابدين (ت 757١ه)‏ دار إحياء التراث العربي 
» بيروت» ط3”., ۱۹۸۷م . 

روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت770ه) دار 
الكتاب العربي» بيروت» 7١٠7م‏ . 

الشرح الصغير على أقرب المسالك على مذهب مالك» أبو البركات أحمد بن محمد الصاوي (ت 
١ه)ءدار‏ المعارف . 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ٠٤١١‏ ه)» الكتاب العالمي» 


بيروت» ۲۰۰۵م . 
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الباز» مکة» ط۰۱ ۱۹۹۷م . 

الضان في الفقه الإسلامي» الشيخ علي الخفيف. دار الفكر العربي » القاهرة» E‏ 

الفتاوى الكبرى » شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) » دار المعرفة » بيروت. 

فتح القدير » كال الدين محمد بن عبد الواحد ابن امام الحنفي (ت ١ه‏ ).ء مصطفى البابي 
الحلبى. ط١اء‏ 111ام. 

الفروع » للإمام شمس الدين محمد بن مفلح (ت ۲١‏ ه)» وبذيله تصحيح الفروع لعلاء الدين 
المرداوي (ت 65ه). دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۷م . 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي » دار الفكر » دمشق» ط”. 1995م . 

فقه الطلاق بين التقليد والتجديد » لأستاذنا الدكتور/ دكتور محمد الدسوقى» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» العدد )١755(‏ ۵٠٠۲م‏ . 

في التشريع الإسلامي » لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم» در الهداية » القاهرة» ط۰۲ ٩۱۹۸م‏ . 
5م. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: أبو الحسن علاء الدين علي بن 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام » عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ٠٠١‏ ه) دار 
المعرفة » بيروت. 

القواعد النورانية الفقهية» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت78/ ه) . دار ابن الجوزي » الرياض 
والقاهرة» ط۰۲ 57/8 ١ه‏ . 

القوانين الفقهية » أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي» الغرناطي (ت ١٤۷ه)‏ » دار الكتب العلمية» 
وت 

كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن إدريس الباهوتي (ت١١٠٠ه)‏ » دار الفكرء 


بيروت» 15ام. 


۳€ 


المبسوط » أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي-(ت ٤۹١‏ ه) » دار المعرفة » بيروت» 
15م. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية » جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة. 
8 ها. 

المجموع شرح المهذب » أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي (ت517/5ه) ء دار الفكر. 

المحرر » لمجد الدين ابن تيمية (ت 767ه) ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحررء 
لشمس الدين محمد بن مفلح (ت ۷١۳‏ ه) مؤسسة الرسالة » ط١اء‏ 1١١٠م‏ » تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. 

المحلى. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 555 ه) دار الفكر القاهرة. 

مختصر القدوري في الفقه الحنفي» أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري (ت۲۸٤‏ 
ه) ء دار الكتب العلمية » بيروت» ط ۱ء ۱۹۹۷م . 

المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشدء للإمام مالك بن أنس » رواية الإمام سحنون بن سعيد 
عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم» دار الفكر » بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 

المعونة على مذهب عام المدينة الإمام مالك بن أنسء القاضي عبد الوهاب البغدادي (ت154577ه)ء 
نزار مصطفى الباز» مكة. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 

المغني» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 77١‏ ه)» هجرء 
القاهرة» 275 ۱۹۹۲م » تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » ود. عبد الفتاح محمد الحلو. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي (ت 
٠ه‏ المكتبة التوفيقية » القاهرة» تحقييق محمد فتحي السيد وأشرف عبيد. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المغربي المعروف 
بالخطاب (ت 5 95ه) دار الفكرء القاهرة» ط۰۲ ۱۹۷۸م . 

الموسوعة الفقهية » صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » مطابع دار 
الصفوة» القاهرة» ۱۹۹۳م . 


€۷ 


نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» عبد القادر مصطفى بدران الدمشقي » دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الهداية شرح بداية المبتدي» برهان الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني (ت ٠۹۳‏ ه) دار الكتب العلمية » بيروت » ط١» E‏ 


- سابعًا: كتب متنوعة : 


ابن حنبل » الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥۸‏ ه) مطبعة مصطفى البابي 
ا لحلبی» القاهرة» ط"» /1وام. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله بن مفلح المقدسي (ت ۷١۳‏ ه) دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۲ ۲۰۰۲م . 

الأذكار» محبي الدين بن شرف النووي (ت 1ه ) » دار الحديث » القاهرة» 5 ۱۹۹۷م . 

الاعتصام » أبو إسحاق الشاطبي (ت ٠4/اه)‏ » دار المعرفة » بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية » دار الحديث. القاهرة. 


3 


د.ا ت. 

الآموال» أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 775ه) » دار السلام» القاهرة» ط۰۱ 9١١٠م»‏ تحقيق 
الاد كور عدار 

الآموال» حميد بن زنجويه (ت ١75ه)‏ مركز الملك فيصل للبحوث» ط١‏ 2 14857م» تحقيق د. 
شاكر ذيب فياض. 

بدائع الفوائد » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) (ت ١١۷ه)‏ » دار الكتاب العربي » 
بروت» د.ت. 

بستان العارفين في الآداب الشرعية» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ۳۹۳ ه) 
دار المنار القاهرة» د. ت. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 


4ه) دار مكتبة الحياة» بيروت » 1170م » تحقيق أحمد بكير . 


7 


حجة الله البالغة» أحمد شاه ولي الله ابن إبراهيم الدهلوي (ت175١1ه)‏ »دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» ٩۱۹۹م‏ . 

ا حسبة ف الإسلام» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) المطبعة السلفية » القاهرة» ۳۸۷٠١ه.‏ 
الخراج» القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 7١ه).ء‏ دار المعرفة بیروت» ۱۹۷۹م . 
الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » عبد الله بن حمد المطوع» دار 
التدمرية» الرياض. 

رخص ابن عباس ومفرداته» د. إسماعيل سالم» دار النصرء القاهرة» ط۰۱ "191١م‏ . 

الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الشافعي (ت ١۳۷ه)‏ » دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ 1998م . 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) الرياض 
الحديثة» تحقيق د. علي سامي النشار وأحمد زكي عطية. 

شرح ديوان أبو الطيب المتنبي» مطصفى بيتي » دار الكتب العلمية» بیروت» ط 21 ١19/57‏ م. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۰ ۱۹۷۸م . 

الضرر في الفقه الإسلامي» د. أحمد موافي» دار ابن عفان. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ , دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق محمد حامد الفقي. 

الفتاوى السعدية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 17175 ه) ال مكتبة التوفيقية » القاهرة. 

فتاوى عصرية» دكتور علي جمعة » دار السلام » القاهرة» ٠٠/2١‏ 7م . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ت11/5ه) 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط"اء ۷٠٠۲م‏ . 

مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود » العبيكان » الرياض » ط١»‏ 5١٠٠م‏ . 

مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة (ت ۸4 ه) » دار المنهاج القاهرة » ط١»‏ 
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۲۹ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت» طا د.ت. 

المدخل الفقهي العام » د. مصطفى أحمد الزرقاء دار الفكر أو طربين » دمشق » ط ١١‏ ۸٦۱۹م‏ . 
المدخل إلى المذاهب الفقهية» د. علي جمعة» دار السلام» القاهرة» ط ٠۷»‏ ١م‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» عبد القادر بن بدران الدمشقي بتعليق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الرسالة» بیروت» ط ”2 ٩۱۹۸م‏ . 

المذهب الحنبلي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الرسالة» بيروت» ط۱ 7١٠٠م‏ . 

مناهج الاجتهاد في الإسلام» د. محمد سلام مدكور» من منشورات جامعة الكويت. 

مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري» لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن» من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 19171 م. 

منهج البحث في العلوم الإسلامية» لأستاذنا الدكتور/ محمد الدسوقيء دار الثقافة » قطرء ط۲» ۳٠٠۲م‏ . 


منهج عمر بن الخطاب في التشريع» لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن. دار السلام » القاهرة» 


ط ٣۹۹٦۳‏ م. 
الميزان بين السنة والبدعة» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم » القاهرة» ط ۲» تحقيق مصطفى فضيلة» 
م 


نظرية التعسف في استخدام الحق في الفقه الإسلامي» د. فتحي الدريني » الرسالة » بيروت» ط ".2 
EEN‏ 

-ثامتا :المعاجم واللغة. 
أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » الشيخ قاسم القرنوي (ت ۹۷۸ ه)» دار 
الوفاء» جدة» ط5» ۱۹۸۷م . 
تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ٠٠١ ٥‏ ه) دار الجيل» 
ووزارة الإرشاد والأنباء في الكويت » 955١م‏ . 


التعريفات» أبو الحسن على بن محمد بن على الجرجاني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ١57١1ه‏ 


العلمية» بيروت» ط١»‏ ١۱۹۸م‏ » بتعليق د. عبد المعطي أمين قلعجي. 
القاموس المحيط. مجد الدين الفيروز آبادي محمد بن يعقوب (ت17١8/ه)‏ . المكتبة التجارية 


الكرى» القاهرة. 
لسان العرب» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ١‏ ١لاه)‏ دار صادر» بيروت» 
ط۳ 5١5١اه.‏ 


مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة الآداب » القاهرة» 21١‏ /119١م‏ . 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد ال رحمن عبد المنعم» دار الفضيلة» القاهرة 
دت 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد أ.د/ إميل بديع يعقوب .دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط۱» ۱٤۱۷‏ هھ . 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط٣.‏ 

مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 7465ه) . دار الجيل » بيروت» ط١ء‏ 
١0م‏ تحقيق » د. عبد السلام هارون. 

النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) (ت 


5ه)ء المكتبة العلمية » بيروت» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. 


- تاسعًا: كتب التراجم. 


تام الأعلام» د. نزار أباظة » ومحمد رياض المالح» دار الفكر» دمشق » ط 37 ۳٠٠۲م‏ . 

الأعلام» خير الدين الزركلي (ت 1795١ه)‏ دار العلم للملايين » بيروت» ط۸ 1989م . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي (ت 57لاه) » دار الفكر» بيروت» 
5 مء تحقيق الشيخ أحمد علي عبيد وحسن أحمد أغا. 

ذيل طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹٥٩‏ ه)» دار 
المعرفة » بيروت. 

سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 58 لاه) » الرسالة » بيروت» 


ط٤‏ 1981م. 


طبقات الحنابلة » القاضى أبو الحسين محمد بن أب يعلى» دار المعرفة » بيروت.د.ت. 
معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي الحموي (77ه).دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١۱۹۹م‏ » تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) دار الآفاق الجديدة 
طلاء ۱۹۸۲م . 
مناقب الإمام الشافعي » أبو بكر البيهقي ( المتوفى ٤٥۸‏ ه) دار التراث القاهرة. 
المنتظم في تاريخ الملوك» ابن الجوزي» دار صادر » بيروت» /110١ه‏ . 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, جير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال رحمن العليمي 
(ت978ه) » (مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر) ط ۱ء 19571م. 

- عاشرًا: الرسائل العلمية. 
الحيل وسد الذرائع في الفقه الإسلامي » خالد عبد الكريم الأصقة» دكتوراه » ۲٠٠۲‏ دار العلوم - 
جامعة القاهرة. 
فقه مجاهد بن جبر بين معاصريه» حماد محمد إبراهيم» ماجستير» ۷٠٠۲م‏ » دار العلوم - القاهرة. 
المسائل التي تفرد بها الإمام أحمد » صلاح عبد التواب سعداوي » دكتوراه» ۹٠٠۲م»‏ دار العلوم - 
القاهرة. 


مقاصد المكلفين فيا يتعبد به لرب العالمين» عمر سليمان الأشقرء دكتوراه ۱۹۷۹م » كلية الشر_يعة 


والقانون - جامعة القاهرة. 


رابعاً : فهرس الموضوعات 


اللوضوع 
المقدمة 
الباب الأول دراسة في مقاصد الشريعة والمذهب الحنبلي. 
الفصل الأول دراسة في مقاصد الشريعة. 
المبحث الأول تعريف مقاصد الشريعة وإثبات أن للشريعة مقاصد. 
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة. 
المطلب الثاني:إثبات أن لأحكام الشريعة مقاصد يجب مراعاتها. 
الملبحث الثاني: أقسام المقاصد . 
المطلب الأول: المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشئها. 
المطلب الثاني: المقاصد باعتبار قوة تأثيرها ومدى الحاجة إليها. 
المطلب الثالث: المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه. 
المطلب الرابع: المقاصد باعتبار القطع والظن. 
المطلب الخامس: المقاصد بحسب درجتها وأولويتها. 


لمبحث الثالث: حصر المقاصد الضرورية في الكليّات الخمس وترتيب كليات الضروري. 


المطلب الأول: حصر المقاصد الضرورية في الكليات الخمس. 
المطلب الثاني: ترتيب كلَّيّات الضروري.... 

اللبحث الخامس :طرق معرفة المقاصد وفوائدها. 

المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد. 

المطلب الثاني: فوائد المقاصد. 


الفصل الثاني دراسة في المذهب الحنبلي. 


or 


لمبحث الأول:علم الإمام أحمد ودعوى كونه محدَّنًا وليس فقيهًا. 
المبحث الثاني: وصف عام للفقه الحنبل. 

المطلب الأول: من الصّفات العائّة التي يتَصِففٌ بها الفِقَهُ انيل . 
المطلب الثاني: أسباب وصف المذهب الحنبلي بالتشدّد. 

الباب الثاني: أصول المقاصد ومكانتها في المذهب الحنبلي. 
الفصل الأول تعليل الأحكام. 

اللبحث الأول:مفهوم التعليل وأهميته وعلاقته بالمقاصد. 
المطلب الأول: المراد بمصطلح التعليل والتعبد في الأحكام. 
المطلب الثاني:العبادات بين التعبّد والتعليل. 


المطلب الثالث: الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني ورعاية المصالح. 


المطلب الرابع: أهمية التعليل وفوائده. 

المطلب الخامس : علاقة التعليل بالمقاصد. 

المبحث الثاني :منزلة التعليل في المذهب الحنبلي. 

المطلب الأول: في بيان الجانب النظري. 

المطلب الثاني: نماذج عملية على التعليل في المذهب الحنبلي. 
الفصل الثاني: مراعاة المصلحة . 

المبحث الأول :من قضايا المصلحة. 

المطلب الأول:تعريف المصلحة. وعلاقتها بالمقاصد وضوابطها. 
المطلب الثاني: أقسام المصلحة. 

المطلب الثالث: أدلة وجوب رعاية المصالح. 

المطلب الرابع: التعارض بين المصالح والنصوص. 

البحث الثاني: منزلة المصلحة في المذهب الحَْبِنٌ من التاجية التّظرية. 
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المطلب الأول: تصريح شيوخ الحنابلة برعاية المصلحة. 

المطلب الثاني: شهادة أصوليين ومحققين من غير الحنابلة. 

المطلب الثالث: شبْهة والردٌ عليها. 

المطلب الرابع: ضوابط المصلحة عند الحنابلة. 

المبيحث الثالث: المصلحة فى الفقه الحنبى من الناحية التطبيقية. 

المطلب الأول: قواعد وأصول مصلحية مستنبطة من نصوص الشريعة. 
المطلب الثاني: آراء مصلحية أخرى في الفقه الحنبل. 

المبحث الرابع: الأخذ بمبدأ حرية الشروط المقترنة بالعقد ومزاياه. 


المبحث الخامس: تخصيص النصوص والقواعد العامّة وتقييدها بالمصلحة المعتبرة. 


المطلب الأول: نماذج من العبادات وأحكام الأسرة. 
المطلب الثاني: نماذج من أحكام المعاملات. 

الفصل الثالث: اعتبار المآل وما يتعلق به . 

المبحث الأول: اعتبار المآل. 

المطلب الأول: معناه. 

المطلب الثاني: أدلة اعتبار الشارع لأصل اعتبار المآل. 
المطلب الثالث: علاقة اعتبار المآلات بمقاصد الشريعة. 
المطلب الرابع: مدى اعتبار المآل في الفقه الحنبلي. 

المبحث الثاني :سد الذرائع. 

المطلب الأول: معناها. 

المطلب الثاني: علاقة سد الذرائع بأصل اعتبار المآل. 
المطلب الثالث: شروط أو قيود إعمال قاعدة سد الذرائع. 
المطلب الرابع: موقف الأئمة من العمل بقاعدة سد الذرائع. 


۱1٦1 


1٦1 


المطلب الخامس: أدلة اعتبار قاعدة سد الذرائع. 
المطلب السادس: علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة. 


المطلب السابع: مكانة سد الذرائع في المذهب الحنبلي. 


المطلب الثامن: من تطبيقات سد الذرائع في الفقه الحنبلي. 


المبحث الثالث: إبطال الحيل. 

المطلب الأول: مفهوم الحيل والفرق بينها وبين الذرائع . 
المطلب الثاني: علاقة إبطال الحيل بالمقاصد. 

المطلب الثالث: أقسام الحيل. 

المطلب الرابع: موقف المذاهب الفقهية من الحيل. 
المطلب الخامس: أدلة بطلان الحيل. 

الباب الثالث: من تطبقيات المقاصد في المذهب الحنبلي. 
الفصل الأول: حفظ المقاصد الضرورية. 

المبحث الأول: حفظ الدين. 

تمهيد : أهمية حفظ الدين. 

المطلب الأول: حفظ الدين من جانب الوجود. 

المطلب الثاني: حفظ الدين من جانب العدم. 

المبحث الثاني: في حفظ النفس. 

توطكة: 

المطلب الأول: حفظ النفس في أحكام العبادات. 
المطلب الثاني: نماذج من حفظ النفس في العقوبات. 
المطلب الثالث: مسائل متفرقة في حفظ النفس. 
المبحث الثالث: حفظ العقل. 
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تمهيد: منزلة العقل في الإسلام: 

أمثلة على مراعاة حفظ العقل. 

المبحث الرابع : حفظ النسل والنسب والعرض . 
المطلب الأول: حفظ النسل. 

المطلب الثاني: حفظ النسب. 

المطلب الثالث: حفظ العرض. 

المبحث الخامس: حفظ المال. 

تمهيد: مفهوم المال في الإسلام. 

المطلب الأول: من مراعاة حفظ المال في العبادات والعقوبات. 
المطلب الثاني : مراعاة حفظ المال في المعاملات. 
المبحث السادس: التيسير ورفع الحرج. 

المطلب الأول: مدخل لمقصد التيسير ورفع الحرج. 


المطلب الثاني: نماذج للتيسير عند الحنابلة من أحكام العبادات. 


الفصل الثاني: المقاصد الحاجيّة والتحسينيّة في المذهب الحنبلي. 
اللبحث الأول: المقاصد الحاجية. 

المبحث الثاني: المقاصد التحسينية. 

الفصل الثالث: مراعاة مقاصد المكلّفين. 

الملبحث الأول: أدلة اعتبارهاء وأهميتهاء وعلاقتها بالمقاصد. 
المطلب الأول: أدلة اعتبار مقاصد المكلفين. 

المطلب الثاني: أهمية اعتبار مقاصد المكلّفين. 

المطلب الثالث: علاقة مقاصد المكلفين بمقاصد الشريعة. 
اللبحث الثاني : تميّز المذهب الحنبلي في اعتبار مقاصد المكلفين. 


المطلب الأول: عناية المذهب الحنبلي بمقاصد المكلفين ٠‏ 

المطلب الثاني : من تطبيقات مراعاة مقاصد المكلفين في الفقه الحنبلي. 
الفصل الرابع: من أعلام المقاصد في المذهب الحنبلي.. 

المبحث الأول: الإمام أحمد بن حنبل. 

البحث الثاني: الموقّق ابن قُدَامَة. 

المبحث الثالث: شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الخاتمة . 

المصادر والمراجع . 


فهرس الموضوعات. 
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The research consists of an introduction, three chapters and a conclusion 
Chapter one is entitled: "a study in the purpose of shariah and in the Hanbli School” 
In this chapter there 1s a definition of the purposes of shariah, their kinds 
how to know them , their benefits , a definition to the Hanbli school and 15 chief 
characteristics. 


Chapter two has the title of : the bases of the purposes and their place in the 
Hanbli school the researcher mentioned here that the most important bases for 
the purposes are three ;justifying Judgments ,taking interest into account and 
considering the consequences for actions .the researcher has proved that the 
Hanbli scholars believe that the shariah rules are Justified by foresight and 
interests .Indeed غ1‎ 1s one of the schools that considers benefit and that it allocates 
partial texts and public rules according to the considered interest. 

It has been proved that the Hanbli scholars, when judging actions and behaviours, 
didn’t only consider the appearance but they also searched the consequences and 
the implications as a result they allow what leads to permitted end and prohibit 
what has a forbidden out put. 


The third chapter entitled " from the applications of the purposes in Hanbali faith" 
In this chapter it has been proved that the Hanbli 1s one of the most conserved 
schools towards the necessary purposes those that can be referred to as keeping 
religion, self, mind , offspring , honor and property. It has been proved to the 
researcher that the Hanbli doctrine was characterized by facilitation and removal of 
hardship, especially in the area of transactions. It was clear that the school gave the 
purpose assigned intensive care and considered them in worship and 

transactions and condition of safety intended in the validity of contracts and actions. 
The chapter is ended with three celebrated scholars; Imam Ahmed 

lon Hanbal, Ibn Qudama and Ibn Taymiyah. 


Praise be to God first and last 
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